| ل 


Es LEGS MM 
ی ا ار ناري‎  را‎ 


e‏ ماعود ج 


ھ w^‏ ن 


ثلاث رسائل بالمعهد العالي للقضاء ٠‏ 


جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامي - ٠‏ 


| حارالافمام راراب فاع 


| تاترشت‎ Tg 


واک سے س کے 


و 
سے 
EE‏ ه e‏ 
م Kat‏ 6 
کے 2 
CNS 3‏ 


وا ورا اناب باي ية 
ازتینر ۴٥۴‏ ربا زں ین 
صاب اا راسیا زر مال ارتا 


چا سے ی 
سن 
¢ 
3 
as‏ جا 
LAU‏ س ُ 
کک ر 
لاک ا و ¢ 


¢ مط 
جو 


یامه 
ا ارو د 
ةالول ت 


1-۷ م 


کے ا اک 
شی یع برل 
2015/25661 ن و 
0 دارالعام- بلبيس- الشرقية- مصر 
0 دارالافهام ‏ الرياض 
0 دا رکنوزإشبیلیا -الریاضش 
ن ک٥‏ إن القیم اہ 
الإسلامبح 
0 داراین حرم -بیروت 
0 
0 
0 


جد دار اخسن - امراشر 


دار اللارشاد - استاتبو ل 


» 


‌ ا سے ت 
لچ اما رةو لاف 
س وډے سے لوفو ا لاف 


سے اب سے سے a‏ 
ا رلح الیم 


۸ا عع ي لايم لضع 
ت %. oot o‏ > 


Kh _rbat@hotmailLcom 
002 01123519722 رانس‎ 


از زارو ا ای لبا ا یبن تغل شري 


ا 


ارف بتاعا 


(۱]“ - £ “ھ) 


ص 


2 ۸ # 
تل رر لیاف 


2 3 ۴ رص واد 
ال ریم ر ں ابید 


2ا ج الو ت | ا 
ثلاث رسائل بالعهد العالي للقضاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مالساد 


1 e 
افيح‎ 


SI! ٠ ۰۰5% ۵. ت‎ 


8 


س كتاب المضاربة رر(/) 
کاب ا لمضار ية" 


تعريف المضاربة ومشروعيتها 
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض” ٠‏ وإنما سميت بذلك؛ لأن 
المضارب يستحق الربح بعمله» وسعيه. وهي" مشروعة؛ لمساس الحاجة 
إلى شرعيتهاء فكم من موسر لا علم له بوجه التصرف في المال» وعالم 
بالتصرف ليس له“ مال يتصرف فيه» فكان في شرعية هذا العقد 
تحصيل مصلحة كل واحد منهما'. 


(۱) المُضَارَبةٌ لغةً: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير فيهاء ومنه قوله تعالى: 
ارون بضر فى آَلأرّضِ ‏ [المزمل : .]۲١‏ وسميت بذلك؛ لأن المضارب يضرب في 
الأرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح . 
ينظر في معناها لغة: «الصحاح» ١/۸٦۱ء‏ واطلبة الطلبة» صا*٠»‏ و«لسان 
العرب» ۲/ ٠۲١‏ مادة (ضرب) و«المصباح المنير» ٥۹/۲‏ مادة (ضرب) 
و«أنيس الفقهاء» ص١۷٤۲‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص .٠٠*‏ 
والمضاربة أصطلاحًا : عقد يتضمن دفع مال» وما في معناه» معين معلوم قدره» إلى 
من يتجر فیه» بجزء مشاع معلوم من ربحه. 
«الدر المختار على شرح تنوير الأبصار» ٠٤٥ /١‏ والمنهاج مع شرحه: نهاية 
المحتاج» ٥‏ واغاية البيان» ص٠۲۲‏ و«المغني» 1/0« ولاشرح منتھی 
الإرادات» ۲/ ۳۲۷ و«كشاف القناع» ۳/ .٥١۸-٥١۷‏ 

(۲) «طلبة الطلبة» ص١*".‏ 

(۳) في (أ): (وهو مشروع) بدلا من (وهي مشروعة). 

(5) في (ب» ج): (لا مال له) بدلا من (لیس له مال). 

)٠(‏ «الكتاب» ۲/١١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۲ و«الاختیار) 
۳“ واتبيين الحقائق» ٥۲ /٩‏ و«مجمع الأنهر» ."۲١/۲‏ 


م 


وبعث رسول الله » والناس پباشر ونه › فقررھ ٩‏ ع 


(1) في (ج): (فقرهم) بدل (فقررهم). 

(۲) ورد في مشروعية المضاربة آثار منها: 
أ- ما أخرجه مالك في «الموطأً» ۲/ 1۸۸-1۸۷ رقم(۱) كتاب القراض» باب 
ما جاء في القراض › والشافي في «مسنده) ۲/ «oV‏ رقم )٥۹٤(‏ كتاب القراض › 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /١‏ ١٠١-١١١ء‏ كتاب القراض (من قصة عبد الله 
وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب وف عندما أسلفهما أبو موسى الأشعري اا ؛ 
ليبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم يبيعانه بالمدينة» ويؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين» ويكون الربح لهماء فلما قدما باعاء فأربحاء فقال عمر: أديا المال 
وریحه» فقال رجل من جلساء عمر: يا مير المؤمنين › لو جعلته قراضًا» فقال عمر : 
قد جعلته قراضًا» فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الخطاب نصف ربح المال). 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ۳/ ٩۷‏ : (إسناده صحيح). 
وقال الأثري في «شفاء العي» ۲/ :۳١۷‏ (موقوف» صحيح السند). 
ب- ما أخرجه مالك في «الموطاً» ۲/ ۰1۸۸ رقم (۲) كتاب القراض» باب ما جاء 
في القراض» والبيهقي في «السنن الكبرئ» /١‏ ١١ء‏ كتاب القراض : أن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده: (أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضًا يعمل فيه 
على أن الربح بينهما). 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» ۲/ :۷٤‏ (هذا صحيح عنه). 
ج- ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٦‏ ۳۷۷ رقم )٠٤١۹(‏ كتاب البيوع 
والأقضية» باب في مال اليتيم يدفع مضاربة» عن عبد الله بن حميد بن عبيد الله » عن 
بيه » عن جده: (أآن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة). 
د- ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 1١١/١‏ كتاب القراض: (أن ابن عمر 
کان یکون عنده مال الیتیم فیزکیه» ويعطيه مضاربة» ویستقرض فیه). 
ه- ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /١‏ ١١ء‏ كتاب القراض : (عن حكيم ابن 
حزام أنه كان يدفع المال مضاربة إلى الرجلء ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد 
ولا بتاع به حيواتاء ولا يحمله في بحر» فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك 
المال). 


س كتاب المضاربه را( 


وكان العباس طليه يدفع ماله مضاربة» ويشترط على صاحبه أن 


لا يسلك به بحرًا» ولا ینزل به وادیاء ولا يشتري به ذات کب رطبةٍ» 
ل سا .۶ ۱ 
فبلغ ذلك رسول | لله کا فاجاز ر 


وتعامل بها الصحابة ور" کان ذلك اغا غا الجا" 


قال ابن کثير في «(إرشاد المقيه» ۲/ ۵٥‏ (سنده صحيح إلى حکیم بن حزام)» وقال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ابن حجر فى «تلخيص الحبير» ٥۸/۳‏ : (رواه البيهقي بسند قوي). 

آما ما ورد من تقرير النبى اة للصحابةء فقد قال ابن المنذر في «اللإشراف على 
مذاهب أهل العلم» /١‏ ۹۷: (لم نجد للقراض في كتاب الله كك ذكراء ولا في سنة 
نبي الله ئاز »ووجد آهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم)» 
وقال ابن حجر فى الدراية :۱۸١/۲‏ (قوله: أن النبي بي بعث والناس يتعاملون 
بالمضاربة» فقررهم عليهاء لم أجده). 

إلا وله أصل فى القرآن والسنة نعلمه وله الحمدء حاشا القراض» فما وجدنا له 
أصاًا فيهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع عليه أنه كان في عصر 
النبي يا وعلمه فأقرهن ولولا ذلك ما جاز). 

رواه الدارقطنى شی اسننه)» ۰۷۸/۳ رقم (۲۹۰) کتاب البيوع» وقال: فه 
أبو الجارود» ضعيف. ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۰.۰.٦‏ کتاب القراض› 
وقال : تفرد ره بو الجارود زياد بن المنذرء وهو کوفی › کذبه یحییٰ ین معین > 
وضعفه الباقون. 

قال ابن کثير في «إرشاد الفقيه» ۲/ ۷١‏ : (في إستاده أبو الجارود -زياد بن المنذرء 
وهو کذاب من غلاة الروافض› وإليه نسبة الفرقة الجارودية). 

ينظر الآثار المذكورة عن الصحابة ون أعلاه. 

«المبسوط» ۲١/۲۲‏ و«بدائع الصنائع) ٦‏ و«الموطاً» ۲/ 4٩1۸ء‏ و«المدونة) 
٤‏ و«الإجماع) لابن المنذر ص٤١٠ء‏ و«الإشراف على مذاهب آهل العلم» 
و«دلائل الأحكام» ۳/ ۴۷ و«تكملة المجموع») €11/1۳ < و« لإأفصاح») 
۷/۲ و«المغنی» .۲٣/۰‏ 


اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال ف المضاربة 


قال : ( وتعقد على الشركة في الربح بمال من أحدهما» وعمل 
من المضارب» فإن شرط كله للعامل كان قرضاء أو لرب 
المال كان بضاعة). 
عقد المضاربة : هو عقد على الشركة في الربح» والربح يستحق بالمال 
من طرف رب المال» وبالعمل من طرف المضارب» فإذا لم تتحقق الشركة 
في الربح خرج العقد عن أن يكون مضاربة» ويكون إما قرضصًا أو بضاعة» 
فإن ]1۲۸١/+[‏ شرط الربح كله للمضارب كان المال قرصًا» وإن شرط لرب 
الال کن اغ 


وقوله: (وعمل من المضارب) فما بعده من الزوائد. 


LEKI I&II 


(1) البضاعَة-بكسر الباء: القطعة من المال تعد للتجارة» يقال: أستبضعت الشىءء 
ي وابضعته غيري» جعلته له بضاعة › فإذا ارتا ا 
خذه واتجر به والربح کله لي» فهو إبضاع. 
ث«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠٠۲‏ و« المطلع على أبواب المقنع» ص١٦۲‏ 
و«المصباح المنير» 0١/١‏ مادة (بضع) و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص ١١ء‏ و«المعجم الوسيط» ٦١ /١‏ مادة (بضع). 

(۲) لفظ: (كان) غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۱۳١/۲‏ و«المبسوط» ۱۸/۲۲ء و«الهداية) ۲۰۲/۳ و«الاختيار» 
٠.٠/۳‏ واتبيين الحقائق» .٠۲ /٠‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲٦۳‏ و«كشف الحقائق» 
E‏ 


سد كتاب المضاربة y(ر(/)-‏ 


أحوال المضارب وصفته يي كل حالة 
قال : ( وإذا قبض المال كان أميًاء فإذا تصرف كان وكيلاء 
فإذا ربح صار ا فإن فسدت كان آجيرًاء وإن 
خالف کان غاصًا ). 
هذه الجملة من الزوائد» وهي أحوال المضارب. فهو في أول أمره 
أمين » والمال" المدفوع إليه أمانة في يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على 
وجه البدل والوثيقة» ثم يكون بالتصرف وكيلا؛ لأن التصرف فيه مضاف 
إلى أمر المالك وإذنه» ثم يكون شريكا في الربح إذا ربح فيه؛ 
لاستحقاقه جزءًا من الربح بواسطة العملء ثم هذا العقد فيه معنى يزيد 
على الشركة لا يوجد فيهاء وهو معنى الإجارة؛ فإن المضارب عامل 
لرب المال في ماله» فيصير ما شرط له من الربح كالأجرة على العمل» 
6ت الارن ر مد العاف جي انو ؟ اجر ا 
بخلاف الشركة؛ حيث لا يستحق الشريك شيا سوى الربح المشروط في 
الد رغال 6 فط ا رت الال ان غاا ا وة الى 
غا مال غ 


5 چن و رمق ووی 


)١(‏ في (ج): (المال) بدل (والمال). 

(۲) في (ج): (استؤجر) بدل (حتى استوجب). 

(۳) «المبسوط» ۲۲/ 1۹ء وابدائع الصنائح» ٦‏ ۸۸-۷ و(الاختیار» ۳/ ۰۱۹ واتبیین 
الحقائق» ٠۳/٥‏ و(مجمع الأنهر» ۲۲٠/۲‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١٤١‏ 


م 


ما تصح به المضاربة 
قال: ( ولا تصح إلا بما تصح به الشركة). 
وقد مر بيان ذلك ". 
المضاربة بثمن العرض» وبالدين 
قال: ( ولو قال: بع هذا العرض واعمل فى ثمنه» أو أقبض 
مالي على فلان واعمل به» جاز» لا بالدين" الذي 
عليك ). 


هله ثلاثة مسائل» وهي من الزوائد: 

الأولى : إذا قال له: خذ هذا العرض فبعه واعمل مضاربة في ثمنهء 
يجوز؛ لأن عقد المضاربة قابل للإضافة إلى الزمان المستقبل؛ لتضمنه 
معنى الوديعة والإجارة والوكالة» [/۱۸4ب] وليس فيها ما يمنع من صحة 
الإإضافة إلى المستقبل» فجازت المضاربة؛ لأنها مضافة إلى الثمن دون 
E‏ 


(1) «الكتاب» ۲/١١1ء‏ و«المبسوط» ۲١/۲۲‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲١‏ و«الهداية» 
۲/۳“ واتبيين الحقائق» ١/۳ه٠.‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۳/۲ واكشف الحقائق» ۲/ .٠۳١٤١‏ 

(۲) ینظر ص٥۰٥۱‏ . 

(۳) في (ج): (لأن الدين) بدل (لا بالدين). 

() «بدائع الصنائع» ٣‏ و«الهداية» ۳/ .۲١۲‏ و«تبيين الحقائق)» .٠٤ /١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳١١/۲‏ و«البحر الرائق) ۲٦٤-۲۹۳/۷‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ YY‏ 


س كتاب المضاربة ر(" 


وثانيها: إذا قال له: أقبض مالى على فلان من الدين» ثم تصرف فيه 
مضارية› جاز ذلك ؛ لهه ا ا 

وثالغها : إذا قال له : أعمل مضاربة بالدين الذي لي في ذمتك» لم 
تصح» فإن أشترئ وباع» فجميع'“ ذلك للمشتري» والدين في ذمته 
بماله عن أبي حنيفة“ و. 

وعندهما: لا تم المضارية أيضا› لکن الشرى تع لاف 
وها تاغل أضل وهو: أن التوكل" بانشراء بمالة لا يضح .في 
e‏ الدراهم 
المعينة لا تتعين بالتعيين فى العقدء فالأولى أن لا يتعين الدين» وإذا لم 
e f Ro ODS ok A rs‏ 
يتعين كان الأمر بالشراء مطلقاء فصح الأمر» ثم أمره أن ينقد ما عليه 
من الثمن» فكان جائرًا. 


قول آبی حنرفه ۰ وعندهما بص هما يقولان : 


)۱( في (جا) : (تعينها) بدل (بعينها). 

)۲( ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ «المہسوط» ۲۹/۲۲ و«بدائع الصنائع» ۳/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۲٢۲‏ و(تبیین 
الحقائق» »٥٤ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۳١٠/ب.‏ 

)7( (يصح) بدل (تصح). 

)۷( ينظر المراجع السابقة. 

(۸) في (): (لوکیل) بدل (التوکیل). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

)٠١(‏ لفظ : (إن) غير موجود في (اe‏ ج). 

)۱١(‏ في (ب): (فيصح) بدل (فصح). 


ر 


وهو يقول: إن الدراهم وإن" لم تتعين [ب/۲٠٠ب]‏ في الشراء لكنها 
تتعين في الوكالة» فإذا أمره بالشراء بها وهي دين» فقد أمره بما 
لا يتصورء فلم يصح الأمر أصلا »فوقع الشراء للمأمور» وإنما لم تصح 
المضاربة على قولهما؛ لأن الشراء وقع للموكلء فتصير المضاربة بعد 
ذلك [+/٦٠۲۸ب]‏ مضارية في العروض» فلا تصح”'. 


اشتراط شيوع الربح لصحة المضاربة 


قال: ( ويشترط شيوع الربح» فلو شرط لأحدهما دراهم 
مسماة» فسدت ). 
شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعًاء فلو شرط 
لأحدهما دراهم مسماة من الربح» فسدت المضاربة؛ لأن أشتراط ذلك 
مما يقطع الشركة بينهما» والمضاربة عقد على الشركة في الرب. 


INI ARNIS ARS 


(1) لفظ: (وإن) غير موجود في (أ). 
() في (آ): (فأما إذا) بدل (فإذا). 
(۴) «بدائع الصنائع» /١‏ ۸۳. و(الهداية» ۳/ ٠۲٠١۲‏ واتبيين الحقائق» ٥٤/١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳١٠/ب.‏ 
) «الکتاب» ۲/ ۲.,. و«بدائع الصنائع» ۸۳/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲١۲‏ و«الاختيار» 
١/۳‏ واتبيين الحقائق» .٥٤/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲/ ۱ وامجمع الآنهر» ۲/ ۳۲۳. 


س كتاب المضاربة 


أثر المضاربهة الفاسدة 
قال : ( فيكون الربح لرب المالء والمال آمانة» وللمضارب 


أجر مثله» فحيكم به إن ربح» ويمنع مجاوزة 
المشروط› وخالفه دا 
أما أن الربح كله يكون لرب المال في المضاربة؛ فلأن الربح نماء 
ملکه» وإنما يشارکه في الربح بالعقد الصحيح› وإنما يجب اجر مثله؛ 
(Dr, ۴‏ 
لأنه عامل لرب المال بإذنه» واستحقاقه الربح بالشرط'" فإذا لم يصح 
الشرط بقيت منافعه مستوفاة e‏ العقد» فيجب اجر المثل› وإنما 
يكون المال في يده أمانة» حت إذا هلك لم يضمن › أعتبارًا بالمضاربة 
ال 


qe 


٣ 1‏ 9 
وروي عن محمد یله انه ا 


قال في «الإأيضاح» : ويحتمل أن یکون ما ذکره ؤ في «الأصل» مطلمًَاء 
قول أبو حنيفة رلب ا تا ان کے اک TOT‏ 


(۱) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

(۲) في (): (فیها) بدل (فیهما). 

(۳) من قوله: (وإنما يجب أجر مثله) إلى قوله: (واستحقاقه الربح بالشرط) غير موجود 
في (ج). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص٤۲٠-١٠٠٠ء‏ و«المبسوط» ۲۲/۲۲ وابدائع الصنائع» 
۸/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠۳-۲١۲‏ واتبيين الحقائق» .٠١ /١‏ و«الجوهرة النيرة) 
۷/۱ . 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) نقل ذلك عن «الأصل» السمرقدى في «عيون المسائل» ۲/ »۳۹٩‏ والمرغياني في 
«الهداية» ۳/ ٠ ٠۳‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق» .٠١ /٠‏ 


o 


GRE 


ف فصر بمنزلة î‏ | ل و فاد يصمن ما هلك 2 يذه ن 
اوا لی 

وآما ما يتفرع على ذلك من الخلاف فذكر مسألتين : 

إحداهما : أن أبا يوسف كله أنه إذا لم يربح المضارب في المضاربة 
الفا سدة شا فاد جر له ؛ أعتبارًا بالمضارية الصحبحة مح انها فا 


مه ورو 


وعند محمد كانه» وهي رواية «الأصل)" : له أجره؛ لأن الأجرة 
تستحق بتسليم المنافع أو العمل» وقد وجدر“. 

وايهجا او الارتب ل اجر له ل رر هالت ف 
الربح. 

وعند محمد كانه: له جره بالغًا ما بلغ؛ لأنه تعذر تقديره بالمقدار 


| ك e‏ 
من الربح ية في حق 


(1) في (ج): (الأجر) بدل (الأجير). 

(۲) لفظ : (المشترك) غير موجود في (آ). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٥٠٠٠ء‏ وامختصر أختلاف العلماء» ٠٥ /٤‏ و«المبسوط» 
«YY /۲‏ و«بدائع الصنائع» 1٠۸/١‏ و«الهداية» .۲١۳/۳‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ . و(الجوهرة النيرة» ."۷٦/١‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ في (ج): (أحدهما) بدل (إحداهما). 

0) «عيون السمائل» ۳۹٦/۲‏ و«المہسوط» ۲۲/۲۲ وابدائع الصنائع» ٠٠١۸/١‏ 
و«الهداية» ۳/ .۲٠۳‏ واتبيين الحقائق» .٠٠١ /٠١‏ و«الجوهرة النيرة» ."۷١/١‏ 

(۷) نقل رواية «الأصل» ا ا ۳۲ ؛ ‏ والمرغياني 
فی «الهداية» ۳/ ۲٣١۴۳‏ والزيلعى فى (تبيين الحقائق» .٠١ /٠‏ 

٠١۸/١ و«بدائع الصنائع»‎ «T/۲ و«المبسوط)‎ ۳۹٦/۲ ون المسائل»‎ (A) 
."۷١/١ و«الجوهرة النيرة»‎ .٠٠١ /٠ واتبيين الحقائق»‎ ٠.۲٠١ /۳ و«الهداية»‎ 

(۹) في (ج): (ٿانيهما) بدل (ئائيتهما). 

)٠١(‏ في (آ): (الفاحشة) بدل (المتفاحشة). 


س كتاب المضاربة -)(y‏ 


المقدار» وبقي كأنه قال: أستأجرتك على عمل كذاء فيجب أجره بالعًا 
ما بلغ. 

ولأبي يوسف: أنه رضي به» وإن كان مجهولا في الحال لكنه بعُرْضية 
أن يصير معلومًا عند حصول الربح» فيقدر به لمكان"" التراضي» كما يقدر 
في عامة الإجارات الفاسدة» وكل شرط يوجب جهالة في الربح تفسد" به 
المضاربة؛ لأن المقصود هو الشركة فيه» فإذا وجب الشرط جهالة فيه فقد 
أختل المقصودء وما لا يوجب ذلك من الشروط الفاسدة يبطل الشرط› 
ولا يفسد المضاربة» كاشتراط الوضيعة على المضارب”. 


اشراط تسليم المال إلى المضارب 
قال : ( ويشترط التسليم إلى المضارب ). 
إنما شرط التسليم إلى المضارب”“ ٠‏ بحيث لا يكون لرب المال يذ في 
المال؛ لأن المال في يده أمانة» فلابد من التسليم إليه. 
وهاذا بخلاف الشركة؛ لأن عقد المضاربة المال فيه من جانب» 


والعوا هو اأخر: وجب خارص الال العام > لك من الل > 


(1) في (ج): (في المكان) بدل (لمكان). 

(۲) فى (ج): (يفسد) بالياء المثناة من تحت بدل (تفسد). 

)۳( «المبسوط» ۲“ و«الهداية» ۳/ .۲٠۳‏ واتبيين الحقائق» .٠٠١ /٠‏ و«الجوهرة 
النيرة» ."۷٦/١‏ 

)٤(‏ عبارة: (إنما شرط التسليم إلى المضارب) غير موجودة في (أ). 

)٠(‏ من قوله: (لأن عقد المضاربة المال فيه ...) إلى قوله : (للعامل؛ ليتمكن من العمل) 
غير موجود في (ج). 


م 


وأما الشركة" فالعمل فيها من الجانبين› فلو خلص المال فيها لأحدهما 
لم عش ۳ الشركة . 


دف دوف دوچ 
أنواع المضاربة» 
وما للمضارب من التصرفات ي المضاربة المطلقة 
قال : ( وإذا أطلق المضاربة باع المضارب» واشتري» 
ورش واسترهن › وأبضع› وأودع [+/ 1۲۸۷] ووکل › 
وسافر» وأجُر» واستأاجر ). 
المضاربة نوعان: خاصة» ومطلقة. 


ويسترهن» ويدفع مال المضاربة بضاعة» ويودعه» ويوكل فيه» ويسافر» 
حصول الربح» ولا يحصل إلا بالتجارة» أنتظم العقد أصناف التجارة 
ولواز فا وما أعتاده ا فدخل البيع والشراء؛ لضرورة 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 


عبارة: (وآما الشركة) غير موجودة في (ج). 

في (ج): (ينعقد) بدل (تنعقد). 

«الکتاب» ۲/ ۲, وابدائع الصنائع» ۸/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۴۳ و( لاختار» 
١ /۳‏ واتبيين الحقائق» ٥٦/٠‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۳/ ب» و«اکشف الحقائق» ۲/ .۱۳١‏ 

ت (أ» ج): (أرهن) بدل (رهن). 

في (ج): (لزمها) بدل (لوازمها). 

في (ج): (التجارة) بدل (التجار). 


سد كتاب المضاربهة 


الأسترباح» والرهن والاسترهان؛ لأنه إيفاء واستيفاء» والإبضاع والإيداع› 
والتوكيل» والسفر» والإجارة» والاستئجار ]٠۹١/‏ لأن ذلك من صنيع 
التجار» على أن المودع لما كان له" السفر»ء فلأن يكون للمضارب 
-مع أن أسمه ينبئ من الضرب في الأرض- أولى . 

قال في «الهداية»: وعن ا يوسف که : آنه لجن [ب/1۲۱۳] له ان 
يسافر» وعنه" وعن أبي حنيفة رحمهما الله : آنه إن دفع في بلده ليس له 
آن يسافر؛ لأنه تعرض على الهلاك من غير ضرورة» وإن دفع في غير 
بلده له أن يسافر إلى بلده؛ لأن ذلك هو المراد في الغالب» والظاهر 
ما ذكر في «الكتاب». 

والإإشارة إلى الرهن» والارتهان» والإيداع» والإجارة» والاستئجار 
من الزوائد. 


IERNI IKK A&K? 


(۱) في (ج): (کانه). بدل (لما کان له). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۰۱۲۹ و«المبسوط» ۲۲/ ۰۳۹ و«بدائع الصنائع» / CARN‏ 
و«الهداية» ۳/ .۲٠۳‏ و«الاختيار» ۳/ ٠۲١‏ و«تبيين الحقائق» ٥۸ .٥۷ /١‏ و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲/ ۱۳۲. 

(۳) حرف (الواو) غير موجود في (آ). 

.۲٠۳/۳ )5(‏ وينظر «مختصر الطحاوي» ص١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٥۸-٥۷ /٠‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠٠/ب.‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 
۳Y /۲‏ 

)٠(‏ من قوله: (والظاهر ما ذكر في الكتاب...) إلى قوله: (والإجارة والاستئجار من 
الزوائد) غير موجود في (آ). 


ت 


تصرفات المضارب التي تحتاج إلى إذن» أو تفويض, 
والتي تحتاج إلى تنصيص 
قال : ( ولا یضارب إل بإذن» أو تفويض» ولا يقرض› 
ولا يهب» ولا يتصدق» إلا بتنصيص ). 

المضارب ليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن ينص رب المال على 
ذلك» أو يفوض إليه التفويض العام» فيقول له: أعمل في هذا المال 
راك واا ن اا ها بن ا در وا ر 
ما هو مثله» فبإطلاق المضاربة لا يتضمن ما هو مثلها إلا بالتنصيص 
عليه» أو بالتفويض إليه» ونظيره" التوكيل؛ فإن الوكيل”“ ليس له أن 
يوكل إلا بإذن فيه» أو تفويض بخلاف ما سبق من الإيداع» 
والإبضاع؛ لأن ذلك دون المضاربة» وبخلاف الإاقراض؛ فإن 
المضارب ليس له الإقراض» وإن قيل له: أعمل برأيك؛ لأن الغرض 
من التفويض التعميم فيما هو من صنيع التجار في الأسترباح» والإقراض 
تبرع» فصار كالهبة» والصدقة» وليس مما يحصل به الربح؛ لأن الزيادة 
على المقترض حرام» فلم يتضمنه الإطلاق. 

والأصل في ذلك : أن ما يفعله المضارب أنواع ثلاثة: 

فنوع يملكه بمطلق العقد» وهو ما يكون من باب المضاربة» وتوابعهاء 
وهو ما دکرنا من قبل. 
)١(‏ في (آ): (برأيك في هذا المال) بدل (في هذا المال برأيك) بتقديم وتأخير. 
(۲) في (ج): (مضارية) بالتنكير» بدل (المضاربة). 


اوی ذل روط ۰ © کی د رین بل لرک 
)0( في (ت). (الإبضاع والإيداع) بتقديم وتأخير. 


سد كتاب المضاربهة ر()- 


ونوع لا يملكه إلا بالتفويض إليه؛ لأنه مما يمكن أن يلحق به عند 
وجود الدلالة عليه» كدفع المال مضارنة) أو شركة» وخلظ مال 
لار ال ف ١‏ او نهال ع ل0 رت الال رف ا 
لا بشركة غيره» وهو أمر عارض» والتجارة لا تتوقف عليه» فلا يدخحل 
تحت مطلق العقد» ولكنه لما كان جهة في تثمير" المال أمكن إلحاقه 
به» فإذا قامت الدلالة [+/۲۸۷ب] وهو التنصيص عليهء أو التفويض جاز 
له فعله. 


ونوع ثالث: لا يملكه بمطلق العقد ولا بالتفويض» بل لابد فيه من 
التنصيص عليه» وهو الأستدانة» وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعد 
ما أشترى برأس المالء السلعة» وما أشبه ذلك؛ لأنه يصير المال زائدا 
على ما أنعقدت عليه المضاربة» وهو لا يرضى به ولا باشتغال ذمته 
بالدين» وإذا أذن له رب المال في الأستدانة كان المشترى بينهما نصفين ؛ 
ك الرخوة واا الع ماله ونر مال والكةاب؟ لان هلين 


وقوله : أو تفریيض... إلى آخره من الزوائد. 


)١(‏ فى (ج): (وخلط مال بمال المضاربة بمال نفسه) بدل (وخلط مال الأمضاربة بمال 
e‏ 

(۲) في (ج): (تثمين) بدل (تثمير). 

(۳) في (أ): (القرض) بدل (الإقراض). 

۰۲۱-۲۰ /۳ و«الاختیار»‎ ۲۰٤-۲۰۴۳ /۳ و«الهداية»‎ 41-۹٥ /٦ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
٠۴٠۲/۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام»‎ ٥۹-٥۸ /٥ وتبيين الحقائق»‎ 
وامجمع الأنهرا‎ »/٠٠١١ »ب/٠١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ 
"£ /۲ 


م 


المضاربة الخاصةء 
والمضارب إذا خالف المنصوص عليه 
قال : ( وإن خصها ببلدة» آو سلعة» أو مَعَال''» لم يتجاوز 
ذلك ). 

المضاربة الخاصة: أن يعين له رب المال التصرف في بلد بعينه» أو في 
سلعة بعينهاء فإذا قيد بذلك لم يجز للمضارب”" أن يتعدى ذلك 
ولا او لن ذلك توكيل» وفي التخصيص فائدة» فيتخصص› 
وكذلك إذا قيدها بمعَّاِل» يبيع منه ويشتري؛ لأن في التقييد به فائدة» 
وهو كون ذلك المعَّامل ثقة في المعاملة» بخلاف ما لو قال له: على أن 
تبيع من أهل الكوفة- مثلاء أو دفع المال في الصرف على أن يشتري به 
من الصيارفة» حيث”" لا يتقيد بأهل الكوفة إذا باع فيها من غير 
الصيارفة؛ لأن فائدة القيد الأول راجعة إلى المكان» والثاني إلى النوع 
وا ارو 


(1) المعَامل: هو الشخص الذي عينه رب المال للمضارب» بأن يتعامل معه بيعًا وشراءً 
ونحو ذلك مما تحتاجه المضاربة. 
«بدائع الصنائعم» ٠٠٠/٦‏ و«الاختيار» ۲١/۲‏ وامجمع الأنهر» ۲٠٣/۲‏ 
و«المعجم الوسيط» 1۲۸/۲ مادة (عمل) و«معجم لغة الفقهاء» / ٤٨۸‏ مادة 
(معاملة). 

© و غار ي 

© ردق ت 

() «بدائع الصنائع» ۰-4/1 و«الهداية» ۲۰٤/۳‏ و«الاختیار» ۲١۱/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» ٦٠-٥۹/۰٩‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠۴٠٠‏ وامجمع الأنهر) 
1-0/۲" 


سد كتاب المضاربة ر(" 


ولو خرج المضارب من البلدة التي خحصهاء واشترى» ضمن» وكان 
ذلك له» وله ربحه؛ لأنه تصرف فيه بغير أمره» ولو رجع على تلك 
البلدة قبل الشراء بريء من الضمان» كالمودع إذا وافق بعد الخلاف»› 
ويرجع المال في يده مضاربة على حاله بالعقد السابق»ء وكذا لو رد 
بعضه» واشتری ببعضه في [ب/ ١١۲ب]‏ المصر» فإنه يكون المردود 
والمشتري فيه على المضاربة”» وشرط الشراء بعد الإخراج رواية 
«الجامع ااا ETN‏ ا ا ا 

قال في «الهداية» : (والصحيح اء ا الضمان؛ لزوال 
أحتمال الرد إلى المصرء أما الضمان فبنفس الإخراج» وهذا؛ لأن 
المخالفة به» وإنما شرط الشراء؛ لتقرر الوجوب» لا لأصل الوجوب» 
ولو قال: على أن يشتري به في سوق الكوفة» لم يفد التقييد؛ لأن المصر 
كله كمكان واحد. إلا أن ينهاه عن العمل في غير السوق؛ لأن ذلك 
حجر» والولاية إليه» والتخصيص المقيد أن يقول: على أن تعمل كذا في 
موضع كذاء وخذ هلذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له" 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ۲٦‏ و«الهدایة» ۲۰٤۲/۳‏ و«الاختیار» ۲۱/۳ واتبیین 
الحقائق» ٥۹/١‏ و«البحر الرائق» »۲٠٦٠ /٦‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .۲٠‏ 

(۲) «الجامع الصغير» ص٥٤٤٠‏ وينظر المراجع السابقة. 

(۳) قوله: (رواية الجامع الصغير» ورواية المضاربة أنه يضمن بنفس الإخراج) غير 
موجود فی (ج). 

)٤(‏ نقل هله ا عن كتاب «المضاربة» لمحمد بن الحسن» المرغيانى فى «الهداية» 
۰/۳ والشلبی فی «حاشيته على تبيين الحقائق» 0٥۹/۰‏ وينظر «الاختيار» 
1/۲ مج الا 0/۲ 

)٥(‏ في (ج): زيادة (بتقرير) بعد قوله: (يتقرر). 

() لفظ : (له) غير موجود في (آ). 


سے 


أو“ : خذ المالء فاعمل”" به فى الكوفة؛ لأن الفاء للوصول والتعقيب› 
وخذه بالنصف فى الكوفة؛ لأن الباء للإلصاق» بخلاف: خذه» واعمل به 
NIS OLE N‏ 
واللإشارة إلى المعَامل من الزوائد. 
بطلان المضاربة بمضي المدة المحددة لها. 
قال : ( أو بمدة بطلت بمضيها ). 


لن ذلك [ا/ ۱۹۰ ب] توکیل › فیتو فف [ÎYAA/>]‏ یما وفته به الموكل› 
والتقييد بالزمان مفيد» كالتقييد بالنوع والمكان". 


IS PMO RM 


(۱) في (ج): (و) بدل (آو). 

(۲) في (ج): (واعمل) بدل (فاعمل). 

(۳) من قول: (لأن الفاء للوصل والتعقيب) إلى قوله: (واعمل به في الكوفة) غير موجود 
في (). 

() في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

)٠(‏ فى (ج): (المشهورة) بدل (المشورة). 

(٦(‏ 6/۳ وينظر «بدائع الصنائع» .١ ٦‏ و«الاختیار» ۳/ ١۲ء‏ واتبيين الحقائق» 
۰٦۱۹-0٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠٠١٤١‏ اء و(مجمع الأنهر» 
1/۲" 

(۷) «امختصر اختلاف العلماء» ٤١ /٤‏ و«الكتاب» ۲/ ١۱۴۳ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠۲٠٠١‏ 
و«الاختيار» ۲١/۳‏ و«تبيين الحقائق) ٠٠٠ /٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» E B4:‏ 


س كتاب المضاربه 


تزويج المضارب العبد والأمة من مال المضاربة 

قال : ( ولا یزوج عبدًا ولا أمة). 

يعني : من مال المضاربة"» وعن ابي يوسف کل جواز تزویح 
ف ات الا کات اد ار و 
واستفادة المهر. 

وجه قولهما: أن ذلك ليس من التجارة» وعقد المضاربة إنما يضمن 
التوكيل» فصار" كالكتابةء والإعتاق على مال فإنه لا يجوز» وإن 
کان وھا عل الکس كه لس ريق الجارة . 


OS SOO POS 
شراء المضارب من يعتق على رب المال من مال المضاربهة‎ 


قال : ( ولا يشتري من يعتق على المالك ). 

ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة عبدًا يعتق على رب المال 
لشرائه» سواء كان بقرابة أو غيرها؛ لأن عقد المضاربة عقد للاسترباح» 
وآنه بتكرار التجارة فى المشترئ» فإذا عتق بالشراء أمتنع التصرف 


(۱) «المبسوط» ۲۲/ ۲١۱٠ء‏ و«بدائع الصنائع» 4٩ /٦‏ و«الهداية» ۳/ ١۲۱۱ء‏ و«الاختیار» 
٠/۳‏ وتبيين الحقائق /١‏ ۸٥ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۸۳/١‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ۳۲۷/۲ و«اكشف الحقائق» 
۲/ 0. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (آ» ج): (وصار) بدل (فصار). 

(6) «الميسوط» ۲ ۲“ و«الهداية» ۲١١/۳‏ واتبيين الحقائق» .٠٥۸/١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۰۳۱۳ و«امجمع الأنهر» ۲/ ۳۲۷. 

)٥(‏ في (ج): (فإنه) بدل (وأنه). 


E 


فيه ؛ ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء مالا يملك بالقبيض»› كشراء الخمرء 
والشراء بالميتة» بخلاف البيع الفاسد» حيث يملك بالقبيض» فيمكن بيعه 
اش 
الضمان على المضارب 
عند شرائه من یعتق على رب المال 

قال : ( فإن فعل ضمن ). 

يعني : فإن آشتری من يعتق صح الشراء» فكان مشتريا لنفسه دون 
المضاربة؛ لأن الشراء لم ينفذ على المالك؛ لما ذكرناء فينفذ" على 
المضارب» كالوكيل بالشراء إذا خالف» وإنما يضمن؛ لأنه أشترئ 
ل a TO‏ 


CLRKI IL&KI IAN 


(۱) «الکتاب» ۱۳۳/۲ و«بدائع الصنائع» 1 و«الهداية» ۳/ ۲۰۵. و«الاختیار» 
٠۲۲-۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٠ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ . وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۲۷. 

(۲) في (ج): (فنفذ) بدل (فينفذ). 

(۳) من قوله: (دون المضاربة؛ لأن الشراء...) إلى قولهم: (لأنه أشترى لنفسه) غير 
موجود في (). 

)٤(‏ «الکتاب» ۲/ ۳, و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۵. و«الاختیار» 
۳ واتبيين الحقائق» ٦١ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٠۳٠۳/۲‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۷". 


سد كتاب المضاربة ('"۷)- 


شراء المضارب من يعتق عليه من مال المضاربة 
قال: ( ولا من یعتق عليه إن کان ربح ). 
E N A EEE‏ 
ربح ؛ E‏ رت الال اوخن غله ا 
الخلاف ٤ I TEETE‏ فيمتنع التصرف الذي هو المقصود من عقد 
المضاربة. وإذا آشترى ضمن أيضًا؛ لأنه مشتر لنفسه» فیضمن ما نقده 
ا 
دومن ووچ و چم 
زيادة فقيمهة من يعتق على المضارب بعد شرائهء 
ولم يكن يي مال المضاربة ربح 
قال : ( وإن لم يکن › فاشترئ » فازدادت القيمة» عتق نصيبه»› 


وسعى العبد في قيمة نصيب رب" المال). 


(۱) في (آ): (رأس) بدل (رب). 

(۲) أي: الخلاف في تجزؤ الإعتاق فيمن أعتق بعض عبده» فعند أبي حنيفة كا4 يعتق 
ذلك الجزء» ويسعى العبد في بقية قيمته لمولاه» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله يعتق كله؛ لأن الإعتاق لا يتجزاً. 
«الاختيار» /٤‏ ۲۳ و«العناية على الهداية» ۸/ 10۸ »› و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» .٥٠١/١‏ 

(۳) لفظ: (مال) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «الکتاب» ۱۳۳/۲ و«بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۳/ ۲۰٠۵‏ و«الاختیار» 
۳ واتبيين الحقائق» ٦٠/٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۲۷. 

)٥(‏ لفظ : (رب) غير موجود في (ج). 


® 


إذا لم يكن في المال ربح جاز للمضارب شراء من يعتق عليه؛ لعدم 
المانع من التصرف؛ لعدم الشركة فيه» فإن آشترئ» ثم زادت قيمة 
ما أشتراه» عتق نصيبه؛ لأنه مالك لبعض قريبه» ولا ضمان عليه؛ لأنه 
لا صنع له في زيادة القيمة» ولم يملك هه الزيادة؛ لأنها ثابتة بطريق 
الحكم» فصار كما إذا ورثه مع غيره» ويسعى العبد في قيمة نصيب رب 
المال؛ لاحتباس ماليته عنده» فيسعئ" فيه» كما في الوراثة". 


المضارب يشتري عروضا 
بكل رأس المالء ويحملها من عندهء ويريد بيعها مرابحة 
قال : ( ولو أشترئ بألف المضاربة عروصًاء واقترض مائة؛ 


لحملهاء فله بيعها مرابحة على الكل» وحصة المائة 
له» وقالا: على الألف ). 


رجل دفع لف درهم إلى آخر مضاربة» فاشترئ بها ثيابًاء ثم أستقرض 


مائة» وحملها بهاء ثم أراد بيعها مرابحة» باعها مرابحة على ألف ومائة» 

وحصة المائة له » عند أبي حنيفة“ ولنه. 

(۱) فی (ج): (فسعیٰ) بدل (فیسعیٰ). 

(۲( «الكتاب» ۳/۲ و«الهداية» ۳/ .۲۰٠‏ و«الاختیار» ۳/ ٠۲۲‏ واتبيين الحقائق» 
.).٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۳٠١/۲‏ وامجمع الأنهر» 
۲ ۷ واکشف الحقائق» ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) من قوله: (وقالا: على الألف» رجل دفع ألف درهم...) إلى قول: (مرابحة على 
آلف ومائة» وحصة المائة له) غير موجود فى (ج). 

(6) «المبسوط» ۲۲/ 1۱۸۲ء وامنظومة النسفي» ا Ak‏ و«بدائع الصنائع! 41/١‏ 


سد كتاب المضارية 


وقالا: لا يرابح إلا على ألف» وهو في المائة متبرع"؛ لأن 
المضارب متطوع فيما أكترى لحملهاء كما لو" أكترى لحملها أجنبي» 
فلا يرجع [ب/٤٠۲]]‏ به على رب المال» ورب المال لا يبيعه مرابحة 
إلاعل الها ات وهر الها ب 

وله: أن الثياب قامت" على المضارب بألف ومائة» وأنه في العقد 
أصيل كالوكيل» فيبيعها مرابحة 1ج/۲۸۸ب] بما قامت عليه» وهو ألف 
وما وإنما قلنا: إنها قامت”“ عليه بألف ومائة؛ لأن للحمل أثرّا في 
العين؛ لاختلاف ذلك باختلاف البلدان» وإذا أختلفت صفته بالحمل 
كتغيره بالطراز والقصارة» فيضم آل دافن لمال اها اف س 
المائة له؛ لأنه غير مأذون له في أستقراضهاء فنفذت على نفسهء وكانت 
ا ق ملاک ار کا 
( 


1 ۱ (۷ 
لو اکتری لها بدراهم من عنده . 


SRI IRS SRN 


وتبيين الحقائق» /٥‏ ۷۲ و«البحر الرائق» ۷/ .۲۷١-۲۷۰١‏ 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (آ): (فيما) بدل (کما لو). 

(۳) لفظ: (قامت) غير موجود في (ج). 

() في (آ» ب): (تقومت) بدل (قامت). 

)٠(‏ لفظ: (حصة) غير موجود في (ج). 

)٧‏ في (ج): (فصار) بدل (فصارت). 

(۷) «المبسوط» ۲۲/ ۲,. وابدائع الصنائع» “۳٦1‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۷۲ 
و«البحر الرائق» ۷/ .۲۷١-۲۷١‏ 


ې 


تصرف المضارب بما نهاه رب المالء 
ثم أجاز تصرفه 

قال : ( ولو تصرف بما نهیٰ عنه» فأجاز» لم یجیزوه). 

المضارب إذا آشترى ما نهاه رب المال عن شرائه» ثم باعه» وتصرف 
فيه تصرفات» ثم أجاز رب المال تلك التصرفات» لم يجز عندناء وكان 
مخالمًا غاصبًا ضامتًاء والربح کله له" . 

وقال مالك: يجوز تصرفاته» والمال على المضاربةء والربح 
كذلك"؛ لأن الإجازة في الأنتهاء كالإذن له" في ذلك من الابتداء. 

ولغا : آنه إذا آشتری بغير إذنه كان مشتريًا لنفسه» وكان تصرفه بعد ذلك 
في 6ل م ف ل جا غ 


IKEN AMEN IRN 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ٠٤ /٤‏ و«المبسوط» ۲۲/ ٠٤ ٠ ٥۳‏ وامنظومة النسفي» 
لوحة »|/٠٤١١‏ و«بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۲۰٤/۳‏ و«الاختیار) 
11/۳. 

(۲) «المدونة» ٦۲ /٤‏ و«الموطاً» ۲/ 1۹٩‏ و«التفريع» ۲/ ١۱1۹ء‏ «الكافي» لابن عبد البر 
٥۵ 4‏ و«المنتقیٰ» ٥‏ -14» وابداية المجتهد» ۲/ ۱۸۳. 

)۳( : (له) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ ۲ . و«الهداية» ۳/ ٠٠٠‏ و«الاختيار» ۳/ ۲١‏ و«المستجمع شرح 


المجمع» ورقه Vo‏ . 


سد كتاب المضاربة -—— يى - 


اختلاف المضارب ورب المال في إطلاق المضاربة وتقييدها 
قال : ( ولو أدعى التقييدء والمضارب الإطلاق» جعلنا القول 
له» لا للأول). 
إذا آحتلف رب المال والمضارب» فقال رب المال: دفعت إليك هذه 


الألف"“ مضاربة بالنصف؛ لتعمل في نوع كذا من أنواع التجارات"› 
وقال ار بل عممت لي" فالقول قول المضارب عندنا“. 


وقال زفر: القول قرول رب المال لاذ الاذن إنما يساد مته 


فالمضارب يدف وجود الإذن مته > ورت الجال نكر والقرل قول 
الک 


ولا : أن المضارب متمسك بما هو الأصل؛ إذ الأصل فى المضاربة 


الإطلاق» فكان القول قول من يشهد له الأصا ^. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


(0) 


(( 
(¥) 
(A) 


في (ب): (هذا المال) بدل (هه الألف). 

في (): (التجارة) بدل (التجارات). 

لفظ : (لي) غير موجود في (ج). 

«عيون المسائل» ۳۹١/۲‏ و«المبسوط» ٤۲/۲۲‏ وامنظومة النسفى» لوحة 
1/10« و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية) ۲۱٤/۳‏ واتبیین الحقائق) 
٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳۱۸/۲. 

«عيون المسائل» ۳۹١/١‏ و«المبسوط» .٤۲/۲۲١‏ وامنظومة النسفى» لوحة 
10 و«بدائع الصنائع» 1“ واتبيين الحقائق» ۷٠٥ /٠‏ و مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٤١٠/ب.‏ 

في (ج): (صفة) بدل (منه). 

لفظ : (قول) غير موجود في (ج). 

«بدائع الصنائع» /١‏ ۹٠1٠ء‏ و«الهداية» ۳/ .۲٠٠١-۲٠١‏ و«تبيين الحقائق» -۷٠١ /٠‏ 
1 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 4ب 


کے 


بيع المضارب ما اشتراه بمال المضاربة من رب المال 

قال: ( ولو باع من رب المال ما اشتراه به» أجزناه). 

إذا أشترى المضارب بمال المضاربة عروضاء فباعهاء أو بعضها من 
ا الا 

وقال زفر ک#: لا يجوز" ]٠۹۱/1‏ لأن ما آشتراه المضارب مال رب 
الال :والاسان لا شى مال به 

ولنا: أن هذا المال في حق التصرفات» كالمملوك للمضارب»› 
وكغير”“ المملوك لرب المال في هذا الحكم»ء ولا يملك رب المال 
إبطال حق المضارب في هذا المال إلا بالشراءء فوجب أن يصح» 
کالمولیٰ يشتري من مکاتبه شيئًا من إکسابه“" . 


چک و کوچ د کچ 


(۱) في (): (علی) بدل (من). 

(۲) «عيون المسائل» ۲/ ۳۹٦-۳۹٠١‏ و«المبسوط» ۸۹-۸۸/۲۲ وامنظومة النسفي» 
لوحة ١٠٠/أ»‏ و«بدائع الصنائم» ٠١١/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۰1۹ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/ب.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) في (ب): (لغیر) بدل (کغیر). 

)٠(‏ من قوله: (ولا يملك رب المال إبطال) إلى قوله: (شيئا من إكسابه) غير موجود 
في (). 

) «بدائع الصنائع» ٠. “٦‏ و(تبيين الحقائق» ۷٠-٦4 /٥‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة ٤١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۴۷١‏ 


كتاب المضارية ر(" 


دفع المضارب مال المضاربهة إلى رب المالء 


فاشتری به أو باع 


قال : ( أو دفع المال إليه""“ مضاربة» حكمنا ببقاء الأول 


لا بانفساخها ). 


أو باع » دد عل مضا ربته Pus‏ 


ا اه اا e‏ ارا رت ا 


ولا : انه وکیل المضارب› وهو فيما پر جع إلى التصرف کالاٌجنبی› 


فصح توكيله» فلا يكون تصرفه فيه نقضًا للمضاربة» بخلاف ما إذا شرط 
على“ رب المال العمل في المضاربة» حيث لا تصح المضاربة؛ لأن 
التخلية [+/۲۸۹] شرط صحتها » وشرط العمل منه ينافى التخلية". 


(1) في (): (إليه) بدل (المال إليه) بتقديم وتأخير. 


(۲) 


() 


)€( 
(0) 
(0 
(¥) 


«عيون المسائل» ۳۹٦/۲‏ و«المبسوط» ۸۹-۸۸/۲۲ و«منظؤمة النسفي» لوحة 
/٠٥‏ ا و«الهداية» ۳/ ۲١١‏ واتبيين الحقائق» ٦۹ /٥‏ و«البحر الرائق؛ cA /Y‏ 
و«كشف الحقائق» ۲/ ۱۳۸. 

«عیون المسائل» ۲/ ۳۹٦‏ و«المبسوط» ۲۲/ ۸۹ ees‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲١١‏ و«تبيين الحقائق» ٦4۹ /٠‏ واشرح مجمع البحرين؟ لابن ع ملك» 
لوحة ٤١٠/ب.‏ 

لظ : (علی) غير موجود في (ج). 

قوله : (صحتها وشرط) غير موجود في .)١(‏ 

لفظ : ا ی 

«الهداية» ۴١١/۴١‏ واتبيين الحقائق» ۷٠-14 /١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /٠٠١٤‏ ب و«البحر الرائق» .۲٦۹-۲٦۹۸/۷‏ . 


م 


دع المضارب المال إلى آخر مضاربة» 
بغير إذن رب المال 
قال : ( ولو دفع المال مضاربة بغير إذن» فالأول ضامن إن ربح 
الثاني وقالا: إن عمل › وما ضمناه بنفس التسليم› 
وقيل: يتخير في تضمين آيهما شاء ). 


إذا دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة» ولم يكن آذن له رب المال 


في ذلك» لم يضمن بمجرد"' الدفع". 


»۵ » اه ۰ )۳( مه )6( ن 
وقال رفر ره ۾ يصمن » وهر روایه عن آبی یو سف رياه . 
e ٤ (0)1‏ ا 1 
وروی الحسن عن أبي حنيفة ص : انه للا يضمن › حتیٰ يربح 
المضارب الثاني» فإذا ربج ضمن الأول المال لرب المال". 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا عمل المضارب ضمن»› 


(1) في (ج): (مجرد) بدل (بمجرد). 

(۲) «المبسوط» ۹۹-۹۸/۲۲ و«منظومة النسفي» ١٠٠/أ.‏ و«بدائع الصنائع» ٩٦/٦‏ 
و«الهداية» .۲٠١٠٦/۳‏ و«الاختيار» ۲۳/۳ واتبيين الحقائق» ٦۳/١‏ واكشف 
الحقائق» .١١١/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» 1١‏ و«الهداية» ٠۲٠٠/۳‏ واتبيين الحقائق» ٦۳/١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۲۸. 

)٥(‏ في (ا» ج): (ورواية) بدل (وروئ). 

(0) «المبسوط» ۹۹/۲۲ و«بدائع الصنائع» 1٦‏ و«الهداية) ۲١٦/۳‏ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ۳٦ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠٠٤‏ 


كتاب المضاربة 


0 .0( 
سواء ربح أو لم يربح ٠‏ وهو ظاهر الرواية . 


لزفر كله : أنه لا يملك الدفع إلا على وجه الإيداع» وهلذا الدفع على 
وجه TE‏ [ب/٤٠۲ب]‏ وهو غير مملوك» فیضمن بمجرده. 

ولهما: أن مجرد الدفع إيداع في الحقيقةء وإنما يتقرر كونه مضاربة 
بالعمل» فكان الحال موقوفا قبل العمل . 

وجه رواية الحسن: أن الدفع قبل العمل إيداع» وبعد العمل إبضاع› 
والفعلان مملوكان للمضارب» لكنه إذا ربح قد أثبت شركة غيره في مال“ 
رب المال» فيضمن»› كما إذا خلطه بغيره» وهذا الحكم فيما إذا كانت 
المضاربة صحيحة» وأما إذا كانت فاسدة» لم يضمن للأول» وإن ربح 
الثاني ؛ لأنه أجير" فيهء وله أجر مثله» فلم تثبت به الشركة" . 

وقوله : (وقیل : يتخير في تضمين أيهما شاء) إشارة إلى الخلاف الواقع 
في التضمين ؛ فالمذكور في «القدوري»“ : أن الأول ضامن› ولم يتعرض 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ۰.1٦‏ و«الهداية» ۲۰٦/۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ . و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۰٦۳ /٥‏ و«مجمع الأنهر» ۲۸/۲". 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (): (ومال) بدل (في مال). 

0) في (ج): (أجنبي) بدل (أجير). 

(۷) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» .۲٠١٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ٦٤-٦۳/٠١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۲۹-۳۲۸". 

(۸) أي: فی مختصره المعروف ب«الکتاب» ۲/ .٠۳٤-۱۳۳‏ 


EES 


للثاني» وقيل : ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة” كه ويضمن 
عندهما"؛ بناء على خلافهم في مودع المودع» وقيل: رب المال 
مُخير في تضمين من شاء منهما" بالإجماع“؛ قال في «الهداية»: 
(وهو المشهور). فذكر في الكتاب” الأول" ؛ لأنه رواية القدوري» 
وتعرض للمشهور بما زاد آخرًا» وبناء على صيغة الفعل المضارع 
المستتر الفاعل؛ للعلم بهء دلالة على الإجماع. 

أما عندهما فظاهر» وأما على مذهب أبي حنيفة وله : فالفرق بين 
المضاربة والوديعة: أن المودع الثاني يقبض المال“؛ لنفع الأول 
لا غير» والمضارب الثاني يقبضه؛ ليعمل فيه؛ لنفع نفسهء فجاز"' 
أن يكون ضامتاء ثم إن ضمن الأول صحت هه المضاربة الثانية؛ لأنه 


(۱) «بدائع الصنائع» 1 و«الهداية» .۲٠۷-۲٠١/۳‏ واتبيين الحقائق» ٦٤/٠‏ 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٤١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۳۷١‏ واغنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام» ."٠٤١/۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ : (منهما) غير موجود في .)١(‏ 

(6) يعني: إجماع أئمة الحنفية الثلاثة : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. 
ينظر «الهداية» ۳/ ۲٠۷‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ٤١٠/ب»‏ 
و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحکام» ۲/ ٠١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 
۲/ ۳£ 

.Y*¥۷/ (0) 

0) يعني به: متن «مجمع البحرين». 

(۷) لفظ : (الأول) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ب): (المال الوديعة) بزيادة (الوديعة). 

)٩(‏ لفظ : (لنفع) غير موجود في (آ). 

)۱١(‏ في (ج): (فحان) بدل (فجاز). 


سد كتاب المضاربة رر( 


صار ملكه من حين خالف» فصار كما لو دفع ملك نفسه» والربح على 
ما شرطاه» وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالضمان؛ لأنه التزم له 
سلامة المقبوض عن الضمان» فإذا لم يسلم رجع» كمودع الغاصب»› 
وصحت المضاربة الثانية» وهلذا بخلاف الرهن؛ فإن الغاصب إذا 
رهن» وأجاز المالك تضمين المرتهن» رجع على الراهن بما ضمن""› 
ولم ينفذ عقد الرهن» والفرق: أن الرجوع على الراهن إنما كان باعتبار 
التسليم الذي وجد بعد العقد» وإذا وجد الملك -يعني : بعد العقد- لم 
تفا الغقك واا نات ال فار فالمضارة عفد جات وك عل 
جائز» فلبقائها حكم آبتدائه“». فصار كالمجدد للعقد بعد أداء الضمانء 
ثم الربح يطيب للثاني ؛ لانه یستحقه [+/۲۹۸ب] بعمله» ولا خبث فيه› 
ولا يطيب للأول؛ لأنه مستند إلى ملكه بأداء الضمان» ولا يعرى ع 
نوع خر ). 


MEND ARK IRN 


)١(‏ لفظ : (الثانية) غير موجود في (ب). 

(۲) في (ج): (يضمن) بدل (ضمن). 

(۳) لفظ: (فالمضاربة) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ج): (بابتدائه) بدل (ابتدائه). 

)٥(‏ في (ج): (من) بدل (عن). 

0) «بدائع الصنائع» 41٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠۷‏ و«تبيين الحقائق» ٤ /٠‏ وامجمع 
الآنهر» ۲۹/۲". 


0 


تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لغيره مضاربة» وقال: على أن ما رزق الله بيننا نصفانء 
فضارب بالثلث 
قال : ( ولو دفع إليه المال» وقال: ما رزق الله بيننا نصفان» 
وآذن له آن يضارب» فضارب بالثلث» کان نصف 
الربح لرب المالء والسدس للأولء والثلث للثاني ). 

إذا دفع رب المال المال إلى" المضارب بالنصف» وأذن له أن 
ارتو ارت لا ا ا و کن رت الال فال 
على أن ما رزق”" الله بيننا نصفان» فعمل الثاني وربح» فلرب المال 
نصف الربح» وللمضارب الأول السدس» وللمضارب الثاني الثلث؛ 
لأن الدفع إلى الثاني مضاربة صحيحة؛ لسبق الإذن في ذلك من 
المالك» ورب المال شرط لنفسه الربح من جميع ما رزق الله» فلم يبق 
للمضارب الأول من الربح إلا النصف» فينصرف بصرفه في 
المضاربة الثانية إلى حصته» وقد جعل فيه بقدر ثلث الجميع للثاني» 
فيكون له» ولم يبق إلا السدس» فيكون للمضارب الأول» ويطيب الربح 
لهما؛ لأن فعل الثاني واقع للأولء كمن آستأجر رجلا ليخيط ثوبا 
بدرهم» فاستأجر هو غيره على ذلك بنصف درهم“. 
)١(‏ عبارة: (المال إلى) غير موجودة في (أ» ج). 
(۲) فى (ء» ب): (الآخر) بدل (آخر). (۳) عبارة: (أن ما) غير موجودة فى (ج). 
(€) «الکتاب» ۲“ و«الهداية» ۲۰۷/۳ و«الاختیار» ۲٣-۲۲/۳٣‏ بین 


الحقائق» ٠٠-٦٤/٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ 1€« 
و(مجمع الاآنهر» ۲/ ۳۲۹. 


سد كتاب المضاربة (ygË‏ 4 


تقسيم الربح» إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لخبره مضاربة» على أن له نصف الربح»› فضارب بالنصف» 
واشتراط المضارب ثلثي الربح للمضارب الثاني 
قال : ( أو قال : فلی نصفه › فضارب بالنصف» فلا شىء له 
أو بالثلثين » ضمن الأول للثاني قدر سدس الربح ). 

فضارب”" بالنصف""» فنصف الربح لرب المال» والنصف الآخر 
للمضارب الثانى» ولا شىء للمضارب الأول؛ لأن رب المال لما شرط 
ل اا من جميع الربح [ب/ ١٠۲آ]‏ تعين تصرف المضارب فى 
المضاربة الثانية في نصيبه» وقد ضارب بالنصف» فينصرف إلى نصيبه'“ 

)٥( ۹‏ ۰ چ “۶ ۰ e ٢‏ 
ويخرج بغير شيء» کمن استؤج ر" ليخيط ثوبًا بدرهم» فاستأجر آخر 
بدرهم"» وإن شرط المضارب للمضارب الثاني الثلثين -والمسألة 
بحالهاء فلرب المال النصف. وللمضارب الثانى النصف» ويضمن 
المضارب الأول للثاني مقدار سدس الربح في ماله؛ لأنه شرط للثاني 


(۱) لفظ: (فضارب) غير موجود في (ا» ج). 

(۲) من قوله: (فلا شيء له أو بالثلثين ضمن ...) حت قوله: (بالدفع مضاربة» فضارب 
بالنصف) غير موجود في (آ). 

(۳) لفظ : (لنفسه) غير موجود في (أ» ج) 

)٤(‏ في (ج): (نفسه) بدل (نصیبه). 

)٥(‏ لفظ : (استؤجر) غير موجود في (ج). 

0) «الکتاب» ۱١/۲‏ و«الهداية» ۲۰۸-۲۰۷/۳ و«الاختیار» ۲۲/۳ واتبیین 
الحقائق» ٠٠٠ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠/ء‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲٦۷‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .۱١۷‏ 


م 


شيًا هو مستحق" رب المال»ء فلم ينفذ في حقه؛ لتضمنه إبطال حقه» 
والتسمية في نفسها صحيحة؛ لأن هذا العقد مملوك له» فقد ضمن له 
السلامة» فيلزمه”" الوفاء به؛ ولأنه مغرور في ضمن هذا العقد» فيرجع 
عليه؛ لأن الغرور سبب الرجوع» كمن”" أستؤجر ليخيط ثوبًا بدرهم» 
فاستأجر آخر لخیاطته“ بدرهم ونصف. 
تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لغيره مضاربةء وقال: على أن ما رزقك الته بيننا نصفان 
قال: ( أو ما رزقك اله أخذ الثاني الثلث» واقتسم الأول 
ورب المال ما بقي ). 

لأنه قد فوض إليه التصرف» وجعل رب المال لنفسه ما رزق الله » وقد 
رزق ثلثي الربح» فيقتسمان ذلك نصفين» بخلاف المسألة الأولئ؛ لأنه 
جعل لنفسه نصف جميع الربح؛ لخلو ذلك عن كاف الخطاب» فافترق". 


(۱) في (ج) : (یستحق) بدل (مستحق). 

(۲) في (ج): (فیلزم) بدل (فیلزمه). 

(۳) أمظ : (کمن) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (أ» ج): (بخیاطته) بدل (لخیاطته). 

)٥(‏ «الکتاب» ۲/ ٠۳١‏ و(الهداية» ۰۲۰۸/۳ و«الاختیار» ۳/ ۲۲ء وتبيين الحقائق» 
٥0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠١‏ اء و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲/ »۳٠١‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

(0) «الكتاب» ۲/ ١٤۳١ء‏ و«الهداية) ٩ vr‏ و«الاختیار» ۳/ ۲۲ء واتبيين الحقائق» 
٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/أء‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۳٠٤/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 


س كتاب المضاربة ر(دہ) 


زيادة رب المال أو المضارب للآخر منهما 
قي الربح بعد القسمة 
قال : ( ويجيز لرب المال أن يزيد في الربح بعد القسمة› 
كالعکس» وخالقه ). 

إذا أقتسم رب [ج/١۲۹]‏ المال والمضارب الربح» وأخذ رأس المالء 
ثم زاد رب الال للا شيئًا على قدر نصيبه» يجوز ذلك عند 
أبي يوسف” كه وهو القياس”"» وأشار إليه في «الكتاب» بقوله: 
(كالعكس)» وهو من الزوائد» يعني: أنه كما يجوز أن يدفع المضارب 
إلى رب المال زيادة على نصيبه من الربح» إجماعًا“ » فكذلك هذا. 

وقال محمد لله -وهو الأأستحسان-: لا يجوز“ ؛ لفوات المعقود 
عليه؛ لأن العمل كالمبيع» والربح كالثمن» ولما أنتهى عقد المضاربة 
ال فات المعقود عليه» وهو العمل ؛ أنه غ ا 


(۱) في (أ» ب): (المضارب) بدل (للمضارب). 

(۲) في (ج): (حنيفة) بدل (يوسف). 

(۳) «المبسوط ۱٠۹/۲۲‏ ومنظومة النسفي» لوحة /۷١‏ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٠٠/ء‏ و(المستجمع شرح المجمع» ورقة ۴۷۷. 

ءأ/٠٠١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ۱٠۹/۲۲١ «المبسوط»‎ )٤( 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۴۷۷ و«الإجماع» / ١٤۱۲ء و«الإشراف على‎ 
.٠۲ص و«مراتب الإجماع؛‎ ۹۹/١ مذاهب أهل العلم»‎ 

)٥(‏ «المبسوط» 1٠۹/۲۲‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷١‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /٠٠١‏ اء و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۷. 

0) في (ب): (بالقيمة بالتسمية) بدل (بالقسمة). 

(۷) لفظ: (عرض) غير موجودفي (ا). 

)^( في (ج) : (ملائم) بدل (یتلاشیێ). 


© 
وإنما كان موجودًا حكمًا؛ لبقاء العقد» فإذا أنقضى العقد لم يبق العمل 
حقيقة وحكماء فصار كالزيادة في الثمن بعد هلاك المبيع» بخلاف 
العكس؛ لأنه بمنزلة الحط» والحط يجوز بعد هلاك المعقود عليه 

كحط بعض الثمن بعد هلاك المبيع'. 


مضارية من استأجره حولا بالنصف 
فال ( ولو ارت من اجره جرل بالف عط 


الأجرء ويحعل الربح لرب المال» وأعطاه ما شرط 
له » ولا تنفسخ الإجارة). 


۰ (۳ » أ“‎ e 
رجل استاجر رجلا حولا» على أن يشتري له ويبيع في البز »> جاز»‎ 
ثم أعطاه ألما مضاربة بالنصف» فعجل فيها» وربح.‎ 


(1) «المبسوط» ۱٠۹/۲۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠٠١١‏ اء 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۷. 

(۲) الحَولٌ: السنة» أعتبارًا بانقلابها» ودوران الشمس في مطالعهاء ومغاربهاء ومنه 
حالت السنة: تحولت. 
«(مختار الصحاح» ص ۳١٠١ء‏ مادة (حول) و«المصباح المنير» /١‏ ١۷١٠ء‏ مادة (حال) 
و«التوقيف على مهمات التعاریف» ص**» و«المعجم الوسیط» ۲٠١۹/۱‏ 


مادة (حال). 
(۳) البَرٌ: نوع من الثياب» وقيل : الثياب من أمتعة البيت خاصة» وقيل : أمتعة التاجر من 
الشاب. 


«مختار الصحاح» ص١٥‏ مادة (بز) و«المصباح المنير» ٤۷/١‏ ۸٤ء‏ مادة (بز)» 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص۲۸١‏ و«المعجم الوسيط» ٥٤/١‏ 
مادة (بز). 


س كتاب المضاربة (yy‏ 4 


ل ا ت ا ل اا ج ا ن ااج ق ع 


وقال محمد ي : له ما شرط في عقد المضاربة» ويسقط من الأجرة 
بمقدار مدة عمله في المضاربة". ولا تنفسخ الإجارة إجماعًا 

له: أنهما كانا جعلا عوض منافع الأجير" ما سمياه في تلك المدة» 
ثم إنهما تراضيا على أن جعلا بدلها نصف الربح» فيصح»› كما لو دفع إليه 
غرف اساخو ا مارت ص ا غار و ف ی 
بمقدار مدة العمل فيها من الحول» كذا هذا. ولأبي يوسف كله: أنه دفع 
المال مضاربة إلى شخص منافعه مملوكة له بعقد الإجارة» فلا يصح» كما 
لو دفعه إلى مملوكه الخالي عن الدينء ولا تنفسخ” الإجارة في ضمن 
المضاربة؛ لأن الإجارة أقوئ؛ حيث لا تنفسخ إلا بعذر» والمضاربة 


عقد ينفسخ بغير 
وقوله : رعولا N‏ بالنصف) زائد. 


غ 


IED I&II A&R XS 


(1) «منظومة النسفي» لوحة ۷۷/ أ و«بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /٠٠١‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠۷۸‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ج): (الأجر) بدل (الأجير). 

)٤(‏ لفظ: (من) غير موجود في (آ). )٥(‏ في (ج): (الأجر) بدل (الأجرة). 

0) في (ج): (لا ينفسخ) بالياء التحتانية. 

(۷) في (ج): (عذره) بزيادة الضمير. 

(۸) «بدائع الصنائع» .٠١٠/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠٠/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۸ . 


)٩(‏ قوله: ل و) غير موجود في (ج) 


فصل 
اا ت لے ف ی ل اا 
وفی بطلانه( 


إنفاق المضارب على نفسه من مال المضارية ف المصر 


قال : ( ولا يتفق المضارب من المال»› وهو في مصره› او مصر 
آتخذه دارا ). 

قال علماؤنا جميعًا رحمهم الله : لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل 
به في مصره» وإذا أنفق منه ضمن؛ لأن الأصل في نفقة الإنسان»ء أن تكون 
عليه» وليس في المضاربة ما يستدعي وجوت الفقة له لكونة أميتاء 
ووكياا» وأجيرًاء فلا تجب النفقة. 

وما إذا سافر [ب/٠٠۲ب]‏ فسفره واقع؛ لأجل المالء فيصير محتبسًا ؛ 
بسبب ذلك المال» فوجبت النفقة في المال؛ لأجل الأحتباس”" به“ » 
بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة؛ فإنه 
كان مقيمّا قبلهاء فلم تكن نفقته في المالء وهذا بخلاف الأجير 
يعمل ببدل؛ فإن البدل يجب له لا محالة» 1+/١۲۹ب]‏ فلا تجب له النفقة» 


)١(‏ قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۸: (لما كانت مسائل هذا الفصل 
غير ما ذكر فيما قبله» فصلها عما قبلها). 

(۲) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (الإحباس) بدل (الاحتباس). 

)٤(‏ في (ب): (له) بدل (به). 

() في (ج): (نفقتها) بدل (نفقته). 


سد كتاب المضاربة 


والمضارب إنما يستحق من الربح› والربح قد يحصل وقد لا يحصل»› 
فجعلنا النفقة في المال؛ لئلا يستضر بالإنفاق من مال نفسه» وبخلاف 
المبضع ؛ لأنه متبرع بالعمل» فلا 1۱۹۲/1] تجب له النفقةء وإذا نوى 
المضارب أنه يقيم في مصر خمسة عشر يومًا» فله النفقة ما لم يتخذ 
الموضع الذي هو فيه دار إقامة» ولا تبطل”" نفقته إلا بإقامته في مصره» 
أو مصر يتخذه دارًا؛ لأن الإقامة إذا كانت للتصرف» فهو محتبس بمال 
المضاربةء وإذا كان ذلك موطتاء فهو متوطن بوطنه الأصلي» وكذلك 
إذا نوى التوطن في بلد آخرء فلا يستوجب النفقة". 


وهازِه زوائد". 
دوجن و چن د چن 
لا نفقة للمضارب ف المضاربة الفاسدة 
قال : ( ولا في الفاسدة ). 


المضارية الماسدة لإا تجب فيها النفقة ؛ لان المضارب فيها اجر 


۱ 


والأجير ل یستو جب الق وهذه زائدة. 


)١(‏ في (ج): (يبطل) بالياء التحتانية بدل (تبطل). 

(۲) (المہسوط) ٦٥ ٦٤ ٦۳ ٦۲/۲۲‏ و«بدائع الصنائع» ٠١١1-٠٥ /٦‏ و«الهداية» 
۳ -۲۱۲» و«الاختیار» ۳/ ٠۲۴۳‏ و«تبيين الحقائق» ۷١ /١‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۳۱۷-۳۱۹/۲» وامجمع الآنهر» ۲/ .٣٣۳-۳۳۲‏ 

(۳) في (): (زائدة) بدل (زوائد). 

)٤(‏ «المبسوط) ۲۲/ ٦۷‏ و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۱۲ و«الاختیار» 
۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» 
FT /Y‏ 


مدة سفر المضاربة التى يستحق بها المضارب النفقة» ومقدار هله 


قال : ( فان سافر» ولو يومًا؛ لیعمل فيه آنفق منه عل نفسه 
ومن يخدمه» وأخرج ما لابد منه في العادة 
بالمعروف» فإن تجاوز» ضمن ). 
إذا سافر للعمل في مال المضاربة صار محتبسًا به" » فينفق» ولو كان 
الشفر يونا فضاغدا؛ لخصرل الاغداس الال والفةة اسه ولا“ 
یکتري لرکوبه» ولکسوته» وطعامه» وأجر من یخدمه» وثوب يلېسه» 
وفراش ینام علیه» وعلف دابته» وغسل ثوبه» وشراء دابته» لیرکبها 
في مال المضاربة» وينفق ما لابد منه""“ في سفره؛ لأن نفقة الأحتباس 
تتقيد بما لابد منه؛ ولأن الإنفاق إنما يثبت باعتبار العادة» فإن الإنسان 
لا ينفق من مال نفسه» ويتصرف في مال غیره لأجل ربح موهوم» بل 
سفق هن الال شمه فان ذلك مادنا فه بطي العاةة ولان 
سفره لأجل المالء لا على سبيل التبرع من غير بدل مضمون» فكانت“ 


(۱) لفظ : (به) غير موجود في (ب). 

(۲) في (ج): (الإحساس) بدل (الاحتباس). 
(۳) في (ب): (ما) وفي (ج): (إنما) بدل (لما). 
)٤(‏ لفظ : (ثوب) غير موجود في (ج). 

() في (ب): (وفرش) بالجمع»› بدل (وفراش). 
(0) لفظ : (منه) غير موجود في (ج). 

(۷) في (آ): (مال) بدل (المال). 

(۸) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

)٩(‏ في (ج): (وکانت) بدل (فکانت). 


سد كتاب المضاربة ا{ 


نفقته فيه» وليس كذلك فى الحضر؛ لأن الإقامة ليست لأجل المضاربة؛ 
اا فلم تكن نفقته في المال» فيتقيد بما جرت العادة 


فيه» حتیٰ إن ما ر يستریيه من دواء» او حجا E E‏ من ماله» 


وكذلك الور OM,‏ وكذلك الدهن في قول أبي 2 راي Te‏ 


رحمهما الله ؛ لآن ذلك ليس من المؤن الأصلية؛ ولائةتاذر» .فلا ريت 
بالعادة. 


وقال محمد كل : الدهن فى المال"؛ لأنه يستعمل غالبًاء فالتحق بما 


اید منه. 


(1) الحِجَامَةٌ : أمتصاص الدم بالمحجم. 
«الصحاح» ۱۸4٤/١‏ مادة (حجم) والسان العرب» ٥۷۷/١‏ مادة (حجم) 
و«المصباح المنير» ١/١1۲۳ء‏ مادة (حجم) و«المعجم الوسيط» 1٥۸/١‏ مادة 
(حجم). 

(۲) في (آ)» (ج): (فذاك) بدل (فذلك). 

(۳) النورَة- بضم النون: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زره ور ول 4 را المي 
«لسان العرب» ۴/ ۷٤١‏ مادة (نور) و(المصباح النير» ۲/ ١٦ء‏ مادة (نور). 
وجاء في «المعجم الوسيط» 41۲/۲ مادة (نور): النورة: أخلاط من أملاح 
الكلسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر. 

۲۱۲/۳ و«الهداية»‎ ۹/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٦٤-٦۳/۲۲ «المبسوط»‎ )٤( 
۳۷۷/١ و«الجوهرة النيرة»‎ ۷١-۷١ /٠ «الاختيار» ۲۳/۳ واتبيين الحقائق»‎ 
.۳٣٣۳ /۲ وامجمع الآنهر»‎ 

٠ و(الجوهرة‎ ٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٦۳/۲۲ «المبسوط»‎ )٥( 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۹4 و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»‎ 
.۷* /o 


0) ينظر المراجع السابقة. 


وروى الحسن”": أنه إذا أحتجم»ء أو أطلى”"» أو أكل منه فاكهة» 
مثل ما يصنع التجار» كان له ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر (" رحمهم الله. 

وقال او الس ا في الخضات * 0 عن أبي e‏ 
ومحمد» والظاهر أنه كالحجامة؛ لكونه غير معتاد في الال 
والمعتاد من الفاكهة يجري مجرى الطعام والإداء“. 

وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان ربح» وإلا يحتسب من رس 
المال؛ لأن النفقة جزءٌ هالك” من المالء والهلاك محتسب من الربح 
أولا» ولأنا لو جعلناه من رأس المال ]1۲١١/+[‏ خاصة أو من نصيب رب 


(1) هو: الحسن بن زياد» وقد تقدمت ترجمته. 

)۲( آطلیٰ : يقال : طليته بالدهن وغيره طليًا› أي لطخته وسترته به. 
«الصحاح»؛ ۳ ۲. مادة (طلى)» والسان العرب» ۲/ ٠١11ء‏ مادة (طلى) 
و«المصباح المنير» ۲/ ۴۷۷ مادة طلى» و«المعجم الوسيط» ۲/ ٠٠٦٠١‏ مادة طلى. 

(۳) «المبسوط» ٦۳/۲۲‏ وابدائع الصنائع» ١/١٠٠ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۳۷۷/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷۹. 

(6) هو: أبو الحسن الكرخي» وقد مرت ترجمته. 

() الخصَابٌ: مصدر خضب» أي لون الشعر أو الأعضاء بالحناء. «مختار الصحاح» 
ص۱۷۸ء مادة . (خضب) و«المصباح المنير» ١/١۷١-۱۷۲ء‏ مادة (خضب) 
و«القاموس المحيط» ص۷٠‏ مادة (خضب) وامعجم لغة الفقهاء» ص٤۱۷ء‏ مادة 
(خضب) و«المعجم الوسیط» ۲۳۹/۱ مادة (خضب). 

(۲) من قوله: (وزفر ...) إلى قوله: (رواية عن ابي يوسف) غير موجود في (ج). 

(۷( «بدائع الصنائع» ١/١١٠ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۷۹ء و«حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق» .۷١ /٠‏ 

(۸) «بدائع الصنائع» /١‏ ١١٠٠ء‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۳۷۷ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۳۷۹ و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام» ..۳١١/۲‏ 

)٩(‏ في (ج): (هلك) بدل (هالك). 


سد كتاب المضاربة 


المال من الربح”" أزداد" نصيب المضارب في الربح على نصيب رب 
العال > راتما خي جاوز ة الاد الححروف ون الكار فصن 
الفضل؛ لأن الإطلاق كان باعتبار العادة» فإذا تجاوزه ضمن؛ لعدم 
المطلى .وله الجملة هن الروائد: 


نفقة المضارب إذا سافر بماله ومال المضاربةء 
أو خلط بإذن» أو بمالين لرجلين 
قال: ( ولو سافر بماله ومال المضاربةء أو خلطه بإذن» 
أو بمالين لرجلين آنفق بالحصة). 
وهلذا؛ لأن السفر لأجلهما وجد» فتنقس ° النفقة عاهها”. 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظ : (إذا) بعد لفظ : (الربح). 

(۲) في (): (زاد) بدل (ازداد). 

(۳) «المبسوط» ۲۲/ ١۷-١۷ء‏ و«بدائع الصنائع» 0/٦‏ و«الهدایة» ۲۱۲/۳ 
و«الاختیار» ۳/ ۲٤-۲۴۳‏ و«تبيين الحقائق» ۷١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۳۱۷-۳۱۲/۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠۳٤‏ 

() «المبسوط» ٦۳/۲۲‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠١۲ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۷١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب.‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر ا 1/۲ 

)٥(‏ في (ج): (فينقسم) بدل (فتنقسم). 

(0) «المبسوط» ٦۷-٦٦/۲۲‏ و«بدائع الصنائع» 1۰٨۷-۹ /٦‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۲٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك /٠٠١‏ ب و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأنهر» ۳٤/۲‏ و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام» 
۱/۲" . 


SKN TIRNYO SSRN 
رد المضار ب ما فضل‎ 
من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة‎ 


قال : ( وإذا قدم رد ما فضل من كسوة وطعام إلى المال ). 
لان السقر أما أنقطع ایت ا وهه N‏ 
SR RNS‏ 
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة 
قال : ( وتبطل بموت رب [ب/۲۱۹] المالء وبردته“» ولحاقه› 
وبموت المضارب دون ردته ). 

اما موت رب المال؛ فانه ا للمضارية؛ لن المضارب انما 
يتصرف ادن رب المال» فإدا مات بطل الإإذنء فلم يجز التصرف 

مال الغير بغير إذنه» وكذلك إذا مات المضارب؛ لأنه بمنزلة الوكيل› 

وموت الوک مبطل للوكالة» ول ينتقل ذلك ال الورثة؛ کما تحققه من 

)١(‏ عبارة: (وهه زائدة) غير موجودة في (ج). 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۲٤/۳١‏ و«الهداية» ۳/ ۲١١‏ واتبيين الحقائق» ۷١ /٠‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳۱۷-۳۱١/۲‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ ۳٣۳۳ء‏ 
و«الدرر المختار» ۲/ .10٥۸‏ 

(۳) من قوله: (قال: وإذا قدم..) إلى قوله: (وهه زائدة) غير موجود في (ج). 


)٤(‏ في (أ): (ردته) بدل (بردته). 
)٥(‏ في (ج): (یبطل) بدل (مبطل). 


سد كتاب المضاربه 


YD), < ۱ 
E 


وأما رده رب المال» ولحاقه بدار الحرب و فمبطل ايضًا ؛ لن 
الحكم بلحاقه بدار الحرب يتنزل منزلة موته؛ لأن الحكم بلحاقه مزيل 
ل و ك ق ماله ن وره واا ردا امتا ريه ف فل 
المضاربة؛ لن له عبارة صحيحة e‏ تو فف ق ملك رب المال» 
TENET‏ 

“(V) f «‏ ا ب r‏ 
وقوله : (دون ردته) من الزوائد. 
O DM E‏ 


عزل المضارب بدون علمه 


قال : ( ولا ینعزل بعزله ما لم يعلم ). 
إذا عزل رب المال المضارب› ولم يعلم بعزله» فاشتری وباع› فتصرفه 
جائز؛ لأن المضارب وكيل رب المال في التصرف» وعزل الوكيل 


(۱) في (ج): (كذا) بدل (كذلك). 

(۲) «الكتاب» ٠٠/۲١‏ واتحفة الفقهاء» ٠٠١-۲٤۲/۳‏ و«الهداية» ۲١۸/۳‏ 
و«الاختیار» ۰۲٤/۳‏ واتبیین الحقائق» ٦1/٩‏ و«امجمع الآنهر» ۲/ .٠٣٠-۳۳۰‏ 

(۳) لفظ: (مرتدا) غير موجود في (ا» ج). 

() «الكتاب» ۲/ ٠١١‏ و(بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۸ و«الاختیار» 
۳ واتبيين الحقائق» ٦٦/٥‏ وامجمع الانهر» ۲/ .٠١١‏ 

)٥(‏ في (ب): (فلا) بدل (ولا). 

0) «المبسوط» ۲۲/ ۱۲۸-۱۲۷ و«بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۰۲۰۹/۳ 
و«الاختيار» ٠۲٤/۳‏ واتبيين الحقائق» 1۷/١‏ وامجمع الأنهر» ۳٠/۲‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(۷) عبارة: (وقوله) غير موجودة في (ج). 


ت يتوقف على العل". 
تصرف المضارب يي رأس المال بعد علمه بعزله 
قال : ( وإذا علم" فإن جانس رأس المال» لم يتصرف فيه» 
وإلا جعله من جنسه» وامتنع من التصرف ). 
إذا عزل رب المال المضارب» وعلم بعزله» فلا يخلو المال: إما أن 
یکون من جنس راس المال» أو لا یکون؛ فإن کان من جنس راس المال لم 
يجز له التصرف فيه ببيع ولا شراء؛ لأنه قد تبين حق المضارب في الربح»› 
فيعمل العزل عمله» وإن كان المال عروضًا فله بيعهاء ولا يمنعه العزل من 
ذلك؛ لأن حق المضارب ثابت في الربح وإنما [أ/١۹٠ب]‏ يظهر بواسطة 
القسمةء ولا قسمة إلا بعد تعرف رأس المال» ولا وصول إليه إلا بالبيع» 
فإذا باعها وتعين الثمن لا يتصرف في الثمن» بل يمتنع من ذلك؛ لأن عدم 
أغفال الغرل كان لمعي الجهالة راس الفال ودا ن راص 
المال آندفعت الضرورة المانعة من إعمال العزل»ء فعمل العزل عمله؛ 


)١(‏ لفظ: (قصدا) غير موجود في (أ» ب). 

(۲) «الكتاب» ۲/ .٠۳١‏ و«تحفة الفقهاء» ۲٠ /١‏ و«الهداية» ۲٠۹/۳‏ و«الاختيار» 
٠ /۳‏ و«تبيين الحقائق» ٦۷ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
و(مجمع الأنهر» ۲/ .٠۳١١‏ 

(۳) عبارة: (وإذا علم) غير موجودة في (ج). 

() في (ج): (بمعنى) بدل (لمعنى). )١(‏ في (ج): (وبرأس) بزيادة الواو. 

(0) لفظ : (فإذا) غير موجود في (ج)» وفي (ب): (وإذا) 

(۷) في (ب): (تبين)» وفي (ج): (فتبين) بدل (تعين). 

(۸) عبارة: (رأس المال) غير موجودة في (ب» ج). 


س كتاب المضاربة 
عملا بالمقتضىئ”. وارتفاع المانع". 
دچ وجوچھی دوهی 
افتراق المضارب ورب الدين» 
وي المال ديون وأرباح» أو ديون فقط 


قال: ( وإذا أفترقاء وفي المال ديون وربح» أجبر على 
الأقتضاء"» وإن لم يكن ربح» وگل رب المال فيه ). 
أما إذا كان المضارب قد“ ربح؛ فالربح في معنى الأجرة» وإذا كان 
أجيرًّا أجبر على أقتضاء المال. 
وأما إذا“ لم يكن في المال ربح؛ فليس في معنى الأجير» بل هو 
وكيل محض» فيكون متبرعاء ولا يجبر المتبرع. 


)١(‏ الممَتَّضى: المستلزم» يقال: أقتضى أمراء آستلزمه» ومنه مقتضى النص»› وهو: 
ما لا يدل عليه اللفظء ولا يكون ملفوظاء لكن يكون من ضرورة اللفظ. «التعريفات» 
للجرجاني ص٥٥‏ › ۲۸١ ٩‏ والتوقیف علیٰ مهمات التعاریف» ص۸۲ › ۰٦۷١‏ 
واتعريفات ابن الكمال» ص۱۸۲ وامعجم لغة الفقهاء» ص٦‏ مادة (افتضاء) 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ١۳٤۷ء‏ مادة (قضئ). 

(۲) «الکتاب» ۲/١۱۳ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠۹‏ و«الاختيار» ۳/ ٤۲ء‏ واتبيين الحقائق» 
“٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۴٠١-۳٠١‏ و«مجمع الأنهرا 
۳1/۲ 

(۳) الأَفيِّصَاءُ: أي المطالبة بقضاء الدين. 
«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب»‏ واالتوقيف على مهمات 
التعاريف» ص ۸۲» و«امجمع الأنهر» ۲ و«معجم لغة الفقهاء» ص۲۲٤‏ مادة 
(مقتضى) و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷٤۳‏ مادة (قضىئ). 

)٤(‏ لفظ: (قد) غير موجود في (ب). 

() في (ب): (وإن) بدل (وأما إذا). 


وإنما يوكل رب المال فى الأقتضاء؛ لأن حقوق العقد تتعلق به 


[ج/۲۹۱ب] فإذا لم يوكل فى الأقتضاءء ولم يجبر هو على ذلك أدى إلى 
ضياع المال» والتوکیل به" يحفظه فيؤمر به" . 


صرف الهالك من رأس المال إلى الربح 
قال : ( ويصرف الهالك إلى الربح ). 
إذا هلك من مال المضاربة شيء صرف الهالك إلى“ الربح؛ لأن 
الربح تابع» وصرف الهالك إلى التابع ا من صرفه إلى الأصل» کما 
في الزكاة» حيث يضرف إلى العفو" ذون النصاب". 


OS SOE BE 


(1) في (ج): (يتعلق) بدل (تتعلق). 

(۲) لفظ : (به) غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۱۳١/۲‏ و«الفقه النافع» “۷٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۹. و«الاختیار» 
۳ و«تبيين الحقائق» ٦۷/١‏ و«شرح الوقاية» ۱۳۸/۲» و«مجمع الأنهر) 
Y1 /۲‏ 

)٤(‏ لفظ : (إلى) غير موجود في (ج). 

)٠(‏ العَفَوٌ: يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الزكاة بمعنى ما زاد على 
النصاب من المال. 
تبيين الحقائق» ۲٦۹/١‏ و«العناية على الهداية» ۲/ 1۹۷ «الجوهرة النيرة») 
١‏ وامجمع الأنهر» ١‏ واكشف الحقائق» ٠٠١/١‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» .٠٤١ /١‏ 

0) «الکتاب» ۱۳۷/۲ و«بدائع الصنائع» .١٠٤١-١١١/١‏ و«الهداية» .٠١۹/۳‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۲٤‏ و«تبيين الحقائق» 1۸-٦۷ /٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠۳۲‏ 


سد كتاب المضاربة 


عدم ضمان المضارب الهالك الزائد على الربح 
قال : ( فإن زاد عليه لم يضمن المضارب ). 
وتوا ماد غ اا 
أثر هلاك المال بعد اقتسامهما الربح 
قبل الفسخ أو بعحده 
قال : ( ولو أقتسما الربح قبل الفسخ ثم هلك المال أو بعضه 
ترادا ؛ ليستوفي المالك ماله» فإن فضل شيء أقتسماه› 
وإن کانا فسخاء ثم عقداها فهلك» لم یترادا ). 
إذا أقتسم المضارب ورب المال الربح»ء والمضاربة بحالها لم تفسخ› 
ثم هلك المال كله أو بعضه ترادا الربح» حتى يستوفي رب المال رأس 
المال؛ لأن قسمة الربح فرع غل تعن راس المال؛ لكرنه بعال" 
فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن الذي استوفياه إنما كان من 
رأس المالء فيجب على المضارب ضمان ما أستوفاه؛ لكونه قد أخذه 
وا اخلو رت الال ر مجرت من راس لال 2 ا 
ترادا الربح» واستوفى المالك ماله" ففضل شيء أقتسماه؛ لأنه ربح» 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ : (له) غير موجود في (آ). 

(۳) في (ج): (محبوس) بدل (محسوب). 
(6) لفظ : (ثم) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (له) بدل (ماله). 


وإن نقص عن ماله لم يضمن المضارب؛ لما ياء وإن کان قد اق 
الربح الأول. 

والفرق بين المسألتين : أن المضاربة الأول هاهنا قد أنتهت بالفسخ»› 
والعقد الثاني عقد جديد» فهلاك المال في العقد الثاني لا يوجب أنتقاض 
الأول" بخلاف المسألة الأولى“ والله أعلم. 


(1) لفظ: (لما) غير موجود في (ب). 

(۲) في (ج): (اقتسماه) بدل (اقتسما). 

(۳) لفظ : (الأول) غير موجود في (آ). 

)٤(‏ «الکتاب» ۲/ 1۱۳۷ء و«الهداية» ۳/ ۲۱۰-۲۰۹ و«الاختیار» ۳/ ۲٥-۲٤‏ واتبیین 
الحقائق» ٦1۸/١‏ و«شرح الوقاية» »٠۳۸/۲‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲“ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۳۲ واكشف الحقائق» ۲/ .٠١۸‏ 


سح كتاب الوكالة 


کا ا الوكالة' [ب/١۲۱۹ب]‏ 


تعحريف الوكالةء وبيان مشروعيتها 
الوكالة في اللغة: الحفظ ٠”‏ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى 
الحفيظ”"» وقد قال أصحابنا فيمن قال لآخر: وكلتك في كذا: أنه وكيل 
في الحفظ لا غير؛ عملا بحقيقة اللفظ . 
ويجوز أن يكون مأخوذا من التفويض» ومنه يقال: وكل الأمر إليه» إذا 
فوضه"'» ومنه قوله تعالى: ا وما أت علوم وكيل 4“ يعني : ليس عليك 
إلا التبليغ» دون القيام بأمورهم ومصالحهمء وهذا المعنى بالفقه ليق 


(1) قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» ۱۳۸/١‏ : (وجه المناسبة بينها وبين 
المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من أحكامها). 

(۲) «تحرير ألفاظ التنبيه» ص1٠۲٠‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» /٤‏ ١٠۱۹ء‏ و«المطلع 
على أبواب المقنع» ص۸٥۲‏ والسان العرب» ۳/ 4۷۷ مادة (وكل) و«المصباح 
المنیر» ۲/ ٦۷١‏ مادة (وكل) و«آنيس الفقهاء» ص۲۳۸. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «المبسوط» ۲/۱۹» و«بدائع الصنائع» ۰۲۹-۲ و«الاختیار» ۲/ ١٥٠۱ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الاحکام» ۲۸۲/۲ و«البحر الرائق» .۱۳۹/١‏ وامجمع 
الآنهر» .۲۲٠/۲‏ 

)٥(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٦٠۲‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» /٤‏ ١٠14ء‏ و«المطلع 
على أبواب المقنع» ص۸٥۲‏ مادة (وكل) و«المصباح المنير» ۲/ ٦۷١‏ و«أنيس 
الفقهاء» ص۲۳۸. و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص۷"۲. 

0) سورة الأنعام: آية .٠١١‏ 

(۷) الوكالة أصطلاحًا: (تفويض شخص أمره إلى آخرء فيما يقبل النيابة؛ ليفعله فى 
حياته). «كفاية الخيار» ١‏ وافتح الوهاب» ۰۲۱۸/١‏ و«القناع) للشربيني 
«EY /۲‏ و«مغني المحتاج» 1۷/۲« و«نهاية المحتاج» .10/٤‏ 


EGS 2 A 


والوكالة عقل مشروع بالإجماع"» وقد صح انه عليه الصلاة والسلام 
(أعطى عروة البارقي دينارًا ؛ ليشتري له أضحية)". 


SS PS IU N 


شروط صحة الوكالة 


قال : ( لا تصح إلا أن يون الموكل مالگا للتصرف وتلزمه 
الأحكام» والوکیل يعقل العقد ویقصده ). 


أما أشتراط مالكية الموكل”" للتصرف؛ فلأن الوكيل مستفيد لولاية 
التصرف من الموكل»ء فإذا لم يكن الموكل مالا للتصرف أستحالت" 


نیابته عنه. 


«11-10 /۲ و«التفريع‎ ٠٠٥٤/٤ «الاختيار» ۲/١١٠ء واتبيين الحقائق»‎ )١( 
»٤٥١ /۲ و«اللإشراف على مذاهب أهل العلم»‎ ۹٤ /۲ و«الکافي» لابن عبد البر‎ 
و«الإجماع» ص۹١٠» واكفاية الأخیار» ۲/ ۲۷۲ و«الإفصاح» ۲/ ١٠ء و«المغني»‎ 
.1١ص و«مراتب الإجماع»‎ ٥ 

(۲) هو: عروة بن الجَعْد» ويقال: ابن أبي الجعد» وقيل: أبوه عياض الأزدي»› 
البارقي» صحابي» سكن الكوفة» له ثلاثة عشر حديثاء ولي قضاء الكوفة لعمر 
اه › ET‏ «التاريخ الکبیر» ۳١/۷‏ واتهذيب الاأسماء واللغات» 
1“ و«الاصابة» ۲۳۷-۲۳٦/٤‏ واتهذیب التهذیب» ۷/ ۱۷۸ و«التقريب» 
ص۳۸۹ و«(الخلاصة) ص٤٠۲.‏ 

(۳) «صحيح البخاري» /٤‏ ۰۱۸۷ كتاب المناقب» باب : حدثني محمد بن المثنى› واسنن 
أبي داود» ۲٠٠/۳‏ رقم ۳۳۸٤‏ كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» واسنن 
الترمذي» ۳/ ٥۹‏ رقم ۸٥۱۲ء‏ كتاب البيوع» باب حدثنا أبو كريب» و«سنن ابن 
ماجه» ۲/ ۰۸۰۳ رقم ۲٤٠۲‏ كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه» فيربح. 

() لفظ : (اشتراط) غير موجود في (أ» ب). 

)٥(‏ في (ب): (الوكيل) بدل (الموكل). 0) في (): (واستحالت) بزيادة حرف الواو. 


س كتاب الوكالة رر(ا) 


وأما آأشتراط عقل الوكيل وقصده لما بعقله ؟ فلن الوكيل يقوم مقام 
الموكل فى عباراته"» فلابد أن يكون من أهل العبارة. 

والفائدة في آشتراط ذلك: أن وكالة الصبي الذي لا يعقل» باطلة› 
وكذلك [+/۲۹۲!] | 

SS SOROS SOROS 
توكيل الحر البالغء‎ 
أو المأذون مثلهماء أو صبيًا وعبذا محجورين عافلين‎ 
قال : ( فإذا وکل الحرُ البالغء أو الماذون مثلهما جازء‎ 
أو صبيًا أو عبدّا محجورين عاقلين» جاز» وتتعلق‎ 
ما الأول؛ فلاجتماع شروط صحة الوكالة من مالكية التصرف‎ 
E O) 

للموكل 6 وأهلرة الوكيل. 

وأما الثاني ؛ فلأن الصبي العاقل للعقد من أهل العبارة» ألا ترى أن 
تصرفه جائز نافذ عند الإذن من المولى» والعبد من أهل التصرف 
والملك عل نفسه » وعدم النفاد مخصر ص بالمولێٰ ؛ لحقه» والتوکیل 
(۱) في (آ» ج): (عبارته) بدل (عباراته). 
(۲) «الکتاب» ۱۳۹/۲-١٤٠ء‏ و«الهداية» ۳/ 1۱۳۷ء و«الاختيار» ٠١١/۳‏ واتبيين 

الحقائق» ٠٠٤/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ۰۲۸۲ وامجمع 

الآنهر» ۲۲۲-۲۲۱/۱. 


(۳) في (ب): (وإذا) بدل (فإذا). 


)٤(‏ لفظ : (للموكل) غير موجود في (ج). 
)٥(‏ أفظ : (جائز) غير موجود في (أ» ب). 


م 


ص ف ن فوت ال عل او ال ا اادد 
)( 
لا ترجع " إليهماء بل إلى موكلهما. 
اها الضي هه ضور اهل وا الد واي مدا 
قال صاحب «الهداية»: (وعن آبي يوسف كله : أن المشتري إذا لم 
يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبي أو عبد فله الخيار» إن شاء فسخ ؛ 
لأنه دحل فى العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد. فإذا ظهر خلافه 
يتخير» كما إذا عثر على عيب)“. 


القاعدة فيما تجوز فيه الوكالة من العقود 


قال : ( ویحوز بکل عقد للموكل مباشرته ). 

کل عقد يجوز للإنسان أن یعقده بنفسه» يجوز له أن یوکل به غیره؛ فان 
الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه في بعض الأحوال» أو لأن غيره أهدى 
منه إلى معرفة المصالح» فيجوز له أن يوكله ؛ إما" دفعًا لضرر العجز 
عن تف ٠‏ أو تاد لك ال“ . 


(۱) في (ب): (لآن) بدل (إلا آن). 

(۲) في (جا: (لا يرجع) بالياء التحتانية» بدل (لا ترجع). 

(۳) «الكتاب» ۲/ ١٠٤٠ء‏ و«اطداية» ۳/ ۱۳۷ و«الاختيار» ۳/ ١١٠٠ء‏ واتبين الحقائق» 
٤‏ . و«الدرر الحکام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۰۲۸۲ ومجمع الأنہر» ۲/ ۲۲۲. 

.۱۳۷ /۳ «الهداية»‎ )٤( 

() عبارة: (أن يوكله) غير موجودة في (آ). 

(0) لفظ : (إما) غير موجود في (ج). 

(۷) عبارة: (عن نفسه) غير موجودة فى (أ). 

(۸) «الکتاب» ۲/ 1۱۳۸ء و«الهداية» / .,.٦‏ و«الاختيار» ٠٠١١/۲‏ واتبيين الحقائق» 


سد كتاب الوكالة ر(" 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام (وكل بالشراء حكيم بن 


ê ۱ حزام'‎ 


(۱) 


(۲) 


٤‏ ,. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۸١‏ وامجمع الأنهر» 
۳/۲ و(کشف الحقائق)» ۲/ .٩۱‏ 

هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي» القرشي» أبو خالد 
المكي» صحابي مشهور» أسلم يوم الفتح» ابن أخي خديجة آم المؤمنين راء له 
أربعون حديثا» وكان أحد الأشراف الأجوادء توفي بالمدينة سنة ٤١ه.‏ 

«التاريخ الكبير» ۳/ ١١ء‏ و«الجرح والتعديل» ۳/ ٠۲٠۲‏ و«العبر» ۰٤۳/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» ۲/ ٤٤۸4-٤٤۷‏ و«التقريب» ص١1۷ء‏ و«الخلاصة» ص٠۰۹‏ و«الأعلام» 
۲/ 4. 

سنن ابي داود» ۲٠٠/۳‏ رقم ]۳۳۸١[‏ كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف› 
و«سنن الترمذي» ٠٥۸/۳‏ رقم ]۱۲١۷[‏ كتاب البيوع› ات ناآ کیت 
وقال: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من 
حکیم بن حزام). 

قال العلائي في «الكلام في بيع الفضولي» ص۳۴: (حبيب بن ا ثابت مدلس› 
وقال فيه علي بن المديني : لقي ابن عباس» وسمع من عائشة» ولم يسمع غيرها من 
الصحابة ون) أ.ه. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ٤٩ /١‏ : (الحديث غير متصل فيه رجل مجهول› 
للا يدري من هو). 

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» :۸١ /٥‏ (في إسناده مجهول). 

وقال ابن کثير في «إرشاد الفقیه» ۲/ ٠٤‏ : (رواه ابو داود» والترمذي» من حديث 
حکیم بن حزام» وفي سنده آنقطاع). 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :۹١ /٤‏ (في إسناده رجل مجهول). 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٤١١ /٤‏ : (الحديث منقطع). 


س 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(). ٢ ) 


IRI IRS IRN 


هو : عمر بن عبد الله أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» ولد بالحبشة سنة 
(۲) صحابي جليل» رباه النبي ييه > وولي البحرين زمن علي طئ» وشهد معه وقعة 
الجمل» له أثنا عشر حديثاء توفي بالمدينة سنة (۸۳ه). 

«الجرح والتعديل» /١‏ ١١ء‏ و«الإصابة» ۲۸١-۲۸١ /٤‏ و«تهذيب التهذيب» 
60-۷ و«التقريب» ص۳١٤‏ و«الخلاصة» ص۲۸۳ و«الأعلام» -۵١ /١‏ 
0۲. 

أم سلمة هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية› 
آم سلمة» أم المؤمنين » تزوجها النبي ية بعد أبي سلمة عبد الله بن الأسد بن هلال 
المخزومي› سنة أربع» وقيل: ثلاث توفيت سنة (۲٦ه)‏ وقيل : سنة (١١ه).‏ 
«الطبقات الكبرىئ» ۹1-۸1/۸. و«العبر» ٤۸/١‏ و«الإصابة) ۲٠٤-۲۰۳/۸‏ 
و«تهذيب التهذيب» .٤]٥۷-٤٥٥ /١١‏ و«التقريب» ۷٠٤‏ و«الخلاصة» .٤۹١‏ 
سنن النساتي» /٦‏ ۰۸۲-۸۱ رقم ]۳۲٠٤[‏ كتاب النكاح» باب إنكاح الأبن امه 
ومسند أحمد ٦‏ ,+ واصحیح ابن حبان مع الإحسان» ۲۱۳-۲۱۲/۷ رقم 
1 كتاب الجنائز» باب ذكر الأمر بالاسترجاع لمن أصابته مصيبة» وسؤاله الله 
جل وعلا أن يبدله خيرًا منها » وامستدرك الحاکم» ۲/ 1۷۹-۱۷۸. كتاب النكاح» 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. واسنن البيهقي» 
۷؛, كتاب النكاح» باب الأبن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة. 

قال ابن حجر في «الإصابة» ۲/ :۲٠۳‏ (الحديث في الصحيح من طرق) |.ه. 
فائدة : آختلف في الذي زوج أم سلمة من رسول الله لف فقيل : عمر بن أبي سلمة» 
وقيل : ابن عمها عمر بن الخطاب. 

ینظر «الطبقات الکبریئ» ۸/ ۹۲ء و«التحقیق فى أحاديث الخلاف» ۲/ ١٠٦۲ء‏ وازاد 
المعاد» /١‏ ۷٠1٠ء‏ ۸١1۱ء‏ «نصب الراية» AY /f‏ و«الدراية» ۱۷٤/۲‏ وانيل 
الأوطار» .۲٠٦/۷‏ 


سد ڪتاب الوڪالة 


جواز الوكالة قي الخصومهة»ء 
وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقصاص 


قال : ( ویحوز بالخصومة فی [/ 1۱4۳[ سائر الحقوق › وبإيفائها › 
واستیفاتها إل فى الحدود» والقصاص»› فلا يجوز 
أستيفاؤهما عند غيبة الموكل ). 


أما جواز التوكيل بالخصومة؛ فلما سبق» وليس كل أحد يهتدي إلى 
وجوه الخصومات› وقد وكل علي و ت عق وعبد الله بن 


ا اا 


(1) هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» القرشي» ابو يزيد» صحابي› 
عالم بالنسب» فصيح اللسان» شديد الجواب» وأخو (علي) و(جعفر) ويا لأبيهماء 
وكان أسن منهماء أسلم بعد الحديبيةء وهاجر إلى المدينة سنة (۸)ه. توفي سنة 
(۰ه). 
«تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ ۳۳۷ و«الإصابة» ٠٠٠ /٤‏ و«تهذيب التهذيب» 
«Yo /V‏ و«التقريب» ص٦۰۳۹‏ و«الخلاصة) ۲۷۹-۹ و«الأعلام» /٤‏ ۲ 

(۲) هو: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى› القرشى» أبو جعفر» 
ولد بأرض الحبشة سنة (١)ه»‏ وله صحبة» وكان كريمًاء يسم : بحر الجود» كان 
أحد الأمراء في جيش علي ولي يوم صفين» مات بالمدينة سنة (١۸ه).‏ 
«التاريخ الكبير» ۷/١‏ و«العبر» 1۷/١‏ و«تهذيب التهذيب) ١۷١-٠۱۷١ /٠١‏ 
و«التقریب» ص۲۹۸ و«الخلاصة) ص۰۱۹۳ و«الاأعلام» ۷1/٤‏ 

(YT)‏ رواأه البيهقى فی «(السنن الکبرئ» 7/ cAI‏ کتاب الوكالة. باب التوكيل فی 
الجَهُم» عن عبد الله بن جعفر» قال: (كان علي يكره الخصومة»› وكان إذا كانت له 
خصومة وكل فيها عقيلاء فلما كبر عقيل وکلني). 
رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار» ۸ T۹۲‏ رقم ›)41۹٥(‏ (۱۷۹۰۲) کتاب 


الصلح» باب الوكالة. 


nk 


وأما بالإيفاء والاستيفاء في الحقوق ما عدا الحدود والقصاص» حيث 
لا يجوز أستيفاؤهما عند غيبة الموكل؛ فلأنهما يندرئان“ بالشبهة» 
وشبهة عفو الموكل ثابتة بشهادة الظاهر؛ لأن العفو مندوب إليه في 
الشرع بخلاف ما إذا حضر؛ لانتفاء هه الشبهة» وبخلاف غيبة الشاهد؛ 
لأن الظاهر عدم الرجوع» والحاجة ماسة إلى الأستيفاء» وليس كل أحد 
عالما بطرق الأستيفاء» فلو منع منه أدى إلى الحرج". 


(۱) 


(۲) 


ERNIE SRN 


دراسة بعض رجال السند: محمد بن إسحاق: قال عنه ابن حجر في «طبقات 
المدلسين» صا رقم :)٠١(‏ (صدوق» مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين» وعن شر منهم» وصفه بذلك أحمد والدرارقطني وغيرهما) |.ه. 
وقال ابن حجر في «طبقات المدليس» ص٤٠‏ : (الرابعة: من اتفق على أنه لا یحتج 
بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل) |.ه. 

قلت : هنا محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع» كما هو ظاهر من سياق السند. 
جهم بن أبي الجهم: قال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٤۲١/١‏ رقم ٠١۸۳‏ : 
(جهم بن أبي الجهم» عن ابن جعفر بن أبي طالب» وعنه محمد بن إسحاق» 
لا یعرف). 

وقال عنه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص٤۷‏ رقم :٠١١‏ (مجهول). 


یندران : درا ر درءًا إدا دفع › فالدرء: الدفع. 


«الصحاح» ٤۸/١‏ مادة (درأً)» و«النهاية» ۲/ 1٠۹‏ و«المصباح المنير» /١‏ ٤۱۹٠ء‏ 
مادة (دري) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥"".‏ 

«الکتاب» ۱۳۹-۱۳۸/۲ و«المبسوط» .٠/١۹‏ 4. و«الهداية» ۱۳١/۳‏ 
و«الاختيار» ۲/ ١۷١٠ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠٠٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الآحکام» ۲/ ۲۸۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲۲۳. 


س كتاب الوكالة ۷'y‏ 


التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
قال: ( والتوكيل بإثباتهما جائز» ويخالفه» وقيل: الخلاف في 
الغيبة). 

قال أبو يوسف ه: لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
بالبينة”"» وهو قول زفر کله . [+/۲۹۲ب] 

وقال أبو حنيفة طل : يجوز التوكيل بإثباتهماء ثم يستوفي الموكل". 
والقولال رواتان غ م 

وقيل : هذا الخلاف مختص بغيبة الموكل دون حضرته؛ فإنه إذا كان 
حاضرًا فكلام الوكيل ينتقل إلى الموكل» فكأنه تكلم بنفسه. وهاه 
من الزوائد. 


» س ل 2 ¢ ۷ ِء‎ ۰ ٩ 
ان هذا الات [ب/ ۲۱۷ا مما یندرئ بالشبهة›‎ ٠ لا بي يو سف هة‎ 


ا م 
رع لله ۰ 


1/١ «مختصر الطحاوي» ص۹١٠ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۲۸ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
و«البحر‎ .٠٠٠ /٤ و«الهداية» ۳/ ١۳٠۱ء و«الاختيار» ۲/ ١۷١٠ء واتبيين الحقائق»‎ 
.۲۲۳ /۲ و«مجمع الاأنهر»‎ ۱٤١ /۷ الرائق»‎ 

(۲) «المستجمع شرح المجمع» ورقة / ."۸١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۹١٠‏ و(تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۲۸ و«بدائع الصنائع» 1/٦‏ 
و«الهداية» ,٦ /٣‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١۷‏ واتبيين الحقائق» .٠٠١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۷٤1٠ء‏ وامجمع الآنهر» ۲۲۳/۲. 

(6) «الهداية» ۳/ ١٠ء‏ وتبيين الحقائق» ٠٠٠١ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۱ و«البحر الرائق» ۷/ ۱٤١‏ وامجمع الانهر» ۲/ ۲۲۳. 

() في (ج): (وکلام) بدل (فکلام). 

0) «الهداية» ۳/ ١١۱۳ء‏ و«تبيين الحقائق» ٥ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠٤۷‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۲۲۳. 

(۷) في (ج): (الكتاب) بدل (الباب). 


والتوكيل إنابة» وأنها غير جائزة في العلة» فكذا في الشرط؛ لأن الشهادة 
على الشهادة فيه لا تجوز؛ لأن شهادة الفرع بدل» والشهادة علة الظهورء 
وكذلك الشرط الذي هو الدعوى والخصومة والإثبات؛ أعتبارًا بالعلة. 

ولأبي حنيفة طب : أن مساس الحاجة إلى شرعيته قائم؛ فإن الناس 
متفاوتون في الدعوى والإثبات بالبينات» وقد لا يحسن ذلك صاحب 
الحق» فيحتاج إلى توكيل من يحسنه» وإلا يتضرر بالمنع من ذلك»› 
فينتفي بالنافي» ولا يلزم من آمتناع البدل في علة الظهور أمتناعه"“ في 
الشرط؛ ألا ترىئ أن شهادة النساء مع الرجال لا تسمع في علة الرجم» 
وتسمع في شرطه”“ -وهو الإحصان؛ للتفاوت بين العلة والشرط؛ لأن 
الحكم يضاف إلى العلة دون الشرط ". 


رھک وچک د وچھن 
تراط رضا الخصم ي التوكيل بالخصومهةء› 
وما يستثنى من ذلك. 
قال : ( ورضا الخصم في التوكيل بالخصومة شر ط اللزوم» 
إلا ا أن يکون الموكل مسافرا» أو مريضًا › اور CC‏ 
قال أبو حنيفة وط : التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم -والموكل 
(۱) في (أ» ج): (امتناعها) بدل (امتناعه). 
(۲) في (ج): (شرط) بدون ضمیر» بدل (شرطه). 
(۳) «بدائح الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۱۳١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۲٠١٦-۲٥۵ /٤‏ 
و«البحر الرائق» ۱٤۷/۷‏ وامجمع الآنهر» ۲۲۳/۲. 


() مُحُدّرةًٌ: وهي المرأة التي لم تجر عادتها بالبروز» وحضور مجلس الحكم» 
أو الخروج لقضاء حوائجها. 


سد كتاب الوكالة 


والدعوئ» والجواب بنفسه". 


وقالا: رضاه لیس درط ويلزم حکمه» ويسةقط حقه في إحضاره 


وة وهر ل ا اق 


هذا الخلاف هو الصحيح. 

قال صاحب «الهداية»: (ولا خلاف في الجواز» وإنما الآختلاف في 
اللزوم)“؛ ولذلك زاد في المتن هه اللفظة. 

لهما: أن الدعوى خالص حق المدعي» له فعلها وله تركهاء فله أن 
يدعي بنفسه» وله أن يفوض إلى نائبه» كقبض الدين“ وتقاضيه. 

وله : أن الجواب"“ مستحق على الخصم» ولذلك" يجب إحضاره» 
والناس متفاوتون في الخصومة؛ قال عليه الصلاة والسلام: « إنكم لتختصمون 


«مختار الصحاح» ص٠۱۷‏ مادة (خدر)ء و«المصباح المنير» /١‏ ٥١٦٠ء‏ مادة 
(خدر)» و«القاموس المحيط» ص1٤»‏ مادة (خدر)» وامعجم لغة الفقهاء) 
ص١۳۸‏ مادة (مخدرة) و«المعجم الوسيط» .۲۲١ /١‏ مادة (خدر). 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۸١٠ء‏ و«الكتاب» ۲/ ١1۳۹ء‏ و«المبسوط» /١۹١‏ ۷» واتحفة 
الفقهاء» ۳/ ۳۸۳ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲١۱۳ء‏ و«الاختیار» 
۲ ۷ و«البحر الرائق» ۱٤۳/۷‏ وامجمع الأآنهر) ۲/ ۲۲۳. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الأم» ۳/ ١۲۳۳ء‏ و«مختصر المزني» ص١٠1ء‏ و«التنبيه» ص۸٠۱ء‏ و«المهذب» 
1“ و«النکت» ۳/ ۷۹4۷ و«الوجیز» /١‏ ۱۸۸ و«روضة الطالبین» /٤‏ ۲۹۳. 

.۱۳١١۹/۳ «الهداية»‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة: (كقبض الدين) غير موجودة في (أ). 

0) في (أ» ب): زيادة (لما كان) بعد قوله: (الجواب). 

(۷) في (أ): (وكذلك) بدل (ولذلك). 


NE 2 


لدي» ولعل بعضکم ألحن“ بحجته" من بعض »". E‏ 
الخصم ضررٌ بالدعوى والخصومة من الوكيل" مالا يلحقه من الموكلء 
فيتوقف اللزوم على رضاه؛ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهماء يتخير 
الآخر» بخلاف المريض والمسافر؛ لعدم أستحقاق الجواب عليهماء 
وبخلاف قبض الدين» وتقاضيه؛ لأنه خالص حقه» ولا تفاوت فيه" . 

وأما المخدرة واستثناؤها من الزوائد. 

فإذا لم يكن لها عادة بالبروز» وحضور مجلس القضاء» قال أبو بكر 
الرازي كه : يلزم التوكيل؛ لأنها لو حضرت لا تنطق بحقها؛ لغلبة الحياءء 
فیلزم E‏ 


)١(‏ أَلْحَنْ: أي أعرف بالحجةء وأفطن لها من غيره. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي ۳۱۹/۲ و«النهاية» ١ /٤‏ و«المصباح المنير» 
۲ . مادة (لحن) و«المعجم الوسيط» ۲/ ۸۲١‏ مادة (لحن). 

(۲) لفظ : (بحجته) غير موجود في (ج). 

(۳) «صحيح البخاري» ۳/ ١٦١٠ء‏ كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين › 
و(اصحیح مسلم» ۳/ ۰۱۳۳۷ رقم ]۱۷۱١[‏ كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة › و« سن آي داود» ۰۱/۳ ۰ رقم [۳] كتاب الاقضيةء باب 
في قضاء القاضي إذا أخطاً» واسنن e‏ 7۳ رقم [۱۳۳۹] کتاب 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء٠‏ فليس له أن ياخذه» 
و«سنن النسائي» ۸/ ۲۳۳ رقم ]٥٤١١[‏ كتاب آداب القضاة» باب الحكم بالظاهر. 

)٤(‏ في (ج): (ليجوز) بدل (فيجوز). 

)٥(‏ في (ج): (بالوکیل) بدل (من الوكيل). 

0) «بدائع الصنائع» ۳٣‏ و«الهدایة» ۳/ ۱۳۷ و«الاختیار) ۱٥۷/۲‏ واتبیین 
الحقائق» ٠٠٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠٤٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۲۲٤۲-۲۲۳‏ 

(۷) نقل ذلك عن أبي بكر الرازي» المرغياني في «الهداية» ۳/ 1۳۷ وتنظر المسألة في : 
«بدائع الصنائع» ۲٦‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١١‏ و«تبيين الحقائق» .٠٠٠١ /٤‏ و«البحر 


سے كلاب الوكالة رyر(')‏ 


ن . 1r. ٤‏ 
قال صاحب «الهداية» : [وهذا شىء اسه اونا 
ھک د کچد ر چن 


اقرار الوڪيل على موڪله ف مجلس الحڪم 


قال : ( ولو قر عل موکله في محلس ]-/ [î4‏ الحكم 


أعتبرناه (. 
قال علماؤنا رحمهم الله : إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله في 


مجلس القاضي ينفذ على موكله". 


وقال زفر: لا ينفذ" 
وهو قول الشافعي“ كله؛ لأنه أت بالمأمور به من قبل الموكل؛ لأنه 


مأمور بالخصومة لا بالإقرار» فلا يكون إقراره إقرار موكله". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


()€( 


(0) 


الرائق» ۱٤٤/۷‏ وامجمع الانهر» ۲/ ۲۲١‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠۲‏ 
«الهداية» ۳/ ۱۳۷. 

وينظر : «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۲ و«الاختيار» ۲/ ٠١١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠٤٤‏ 
«الجامع الصغير» ص1٠٤٠‏ و«الكتاب» ٠١١/۲‏ و«بدائع الصنائع» «T/٠‏ 
و«الهداية» .٠٠١ /١‏ واتبيين الحقائق» ۲۷۹/٤‏ و(البحر الرائق» ۱۸١1/۷‏ 
ولامجمع الآنهر» .۲٤۳١/۲‏ 

«منظومة النسفي» لوحة /٠٠١‏ ب ٠وابدائع‏ الصنائعم» ۲٤/١‏ و«الهداية» ۳/ ٠١١‏ 
و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۸۰ و«البحر الرائق» ۰۱۸١/۷‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .۲٤١‏ 
لام ۳/ ۴۲ و«مختصر المزني» ص ١٠٠٠ء‏ و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
۲ و«المهذب» .۳٥۸/۱‏ و«النکت» ۸۰٦/۳‏ و«الوجیز» ۱۹۲/۱ 
و«روضة الطالبين» ."۲١ /٤‏ 

«بدائع الصنائع» ٦ء‏ و«الهداية» ۳/ .٠١١‏ و«تبيين الحقائق) .۲۸١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/١1۸ء‏ و«مجمع الأنهر) ۲٤١/١‏ و«المهذب» ٥۸/١‏ واروضة 
الطالبین» ."۲١ /٤‏ 


م 


ولنا : أنه أت بالمأآمور؛ فإنه مأمور بالجواب عنه في مجلس القاضي› 
وما أت به من الإقرار جراب؛ فيكو كالمو جود من الموكل: .ولا يقال: 
إنه مأمور بجواب» هو إنكار؛ لأن التوكيل بالخصومة أستعانة على الإنكار 
والدفع دون الألتزام والإقرار؛ لأنّا نقول: إنما هو مأمور بجواب هو" 
صدق؛ بدلالة حال" الموكل» وما أت به من الإقرار جواب هو صدق؛ 
بدلالة حال الوکيل“» فنفذ؛ لوجود من هو قائم مقامه. 


اشتراط المجلس لصحهة إفرار الوكيل على موكله 
قال : ( ولا يشترط المجلس ). 


قال أبو يوسف كه : إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله» صح› 
ولزمه طلقا ولا ا 0 حضور مجلس الحک* وهذا 


(۱) في (ج): (لیکون) بدل (فیکون). 

(۲) من قوله: (إنكار؛ لأن التوكيل بالخصومة...) إلى قوله: (مأمور بجواب هو) غير 
موجود في (). 

(۳) في (ج): (حالة) بدل (حال). 

(5) في (آ): (التوکیل) بدل (الوكيل). 

() في (ج): زيادة (من هو) بعد قوله: (الوكيل). 

0) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۸٠١ /٤‏ «البحر 
الرائق» ۰۱۸١/۷‏ وامجمع الاأنهر» .۲٤٤-۲٤۳/۲‏ 

(۷) لفظ (له) غير موجود في (ج). 

(۸) «الكتاب» ٠١١/۲‏ وامنظومة النسفى» لوحة ۷٤/ب»‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۲۹ 
و«الهداية» ۳/ ١٠٥٠ء‏ و«الاختيار» 10/۲ و«تبیين الحقائق» ۲۸٠٩-۲۷۹ /٤‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ .۱۸١‏ 


سد كتاب الوكالة ني - 


هو قوله"" المرجوع إليه» وكان يقول أولا: إن الإقرار عليه باطل مطلقا"› 


E 
ابو حنيفة ومحمد وا : يلزم» ! إا إ إدا کان اللإقرار في‎ 0 
90 جا اا‎ 


له: أنه نائبه وقائم مقامهء وإقرار الوكيل نافذ على نفسه أمين ما كان 
فكذا إقرار نأئبه. 


ولهما : آنه بالإاقرار في [ب/ ۲۱۷ب] غير مجلس الحكم اتی بغير ما مر 
به» [/۱۹۳ب] فلا ينفذ» وهذا؛ لانه مأمور بجواب يجب عليه عند دعوی 
الخصم بدلالة العرف» فكانت النيابة عنه في الجواب عند دعوى الخصم 
في مجلس القاضي» ووجوب الجواب على الموكل» فينفذ ما يجيب 


0 عله حینگذ» وما ا به من الجواب من اللاقرار ا الإنكار 


و ٠ ٠‏ وما في غير مجلس القاضي» فليس 


)١(‏ في (): (قول) بدل (قوله). 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ۷٤/ب»‏ و«الهداية» ۳/١١٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١٠١٠ء‏ 
وتبيين الحقائق» ۲۸١ /٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۲٤۳‏ 

(۳) في ¢ (قال) بدون الواو. () في (ج): (القاضي) بدل (القضاء). 

«6/7 4 «الكتاب» 101/۲« و«امنظومة اللسفي» لوحة ۷ب و«بدائع الصنائع‎ (٥( 
و«الاختيار» ۲/ ١١٠٠ء واتبيين الحقائق»‎ . ٠٠١ /۳ و«الهداية»‎ ,.٠ /٣ «والهداية»‎ 
.۱۸١ /۷ و«البحر الرائق»‎ “٤ 

0) لفظ: (به) غير موجود في (ج). (۷) في (ب): (و) بدل (أو). 

.)( من قوله : (ما يجيب عنه حينئذ) ال قوله : (حينئذ» فهو جوابه » فینفذ) غير موجود في‎ )٨( 

(4) و الصنائع» ۳ والهداية» ٠١۱/۳‏ و«الاختیارا ۲/ ١١٦٠ء‏ واتبیین 

لحقائق» ۲۸١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۰۱۸١/۷‏ وامجمع الانهر» ۲/ .۲٤٤-۲٤۳‏ 


سے 


جعل الوكيل بالخصومة وڪيلا بالقبض 


قال : ( وجعلنا الوكيل بالخصومة وكيلا بالقبض» ويفتى بقول 
زفر ). 

قال علماؤنا: الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض”". وقال زفر كلث: 
لا يكون وكيأا بالقبض» وعليه الفتوئ". والإشارة إلى الفتوى من الزوائد. 

وجه قول أصحابنا : أن تمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ٠"‏ والمالك 
للشيء الك لتنا 

ووجه المفتى به: أن القبض غير الخصومة» وإنما هو وكيل 
بالخصومة» وقد يرتضىئ”“ لها من لا يرتضى"' للقبض. 

قال صاحب «الهداية»: (الفتوى اليوم على قول زفر كت#؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على 
القبض”. ونظيره الوكيل بالتقاضي؛ يملك القبض على أصل الرواية› 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۲۲۹/۳ و«الهداية» ۳/ ۹٤1۱ء‏ و«الاختيار» 
٧ ۲‏ واتبيين الحقائق» »1۷۸/٤‏ وامجمع الأنهر» .۲٤١۱/۲‏ 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۲۲۹/۳ و«بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۰۱٤۹/۳‏ 
و(الاختيار» ۲/ ١٤١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۲۷۸/٤‏ وامجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 

(۳) من قوله: (وعليه الفتوى ... إلى قوله: (وانتهاؤها بالقبيض) غير موجود في (). 

)٤(‏ في (): (بتمامه) بدل (لتمامه). 

(ه) في (آ): (یرضئ) بدل (یرتضیئ). 

0) في (آ): (یرضیئ) بدل (یرتضیئ). 

(۷) «بدائع الصنائع» ٥-4 /٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥۰-۱٤۹‏ و«الاختیار» ۲/ -۱٦٤‏ 
,٥‏ واتبیین الحقائق» ۲۷۸/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤١‏ 


CS N (A) 


سے ڪتب لوعن 
اع لک 
جعل الوكيل بقبض الدين وكيلا بالخصومة 


قال : ( والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة» وقولهما 
رواية» وبقبض العین لا یون وکیلا بها ). 
قال أبو حنيفة طله : الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة» حتى 
لو أقيمت عليه البينة على أستيفاء الموكل أو إبرائه» يقبل عند" 
وقالا““ - وهو رواية الحسن بن زيادء عن أبي حنفة “ وله : لا يكون 
وکیا بها. وأجمعوا علیٰ أن الوکیل بقبض ۱+/۳٣۲ب]‏ العين لا يكون وكيلا 
بالخصومة” . والرواية والإجماع زائدان. 


.٠١١-٠١٤۹ /۳ «الهداية»‎ )1( 

(۳) في (ب): زيادة (بقبض) بعد قوله: (الموكل). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«المبسوط» ۰٦۸/۱۹‏ و«ابدائع الصنائع» ۲/١‏ و«الهداية» 
.٠١ /۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٤١ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۷۸/٤‏ و«البحر الرائق» 
۷/ 14. 

٠١ /١ ب » وابدائع الصنائعم»‎ /۲١ و«منظومة النسفي» لوحة‎ 1۸/۹١ «المبسوط»‎ )٤( 
و«اللباب‎ ۲۷۸/٤ و«الاختيار» ۲/ ١١٠١ء واتبيين الحقائق»‎ ٠٠١ /۳ و«الهداية»‎ 
.٠٠١ /۲ في شرح الکتاب»‎ 

)٥(‏ «ابدائع الصنائع» .۲١ ٦‏ و«الهداية» ۳/ .٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» ۲۷۸/٤‏ و(شرح 

مجمع البحرين» /٠١١‏ ب» و«البحر الرائق» ۷/ ١۱۷۹ء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 

0 0۰ا. 

0) «بدائع الصنائع» ٨‏ . و«الهداية» ۳/ ٠٥١‏ . و«الاختیار» ۲/ ٤۱ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۲۷۸. و«البحر الرائق» ۷/ ١۱۸٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲ و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲/ .٠٠١١‏ 


”)م 

لهما في «الخلافية»: .أن المآمور به هو القبض» والقبض غير 
الخصومةء فلا يتناول الخصومة» كالوكيل”" بقبض الوديعة» على أنه قد 
بي للف ب ا ا ار ك 
رضا بها. 

وله : أن قبض الدين حقيقة لا يتصور؛ لأنه وصف قائم بالذمة» وإنما 
أقيم مثله مقامه وجعل كقبض العين حكما شرعيا؛ للضرورة؛ فإن الديون 
تقضى” بأمثاله لا بأعيانهاء وإذا كان كذلك كان الأمر به أمرًا 
بالتملك ؛ فينتصب خصمًا كالوكيل بقبض الشفعة» فإنه يقبل عليه البينة 
بتسليم الموكل الشفعة» وصار كالوكيل" بالرجوع في الهبة. 

وحاصل الخلاف: أنهما ينظرا إلى القبض؛ فإنه هو المقصود 
بالتوكيل» والتملك يثبت ضرورة» فألحقاه بقبض الوديعة» وأبو حنيفة" 


ملحوظة: لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ بدليل أقتصاره في المسألة 
التي قبلها على الخلاف بينهم. 
وقال ابن قدامة في «المغني» ٥‏ :+ (وإن وکله في قبض حق» فجحد من عليه 
الحق» كان وكيلا في تثبيته عليه في أحد الوجهين» وبه قال أبو حنيفة» والآخر ليس 
له ذلك» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ...» ولا فرق بين كون الحق عيتا 
أو ديتا › وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إن وكله في قبض عين لم يملك تبيتها) 
| . ھ. 

(1) في (آ» ب): (کالتوکیل) بدل (کالوکیل). 

(۲) في (ج): (يحصل) بدل (يستصلح). 

(۳) قوله: (للقبض من لا يستصلح) غير موجود في (ج). 

(6) في (ج): (الراضي) بدل (الرضا). 

)٥(‏ في (ج): (تقتضیئ) بدل (تقضی). 

0) في (أ» ج): (کالتوکیل) بدل (کالوکیل). 

(۷) في (آ): زيادة (يقول) بعد قوله: (أبو حنيفة). 


سد كتاب الوكالة ("yy‏ 


لاحظ في الأمر بالقبض بطريق المقاصة» والأمر بنفس المقاصة» وهي 
تمليك وتملك» فيكون خصمًا كالوكيل بأخذ الشفعة؛ لأن في الأمر 
بالتملك والتمليك كذا هذا. 

وأما الوكيل بقبض العين» فلا يكون وكيا بالخصومة إجماعًاء وهذا؛ 
لأنه أمين محض» والقبض ليس بمبادلة» فأشبه الرسول» حتى إن من وكل 
وکیا بقبض عبډ له عند آخر» فأقام من هو في يده الحجة أن الموكل باعه 
او اا بر ال قور الا ااا واا از ا 
لأن هذه البينة قامت على غير خصم» فلا يعتبرء ووجه الأستحسان: أنها 
بينة قامت على خصم في قصر اليد لا غير؛ لأنه قائم مقام موكله في 
القبض» فتقصر" يده» حتى لو حضر الغائب يعاد إقامة البينة بالبيع» 
وصار كما لو أقام من هو في يده البينة أن الموكل عَرّله عن القبض› 
اا ا ف فر دال کنا ھان( 
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(۱) في (ب» ج): (يوقف) بدل (يقف). 

(۲) في (آ): (فتقتصر) بدل (فتقصر). 

(۳) في (ج):(يقبل) بالياء التحتانية بدل (تقبل). 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» 1٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠١‏ و«الاختیار» ۲/ ٤۱ء‏ واتبیین 
الحقائق» ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۱۷۹/۷ و«مجمع الأنهر» ۲/ -۲٤١‏ 
۳ 


م 


ادعى آنه وكيل الغائب يي قبض دينه 
قال : ( ولو أدعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه 
العريم أمر التسليم إليه» فإذا حضر فإن صدقه» 
وإلا سلم ثانياء ورجع على الوكيل إن كان في يده 
وإن هلك لم يرجع إلا أن يكون دفعه إليه مضمًا“ 
له» آو غير مصدق ). 
إنما يؤمر الغريم بتسليم الدين إلى الوكيل عند تصديقه إياه في الوكالة ؛ 
لأنه أقر على نفسه؛ لأن" ما يقتضيه“ من الدين ماله فإذا حضر الغائب» 
فإنه صدَقَ الوكيل» فلا كلام فيه» وإن كذبه أمر الغريم بدفع الدين إليه مرة 
ثانية؛ لأنه" بإنكار الوكالة لم يثبت [ب/۸٠۲]‏ أستيفاء الدين» والقول قوله 
في الإنكار مع يمينه» فيكون الأداء السابق إلى الوكيل فاسداء ثم يرجع 
به الغريم على الوكيل إذا كان قائمًا في يده؛ لأن غرض الغريم بالدفع 
إليه ليس مجرد الدفع» ولكن تحصيل براءة ذمته من دين الغائب» ولم 


(1) العريم : من له الدين» وكذا من عليه الدين» والمراد به هنا: من عليه الدين. 
«الصحاح» /١‏ ٦۱۹۹ء‏ مادة (غرم)» و«المطلع على أبواب المقنع» ص١١٠-١٠٠ء‏ 
و«المصباح المنير» ۲٤٦/١‏ مادة (غرم) و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص۳۷٥‏ . و«النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» ."۱۸/١‏ 

(۲) في (ج) بعد كلمة (مضمنا له) زيادة عبارة: (ورجع على الوكيل» إن كان في يده 
وإن هلك لم يرجع). 

(۳) في (ب): (بأن) بدل (لأن). 

(5) في (ب): (ما يقضیه) بدل (ما يقتضيه). 

)٥(‏ في (أ» ج): (لأنه) بدل (لأن). 


سد كناب الوكاله 


يحصل له" فكان له نقض ذلك القبض”"» وإن كان قد هلك في يد 
الوكيل لم" يرجع عليه بشيء؛ لأنه لما صدقه [ج/۲۹4] في الوكالة"“ 
فقد أعترف أنه محق" في القبض» فيكون مظلومًا من جهة نفسه في 
الأخذ منه» فلا ينقلب ظالمًا لغيره بعد أعترافه بكون القبض حقًاء إلا أن 
يكون عند الدفع إلى الوكيل قد ضمنه إياه؛ لأن ما أخذ منه ثانيا يكون 
مضمونا عليه في زعم الغريم والوكيل» وهه كفالة مضافة إلى حالة 
القبض» فيصح» كالكفالة بما ذاب“ له على فلانء أو يكون الغريم 
عند الدفع لم يصدقه في الوكالة» وإنما دفع إليه على دعواه؛ لأنه يكون 
دافعًا إليه عل رجاء أن يجيز الغائب» فإذا حضرء ولم يُجز» أنقطع 
رجاؤه» فيرجع عليه بما دفعه إليه» وكذا لو دفعه إليه مكذبا له في 
الوكالةء وهلذا أظهر» وفي ۹4/1 الوجوه المذكورة إنما يرجع إذا حضر 
الغائب؛ لأن المدفوع إليه"“ ماله» إمّا ظاهرًاء أو على أحتمال 
الإإجازة» فصار كما لو دفع إلى فضولي على رجاء الإجازة» لم يملك 


(۱) لفظ: (له) غير موجود في (ب» ج). 

(۲) «الكتاب» ٠١١/۲‏ و«الهداية» .٠٠١۲-٠١١۱/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ١٦٠٠ء‏ واتبيین 
الحقائق» ۲۸۲-۲۸۱/٤‏ و(الدرر الحکام في شرح غرر الأحکام» ۲۹۲/۲ 
و«البحر الرائق» ۷/ ۰۱۸۳ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤٤‏ 

(۳) في (ب): (فلا) بدل (لم). 

)٤(‏ في (ج): (شيء) بدل (بشيء). 

(ه) في (ب): (بالوكالة) بدل (في الوكالة). 

(0) في (ج): (لحق) بدل (محق). 

(۷) في (ب): (كالوكالة) بدل (كالكفالة). 

(۸) في (ج): (بما زاد) بدل (بما ذاب). 

(۹) لفظ : (إليه) غير موجود في (ب). 


م 


الأستراداد؛ لاحتمال الإجازة؛ ولأنه لما باشر تصرفًا لغرض لم یکن له 
نقضه» ما لم ياس من غرضه”". 
قوله : (وإن هلك...) إلى آخره من الزوائد. 


تحليف الوكيل الغريَ المقر بالدين مع إنكاره للوكالة 


قال: ( ولو أنكر الوكالة» وأقر بالدين » فتحليفه على نفي العلم 
سا قط » و وهو الظاهر ). 


الوكيل إذا جاء إلى الخريم» وادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينهء 
فصدقه في الدين وكذبه في الوكالة» فأراد الوكيل تحليفه على نفي العلم 
بوكالته؛ فظاهر المذهب: له ذلك» فان حلف بريء٠‏ وان نكل قضي 
le‏ ل ls‏ ان E‏ کا 

والإإشارة إلى الظاهر من الزوائد. 


)١(‏ قوله: (لم يملك الأسترداد؛ لاحتمال الإجازة) غير موجود في (ب). 

() «الهداية» ۳/ ٠٥۲‏ . و«الاختیار» ۲/ ۰۱١١۱-۱۹۰١‏ و«تبیین الحقائق) /٤‏ ۲۸۳-۲۸۲ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 4۲/۲« وال الرائق) ۷/ ۰۱۸٤-۱۹۸۳‏ 
وامجمع الآنهر» ۲/ .۲٤٥١-۲٤٤‏ 

(۳) في (): (بالمال علیه) بدل (علیه بالمال) بتقديم وتأخير. 

(6) «روضة القضاة وطريق النجاة» ۲/ 0۷٦-۸٥0٦.ء‏ و«الهداية» ۳/ .٠١١‏ واتبيين 
الحقائق» ۲۸٤-۲۸١ /٤‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/أء‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ .٠۱۸٤‏ 

٤۳ص «منظومة النسفي» لوحة ١٦/ب» و«شرح أدب القاضي» للخصاف‎ )٥( 
اء و«البحر‎ /٠١١ ۲ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ /٣ و«الهداية»‎ 
.۱۸٤ /۷ الرائق»‎ 


س كتاب الوكالة )N(‏ 


وذكر الخصاف : أناالا حلفت عند آي حنيفة له بء؛ لأن التحليف 
EO a‏ 
شرعت قاطعة للخصومة» وهه اليمين منشئة لهاء فلا تشرع. 

ووجه الظاهر : أنه دعي عليه أمرًّا لو أقر به يلزمه»ء فإذا نكر يحلف› 
كما في سائر الدعاوی". 


RTT IRN SRN 
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض الوديعة‎ 
قال: ( ولو أدعاها بقبض وديعة» لم يؤمر بدفعهاء وإن‎ 
.) صدقه‎ 


إذا حضر وكيل الغائب إلى المودع» فادعى أنه وكيل في قبض الوديعة 
التى بيده» فصدقه المودع» لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لأن ذلك إقراز بمال الغير 
لا هال سه ات الد لن ما قح ق الدين ال عا 


.٤٣٣ص «أدب القاضي» للخصاف مع «شرحه» لابن مازة‎ )١( 
وینظر : «روضة القضاة وطريق النجاة» ۲/ 10۷ 106۸ وامنظومة النسفي» لوحة‎ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ .۲۸٤ /٤ اب واتبيين الحقائق»‎ 
۲۸٤ ۷/آ» و«البحر الرائق» ۷/ ٤1۱۸ء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 
.۱۸٤ /۷ و«البحر الرائق»‎ 

(۲) «شرح أدب القاضي» للخصاف ص ٠٤۳"‏ واتبيين الحقائق» ۲۸١ /٤‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك»ء لوحة /٠١١‏ اء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۸٤‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ .۱۸٤‏ 

(۳) في (ج): (یقبضه) بدل (یقتضيه). 

)٤(‏ «الکتاب» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«الاختيار» /١‏ ١١۱١ء‏ واتبيين الحقائق») 
٤ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٤1۱۸ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤٥‏ 


س 


أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد 

قال: ( ونعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل به 
لا بالموكل» كالبيع» والشراءء والإجارة» والصلح 
عن إقرار» فيسلم المبيع والثمن» ويتسلمهما") 
ويخاصم في العيب» ولو طلب الموكل الثمن من 
المشتري جاز له المنع والدفع» وتنقطع عنه مطالبة 
الوكيل إذا دفع» ويتعلق فيما يضاف إلى الموكل به 
كالنكاح» والخلع" والصلح عن إنكار» وعن دم 
عمد» وكالعتق على مال والكتابةء والهبة» 
والصدقة» والإعارة» والإيداع» والرهن» والإقراض› 
وارك الغا 


العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين : [ج/٤٠۲۹ب]‏ فكل عقد يضيفه 


الوكيل إل فة کالبیع والشراء» والإاجارة» فإن حقوق العقد من تسليم 
المبيع وتسلم الثمن إذا كان وكيل بالبيع» وتسليم الثمن وتسلم المبيع إذا 


کان وکیلا بالشراء» والخصومة ال من قبله إن كان وكيل الشراء» 


(1) 
(۲) 
(€( 
(0) 


أو من قبل المشتري إن كان وكيلا بالبيع» راجعة إلى الوكيل عندن. 


في (آ): (يتسلمها) بدل (يتسلمهما). 

لفظ : (والخلع) غير موجود في (آ). (۳) في (ج): (وكل) بدل (فكل). 

في (ا» ج): (في العيب) بدل (بالعيب). 

«الكتاب» ۲/ ٠٤١-٠٤١‏ و«الهداية» ۳/ ۱۳۷. و«الاختيار» ۲/ ۷١١٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠٠/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۸۳/۲ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۰۱٤۷‏ و«مجمع الانهر» .۲۲٤/۲‏ 


سد كتاب الوكالة ر( 


وقال الشافعي كه: هي راجعة على الموكل'؛ لأن الحقوق من 
توابع حکم التصرف وهو الملك» والتابع يثبت خی منت الأصل» 
والملك ثابت للموكل» فترجع الحقوق إليه» فصار"" كالرسول» 
e E‏ 

ولنا : أن العقد صادرٌ من الوكيل حقيقة وحكمًاء فتتعلق الحقوق بم“ 
قام العقد به. 

أما صدوره [ب/۲۸] حقيقة ؛ فلتعلقه بصحة العبارة» وهي موجودة؛ 
لقيام الأهلية» وأما حكما؛ فلاستغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل» 
ولو كان سفيرًا عن الموكل ما أستغنى عن الإضافة إليه كالرسولء 
وإذا كان أصلا في العقد تعلقت الحقوق به» ثم الملك يثبت للموكل 
خلافةً عنه أعتبارًا للتوكيل السابق» كالعبد يتّهب ويصطاد ويحتطب»› 
وهو الصحيح*. 

ومن فروع هذا الضرب: ما إذا طالب الموكل المشترين بثمن المبيع 
الذي باعه وکيله» فللمشتري أن يمتنع من الدفع إليه؛ لأن الموكل أجنبي 
عن العقد وحقوقه»ء فلو دفعه إليه سقطت مطالبة الوكيل له؛ لأن عين 
الثمن المقبوض حق الموكل» وقد وصل إليه حقه» ولهذا لو كان 


)١(‏ «المهذب» ۳٦۳/١‏ و«النكت» .۸٤١/۳‏ و«حلية العلماء» /٠‏ ١١٠٠ء‏ واتقويم 
النظر» ۳/ ۷۲۴ وافتح العزيز» /١١‏ 1۲ و«روضة الطالبين» ."۲٠/٤‏ 

(۲) في (): (وصار) بدل (فصار). 

(۳) «المهذب» ۳٦۳/۱‏ و«النکت» ۳/ ۰۸٤٤‏ وافتح العزيز» .1۲/١١‏ 

)٤(‏ في (): (بما) بدل (بمن). 

(ه) «الهداية» ۳/ ۱۳۸-۱۴۳۷ و«الاختیار» ۲/ ٠١۸-٠٠١١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ٠١٠۲ء‏ 
و«البحر الرائق) ۷/ ۷٤۱٠ء‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۲۲٠‏ 


————— ) 


للمشتري على الموكل دين وقعت المقاصةء فلو أخذه الوكيل ثانيا لوجب 
دفعه إليه» فيخلو عن الفائدة» ولا يقال بأنه لو كان له على الوكيل دين» فإن 
المقاصة تقع -أيضا”- عند أبي حنيفة"» ومحمد وي؛ لأنه يملك 
الإبراء عنه عندهما؛ لأنًا نقول: إنه وإن كان كذلك عندهماء إلا أنه 
يضمنه للموكل في الصورتين» فظهر أنه صاحب الحق". 

والضرب الثاني : ما يضيفه الوكيل إلى الموكل كالنكاح» والخلعء 
والصلح عن دم العمده وأخواتها؛ فإن حقوق العقد فيه راجعة إلى 
الموكل بلا خلاف» فلا يطالب وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل 
ا ا یک ا وعو ۷ می 
عن أضافة العقد إلى الموكل»ء فصار كالرسول»ء وهذا؛ لأن الحكم فيها 
لا يقبل الفصل عن [/۹4٠ب]‏ السبب؛ لأنه إسقاط معني فيتلاشئ 
فلا يتصور صدور السبب من شخص وثبوت حكمه لغيره؛ فلهذا قلنا: 
إنه سفير» فتتعلق حقوق العقد بمن قام به حكمًا. 

ولما كان الصلح عن إقرار جاريا مجرى البيع› عده في الضرب الأول 
بخلافه عن إنكار". 


(۱) لفظ : (أيضًا) غير موجود في (أ). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱۳۸. واتبيين الحقائق» ۲٥۸/٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۳, وامجمع 
الآنهر» ۲۲٠/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» /١‏ ٤٠ه.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «الهداية» ۱۳۸/۳ و«الاختيار» .٠١۸/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۷٥٠۲ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ «YA‏ و«اللحر الرائق» ٠١١/۷‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ .۲۲٣-۲۲۵‏ 

)٥(‏ في (آ): (إنكاره) بدل (إنكار) بزيادة الضمير. 


سد كتاب الوڪالة 


والوكالة في الهبةء والصدقة.ء والإعارةء والإيداع› والرهن ]۲۹١/+[‏ 
والإقراض» سفارة أيضا؛ لأن الحكم فیها ثبت بالقبض» وآنه يلاقي 
محلا مملوكا للغير» وكذلك” إن كان التوكيل من جانب الملتمس لهاء 
وكذا" المضاربة» والشركة» والتوكيل بالاستقراض باطل؛ حت لا يثبت 
للموكل» بخلاف الرسالة . 

وقوله: (والصلح عن إقرار) في الضرب الأول» (والصلح عن إنكار) 
في الضرب الثاني» وإلى آخر الفصل من الزوائد. 


E NOE MORO SD) 


(1) في (» ب): (ولذلك) بدل (وكذلك). 

(۲) في (ج): (وكذلك) بدل (وکذا). 

(۳) «الهداية» ۳ و«الاختیار» ٠١۹-۱١۸/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠۲٥۷/٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ و«البحر الرائق» ۷/ ١١٠٠ء‏ 
وامجمع الآنهر» ۲۲٠/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٠١-١٠٤ /٥‏ 


© 


فصل فى الو كالة بالشراء“ 
شروط الوكالة بالشراء وأثر الجهالة الفاحشة واليسبرة 
عليهاء وحكم الوكالة العامة يي الشراء 
قال : ( إذا وکل رجا بشراء شیء. ذکر جنسه» ونوعه» 
او سحنسه » ومبلغ ثمنه » إل أن يفو ضصه إلى ریه ). 

الأصل فى :هذا لباب أن الجهالة المتفاخشة فى باب الركالة تظلها: 
واليسيرة متحملة؛ لأن مبناها على التوسعة؛ لاشتمالها على الأستعانة فى 
جنسًا یشمل آنواعًاء فاذا قال: هندي» أو حبشی› أو ترکی جاز» أو قال : 
بکذا وكذا من الثمن جاز؛ لان بتقدير الثمن يصير النوع معلومًا بذكر 
النوع وحده» وتقل الجهالة» فلا يمتنع الأمثالء وإذا بين النوع 
O LT E ga‏ 
درک 
(۱) قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورفة TAO‏ : (لها دکر من تصح وکالته» 

ومن لا تصح› وفيما تصح» وفيما لا تصح› أخذ في بيان شروطها في التوكيل 

بالشراء وتوابعه). 
(۳) عبارة: (يذكر النوع) غير موجودة في (ج). 
(۳) لفظ : (جاز) غير موجود في (ج). 
() في (ج): (حالة) بدل (جهالة). 
)٥(‏ «الکتاب» ۱٤۲/۲‏ و«اتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۳۳-۲۳۲. و«الهداية» ۱۳۹/۳ 


و«الاختیار» ۱١۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٥۹-۲١۸/٤‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۸٥٩-۲۸٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۲۸-۲۲۷. 


سد كتاب الوكالة -)۷N((‏ 


وأا اا وك و كال غا وقرض الغراء إلى رابت قال اشع لى 


ء TT 1 ۱ 7 a‏ 
ما رأيت؛ فأي شيء آشتراه"“ كان ممتثلا لمكان التفويض. 


شراء الوكيل السلعة المعحينة ٤‏ الوكالة لنفسه 
قال: ( ون عین له" ما یشتریه لم یکن للوکیل أن یشتریه ٠‏ 
لنفسه ). 


لأنه غرور؛ و ا غا ولس داك پر 


من المركلء على ما الوا" 


()۱( 
(۲) 
(Y) 
(€) 
(0) 
(7) 


أثر مخالفة الوڪيل ما اأُمر به الموڪل 
قال : ( فان آشتراه بخلاف جنس الثمن الذي سماه» آو بغير 
النقدين › أو وکل بشرائه › فاشتری الثاني بغير حضرة 
الأول» وقع الشراء له). 
لأن الوكيل فى هذه الوجوه الثلاثة مخالف لما أمره به الموكل؛ فينفذ 


في (ج): (اشتراها) بدل (اشتراه). 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

في (ا»ب): (شراؤه) بدل (آن یشتریه). 

في (ب): (لاأنه) بدون الواو. 

«الکتاب» ۲/ ۹٤ء‏ و«الهداية» ۳/ ١٤۱1ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۹٥ء‏ واتبيين الحقائق) 
٠٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۷/۲ و«مجمع الأنهرا 
1/۲" 


الشراء عليه» وإنما قيده بغير حضرة الوكيل الأول؛ لأنه إذا أشترى الثاني 


[ب/ 2۳۱۹© بحضرة الأول فقد حضر”" رأيهء فلم یکن مخالقًا فيقع الشراء 
)۳( 
للموكل . 


وقوله: (بغير النقدين أو وكل بشرائه) من الزوائد. 

الوكالة بشراء شيء موصوف غير معبن 
قال : ( وإن لم يعين› فاشتراه کان له إلا أن يضيف العقد إلى 
إذا أمره بشراء عبد موصوف غير معين» فاشتراه الوكيل» فلا يخلو: 
أما إن أضاف عقد الشراء إلى دراهم نفسهء أو على دراهم الموكل ؛ 


ففي الأول يقع الشراء له؛ حملا لحاله“ على ما يحل له فعله شرعًا 


وعاد 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(0). 


0 


من هنا إلى نهاية اللوحة [۲۲۹/ء (ب)] دخل بعض أبواب الشفعة» وكتاب 
الشركة» وبعض كتاب المفاوضة»ء على كتاب الوكالة. 

فی (ج): (حضره) بدل (حضر). 

«المبسوط» .٥4-4‏ و«الهداية» ۱٤۱/۳‏ و«الاختار» ۱٦۰-۱۵۹/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲٠۳/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۸۷ 
وامجمع الآنهر» ۲/ ۲۳۲. 

في (ج): (بحالة) بدل (لحالة). 

«الکتاب» ۱٤۹/۲‏ و«الهداية» ۱٤١-۱٤١/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠١ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠٤/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأّحکام» ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ 
وامجمع النهر» ۲/ ۲۳۲. 


س كتاب الوكالة 


وإن أضاف العقد إلى دراهم الموكل كان للموكل'. 

وإنما لم أقل كما قال القدوري : (أو يشتريه بمال الموكل)"؛ لأن 
في النقد من مال الموكل تفصيلا وخلافاء وليس في إضافة العقد إلى مال 
الموكل [+/١٠٠ب]‏ خلاف في صحة العقد له» والكلام مطلق على الخلاف› 
فهلذا أولى وأبين» وهو أختيار صاحب «الهداية» فإنه قال: (وهو المراد 
عندي بقوله: أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله؛ لأن فيه 
تفصيآا وخلاقًاء وهلذا بالإجماع» وهو مطلق)“. 

وإن ضاف العقد إلى دراهم مطلقة» يرجع إلى نيته» فإن نواها للآمر 
فالشراء للآمر» وإن نواها لنفسه فلنفسه؛ لأن له“ العمل لنفسه ولموكله› 
فتعتبر نيته في ذلك وإن تكاذبا في النية حكمَّ النقد إجماعًا'؛ لظهور 
دلالته» وإن توافقا على أنه لم تحضره النية. 


المد کا کر 0 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (ج): (وإن) بدل (وإنما). (۳) «الکتاب» .۱٤۹/۲‏ 

)٤(‏ «الهداية» ۳/ )٥( .٠٤١١‏ لفظ : (له) غير موجود في (ب). 

)١‏ «الكتاب» ۲/ ۹٤1۱ء‏ و«الهداية» ۳/ ١۲٤٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ۲۸۷ وامجمع الأنهر) 
TY /۲‏ 

(۷) «الهداية» ۳/ ١٤ء‏ واتبيين الحقائق» ۲٦٤ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /٠١۸‏ أ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۳۲. 

(۸) في (ب): (للموکل) بدل (للوکیل). 

(۹) «بدائع الصنائع “٦‏ و«الهداية» ۳/ ١۲٤۱ء‏ و«الاختیار» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتبیین 
الحقائق» ۲٠٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ١٦۱ء‏ و(مجمع الأنهر» ۲/ ۲۴۳۲ء و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲/ .٠٤۹‏ 


وقال أبو يوسف ل : يُحكم بالنقد فيه» كما في التكاذب”» وقد مر 
تعليل هه المسألة الخلافية في كتاب البيوء". 
اطلاع الوڪيل 
على عيب يي السلعة قبل تسليمها للموكل أو بعحده 
قال : ( وادا أطلع عل عيب» وهو في يده رده به» وان سلمه 
إلى الموكل فبإذنه ). 
الوكيل إذا أطلع على عيب بالسلعةء فإن كانت فى يده فله ردها 
ال انلك م عرق اله حى راج اله لها م وون 
سلم السلعة إلى الموكل لم يردها إلا بإذنه؛ لأن الوكالة أنتهت بالتسلى؛ 
ولأن في الرد بغير إذنه إبطال يده الحقيقية» فلا يتمكن منه؛ ولهلذا كان 
خصمًا لمدعى الشفعة» وغيرها قبل التسليم إلى الموكل لا بعده“. 


التوكيل ي عقد السلم والصرف 
قال : ( وإن توكل في إسلام آو صرف صح ). 
لأنه عقد يملكه بنفسه» فيملك التوكيل به» كسائر العقود. وإنما قال : 
(في إسلام) ولم يقل: في سلم؛ لأن هه العبارة أوضح في معناهاء فإن 
(1) ينظر المراجع السابقة. 
(۲) ینظر ص٤ ۱۲١-۱۲‏ . (۳) ینظر ص ۱۹۱۹۳-۱۹۹۲ . 


(6) «الكتاب» /١‏ ١۲٤٠ء‏ و«المبسوط» ٥۸/١١۹‏ و«الهداية» ٠٤١/۳١‏ و«الاختيار» 
۲“ واتبيين الحقائق» ۲٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠١١‏ 


س كتاب الوكالة 


السلم يشمل قبول العقد والإسلام فيه والتوكيل بقبول [/ ]٠۹١‏ عقد 
السلم لا يصح؛ لأنه حينئذ يبيع طعامًا في ذمته» على أن يكون الثمن 
لغيره» وذلك 5 يجور › فكانت افظة الإسلام ا 


ARNT IRTKÎ SRN 
بطلان عقد السلم والصرف‎ 
بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبض» دون مفارقة الموڪل‎ 
قال : ( فان فارق صاحبه قبل القبضص بطل العقد» ولا تعتبر‎ 
.) مفارقة الموكل‎ 
أما مفارقة الوكيل قبل القبض فمبطل للعقد؛ لأنه هو العاقدء وقد‎ 
أفترقا قبل القبض» ففات شرط الصحة.‎ 
وإنما لم تعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه ليس بعاقد» والمستحق بالعقد‎ 
قبض العاقد» وهو الوكيل» وهذا بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في‎ 
العقد دون القبض”"» وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل» فكان قبضه‎ 
. قبض غير العاقد؛ فلم يصع‎ 
و(الاختیار»‎ ۱٤١ /۳ و«الهداية»‎ ۲٦ «الکتاب» ۲/ ۴ و«بدائع الصنائع»‎ )۱( 
و«البحر الرائق» ۷/ ۷١١٠ء و«مجمع الأنهر)‎ ۲٠۲ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ “٠ ۲ 
TT /۲ 
في (ب): (حق) بدل (هو).‎ )۲( 
في (ج): (العقد) بدل (القبض).‎ )۳( 
و«الاختیار»‎ ۱٤١ /۳ و«الهداية»‎ ٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۱٤۳/۲ «الکتاب»‎ )٤( 
و«البحر الرائق» ۷/ ١١٠٠ء و(مجمع الأنهر»‎ ۲٠۲ /٤ واتبيين الحقائق»‎ .١ ۲ 
r /۲ 


رجوع الوڪيل 
على الموكل بالثمن إذا نقد ثمن المبيع من ماله 
قال : ( وإذا نقد الوكيل ثمن المبيع من ماله وقىضه› رجع به ). 
الوكيل بالشراء إذا نقد ثمن المبيع من ماله وقبض المبيع» فله أن يرجح 
بالثمن على الموكل؛ لأنه أنعقدت بينهما مبادلة حكمية» ولهذاء لو أآختلفا 
في الثمن يتحالفان» ويرد الموكل بالعيب”“ على الوكيل» والمبيع قد سَلّم 


الموكل لما علم بتعلق الحقوق به کان [ج/٦۲۹]‏ راضًا بنقد الثمن من 
ماله» فساغ له الرجوع عليه" . 


IMAENI IM&XI I&XS 
حبس الوڪيل المبيعَ‎ 


قي يده حتى يستوي ثمنه من الموڪل 
قال : ( وآجزنا حبسه؛ لاستیفائه ). 


قال علماؤنا رحمهم الله : يجوز للوكيل أن يحبس المبيع في يده حت 
TT‏ (۳( 
يستوفي الثمن من الموكل . 


)١(‏ في (ب): (بالمعيب)» وفي (ج): (بالبيع) بدل (بالعيب). 

(۲) «الكتاب) ۲/ ۴۳٤٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ١٠٤٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠١١‏ وامجمع الآنهر» .۲۳١/۲‏ 

(۳) «المیسوط» ٠١ /١۹‏ و«بدائع الصنائع» ۴/1٦‏ و«الهداية» ۳/ ١۰٤۱ء‏ و«الاختیار» 
٧. ۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٦١/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲/ ۷ و«کشف الحقائق) ۲/ .٩٤‏ 


سد كتاب الوكالة 


إليه» 


وقال زفر كل : ليس له ذلك". ذكر الخلاف في «الهداية»". 


له: أن قبض الوكيل قبض الموكل م معن ؛ لان يده کیده»› فكانة.ستلمة 


ولنا : أن المبادلة الحكمية ثابتة بينهما؛ لما بيناء فيكون كالبائح 


من الموكل» فيثبت له حق الحبس» ومجرد القبض مما لا يمكن 
التحرز عنهء فلا يکون راضيا" بسقوط [ب/۲۲۹ب] حق الحبس» على أنا 
نقول: قبضه متوقف» فيكون للموكل عند عدم الحبس» ولنفسه عند 
الخ“ 


)۱( 


(۲) 
(€) 


)٥( 
(U 
(¥) 


هلاك المبيع تي يد الموكل فبل حبسه 
علی الثمن أو بعحده 
قال ' ( فان لكف قبله فمن الموكل› أو بعده خلا 
وا 0 کالغصب"› فیحعله کالمرهون› وهما 


کالمبیع ). 


«المبسوط» ٠١ /۱١۹‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ١٠٤٠ء‏ واتبیین 
الحقائق» ۲٦١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠٠١‏ و«مجمع الآنهر» ۲/ ۲۳۱. 
6/۳. )۳( في (ا» ب): (رضا) بدل (راضيًا). 
«بدائع الصنائع » /١‏ ۳۷ و«الهداية» ۳/ ١٠٤٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۲١١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ > وامجمع الآنهر» ۲/ .۲۳١‏ 

في (ج): (جعلنا) u‏ (جعلتاه). 

لفظ : (لا) غير موجود في (). 

في (ج): (کالغاصب) بدل (كکالغصب). 


إذا هلك المبيع في يد الوكيل قبل حبسه على الثمن» هلك من مال 
الموكل؛ لأن يده كيده» ولم يسقط الثمن”'. وإن هلك بعد ما حبسه: 
ال زنر 0 مةه خان الفصب رتال أن رست 7 بق 
ضمان الره. وقال محمد کاله : يصمنه ضمان المبيع“. 

وذكر في «الهداية» قول أبي حنيفة مع محمد“ وا 

لزفر: أنه منع بغیر حق؛ على أصله أنه" لیس له حبسه. 

E ETD‏ مضمون بالحبس؛ للاستيفاء بعد أن لم يكن 
مضمونا بذلك» وهلذا معنى الرهن» بخلاف المبيع؛ لأن بهلاك المبيع 


(1) «الكتاب» ٠٤۳/۲‏ و«المبسوط» ٦٠/١١۹‏ و«الهداية» /۳١‏ ١٤٠١ء‏ و«الاختيار» 
۲/ ٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠۲١١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠١١‏ و«مجمع الأنهر» 
1/۲" 

(۲) «بدائع الصنائم» /١‏ ۴۷ و«الهداية» ۳/ .٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» ۲١١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ٠١۹/۷‏ و«امجمع الأنهر» ۲۳٠/۲‏ في شرح الکتاب» ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) «الكتاب» ٠٤١/۲١‏ و«المبسوط» ٠٠ /١‏ و«منظومة النسفى» لوحة ١۷/ب»‏ 
و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتبيين الحقائق) «T1-1/ ٤‏ 
و«البحر الرائق» ۱٥١/۷‏ وامجمع الاآنهر» ۲/ .۲١١‏ 

(©) ينظر المراجع السابقة. وتوضيح هاه الأقوال أن: 
ضمان الرهن: أن يكون مضمونا بأقل من قيمته ومن الدين. 
وضمان المبيع : أنه إذا هلك يبطل البيع ويسقط الثمن» سواء كان الثمن أقل أو أكثر. 
وضمان الغصب : أن يكون الهالك مضموتا بالمثل إن كان مثلياء أو بالقيمة إن لم 
يكن مثليًا. ينظر : «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٥۸‏ أ » ب» و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ۳۸۷ . 

(ە) ۳/ *16. 
وينظر : «بدائع الصنائع» “۳٣‏ واتبيين الحقائق» ۲٦١/٤‏ و«البحر الرائق» 
۳ وامجمع الأنهر» ۲/ ٣۲۳۱ء i‏ في شرح الکتاب» .٠٤۳١/۲‏ 

0) في (): (لأآنه) بدل (أنه). (۷) لفظ : (آنه) غير موجود في (ج). 


سد كتاب الوكالة 


ينفسخ العقد» وهاهنا لا ينفسخ أصل العقد. 

ولهما: أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل؛ لما بيناء فكان"“ حبسه 
لأجل أستيفاء الثمن» فيسقط الثمن بهلاكه»ء والعقد هاهناء وإن كان 
صحيخًا في أصله»ء لكنه ينفسخ في حق الوكيل والموكل» كما لو رده 
الموكل على الوكيل بعيب فرضي به" . 


وکله بشراء عشرة بدرهم» فاشتری به عشرین 
قال : ( ولو وکله"" بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشتری 
به عشرين من ذلك اللحم» فاللازم للموكل عشرة 
ن 4 والماة ار 0 
لهما: أنه مأمور بصرف الدرهم إلى" اللحمء والموكل قد ظن أن 
سعره عشرة آرطال بدرهم» فإذا اشتری به عشرین فقد زاده خیرٌّا» فکان 
الموكل به اا رض فيلزمه» وصار كما لو أمره ببیع عبده بالف فباعه 


(۱) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ١٤٠۱ء‏ و«تبيين الحقائق» ۲١۲-۲١۱/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۰۱٥٦/۷‏ وامجمع الاٌنهر)٩‏ ۲/ .۲١١‏ 

(۳) في (ج): (وکل) بدل (وکله). 

ء١٠٤١‎ /۳ وامنظومة النسفى» لوحة ١۲/ب» و«الهداية»‎ ۱٤۹-١٤۸/۲ «الكتاب»‎ )٤( 
» ۱١۸/۷ و«البحر الرائق»‎ ۲۲ /٤ واتبیین الحقائق»‎ ۰۱١۱-۱٠١۰ /۲ و«الاختیار»‎ 
.۲۳۳ /۲ و«(مجمع الأنهر»‎ 

() ينظر المراجع السابقة. 

) عبارة: (الدرهم إلى) غير موجودة في (ج). 


وله أن المامور به شراء آأزطال مفدرةة ,وليتن تجامور بشراء الزبادة؛ 


فنفذ شراؤها عليه» بخلاف بيع العبد؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل › 
فیکون a‏ 


وإنما قيّد في المتن بقوله: (من ذلك اللحم) -يعني: من ذلك اللحم 


۲ * ١ ET ET TT (YT) 
الذي يساوي عشرة بدرهم؟ احترازا مما لو اشتری عشرین رطلا‎ 
بدرهم من لحم 0 يساوي ذلك ؛ فإنه يصیر مشتريا لنفسه بالإجماء؟؛‎ 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


«الهداية» ۳/ ١٤٠١ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠١ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۳٦٠۲ء‏ و«البحر 
الرائق» .٠١۸/۷‏ 

لفظ : (الذي) غير موجود في (ا). 

لفظ : (لا) غير موجود في (ب» ج). 

نقل الاجماع: «الهداية» ۳/ ١٤٠1ء‏ و«لاختيار» ۲/١١1ء‏ واتبيين الحقائق» 
۳/٤‏ و«البحر الرائق» »۱٥۸/۷‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ ۲۳۳. 

ملحوظة : ما ذكره المؤلف مذهب الحنفية. 

ومذهب المالكية: أن الوكيل على الشراء إذا خالف مخالفة توجب للموكل الخيار» 
فإن الوکیل یلزمه ما آشتراه؛ حیث لم یرضه موکله. 

ومذهب الشافعية : أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترى غير ما وكل في شرائه» فإن 
وقع بعين مال الموكل› في القول الجديد: باطل» وعلى القديم : يقف الشراء على 
إجازة الموكل» فإن أجازء وقع عنه» وإلاء فعن الوكيل. 

وإن وقع في الذمة» نظر: إن لم يسم الموكل» وقع عن الوكيل» وكذا إن سماه على 
الأصح. 

والثانى : العقد باطل. 

اا إن اشتراه في ذمته ففيه روايتان: إحداهما: الشراء لازم للمشتري › 
والثانية : يقف على إجازة الموكل. فإن أجازه لزمهء وإن لم يجزه لزم الوكيل. 
وإن أشتراه بعين المال فالصحيح في المذهب أن البيع باطل» وفي رواية : أنه صحيح 
ويقف على إجازة المالك» فإن لم يجزه بطلء وإن أجازه صح. 

ینظر : «الهداية» /۳١‏ ١٤٠۱ء‏ و«الاختيار» ۲/١١١ء‏ واتبيين الحقائق» ۲٣۳/٤‏ 


سد كتاب الوكالة 


ّنه مأمور بشراء لحم سمين› وهذا هزیل › فکان ES‏ 


ھن رھت ررچ ی 


وكله بشراء أمةء فاشتراها له معيبة 


ت َ 
قال : [ج/٦۲۹ب]‏ ( ولو وکل بشراء أمة» فاشتری عمياء» 


ال او ا إذا وكله بشراء جارية» وسم جنسهاء ومبلغ 


تمنهاء فاشخراها له" عمياءة أو شلاء > أ مقطوعة البدية 


أو الرجلين › آو مفعدة » أو مجنو نه » فد الشراء على ا 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(1) 
(¥) 


وقالا: لا ينفذ على الآمرء E CRT‏ وهو قول الشافعي”. 


و«البحر الرائق» ۱١۸/۷‏ و«المدونة» ۲٦١/۳‏ و«التفريع) 1۸/۲« و«الكافي» 
لابن عبد البر ۳۹٦/۲‏ و«الخرشی على مختصر خلیل» ۷٤ /٦‏ و«الوجیز» /١‏ ١۱۹۰ء‏ 
واروضة الطالبين» o-6 /f‏ وامغني المحتاج» 4/۲« و«المغني» 
».*-08٥‏ و«الانصاف» ۰/ ۰۳۸۷-1 واشرح منتهی الإرادات» ۲/ ۳۱۲. 
«الهداية» 1٤١/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠١ء‏ واتبيين الحقائق» ۲٦۳/٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .٠١۸‏ 

من قوله : (عمياء او شلاءء فهو نافذ...) إلى قوله : (فاشتراها له) غير موجود في (أ). 
في () : (شلاء أو عمياء) بتقديم وتأخير. 

«المبسوط» 1۹/ ۳۹. و«منظومة النسفي» لوحة /۲١‏ ب» واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۳۳ 
و«بدائع الصنائع؛ ۲۹/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۸١۱/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳۸٩‏ 

في (ب): (علی الوکیل) بدل (للوکیل). 

کر ااا السابقة. 

مذهب الشافعية: أن الوكيل في شراء موصوف لا يجوز له أن يشتري معيبًا » فان 


حصل ذلك نظر : 


:أن المتغارف: شراء الجارية للخكة والمطلق تضرف '! 
E‏ پر ء 


المتعارف› فاد يتناول اا مثل هله. 


وله : أن الأمر مطلق› فيتناول الماهية› وهه جارية» فنفذ عليه. وهذا 


التفريع جار على الأصول: 


مه جه *» 


وعنده: أن العمل بحقيقة الافظ -وإن کان مرجوخا- آولیٰ › حتیٰ تصير 


الحققة مهجورة غير مستعملة› والحققة هاهنا عير مهجورة؛ فإن مثل هله 
۹ ۱ )۲( 


(۱( 
(۲) 


IKI IALRNI ISTO 


إن كان مع العيب يساوي ما آشتراه به: فإن جهل العيب» وقع عن الموكل. 

وإن علمه» فأوجه: أصحها: لا يقع عنه. والثاني: يقع. والثالث: إن كان عبداء 
يجزي في الكفارة» وقع عنه» وإلاء فلاء إلا أن يكون كافرًاء فإنه يجوز للوكيل 
شراۋە. 

ا او ادرا اا ل ت دو الول 

وإن جهل وقع عنه» على الأصح عند الأكثرين. 

«الإشراف على مذاهب أهل العلم» ٤٥١1/١‏ و«النكت» ۳/ ۰.۸١‏ و«المهذب» 
۱“ و«الوجیز» ۰۱۹۱/۱ و«فتح العزیز» ۰۳۸/١١‏ و«روضة الطالبین» -۳٠۹ /٤‏ 
٠١‏ و«الغاية القصوى» ٠٤٥١/١‏ وامغني المحتاج» ۲/ ۲۲٠٦-۲۲٠١‏ واغاية 
البیان» ص۹۹٠۲.‏ 

فط : (الأمر) غير موجود في (أ). 

«المبسوط» 1۹/ ٤١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ -*۳» و«(شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۸١۱/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۸۹. 


کد كتاب الوكڪالة 


وڪله بشراء عبدين معينين بدون تحديد الثمنء 
فاشتری أحدھهماء آو بتحدیده» فاشتری أحدهما باڪثر من نصفه 
قال: (آو بشراء عبدین بأعيانهماء ولم یسم ثمًا [/١٠٠ب]‏ 
فاشترى أحدهماء جاز» أو بألف وقيمتها سواء» 
فاڈ شترى أحدهما بأكثر من خمسمائة» فهو غير لام» 
وقالا: يلزم إذا زاد ما يتغابن به" وقد بقي ما يشتري 
بمثله للآخر ). 
اتان مسالا مارغل رار :ان 
التوكيل مطلق» وقد لا يتفق الجمع بينهما. وأما الخلافية: فهي ما إذا 
سمي لهما ثمنا ألف درهم» فاشترى أحدهما بأكثر من النصف. قال 
أبو حنيفة طله : لا ينفذ على الموكل. 
وقالا: يلزمه إن كان الزيادة بما يتغابن الناس فيه» وقد بقي ما يشتري” 
بمثله العبد الکن <۷ 


(1) لفظ: (به) غير موجود في (أ» ج). 

() من قوله: (وقالا : یلزم إذا زاد ما یتغابن ...) إل قوله : (بمثله للآخر. هاتان مسألتان) 
غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (الأول) بدل (الأولى). 

۲٦٠١/٤ و«الهداية» ۳/ ١١٤٠ء و«تبيين الحقائق»‎ . ٤١۸-٤۹۷ «الجامع الصغير» ص‎ )٤( 
.٩۷ /۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۴۴۳ء واکشف الحقائق»‎ ٠١١ /۷ و«البحر الرائق»‎ 

)٥(‏ «الجامع الصغیر» ص۸٤٤۰‏ و«المبسوط» ۱۹/ ۳٤ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة 
٣‏ ب و«بدائع الصنائع» ۳١/١‏ و«الهداية» .٠٤١/۳‏ واتبيين الحقائق» 
11/6 وامجمع الأنهر» ۲/ .۲۳١‏ 

) في (ج): (یشتریه) بدل (ي يشتري). (۷) ينظر المراجع السابقة. 


.سے 


لهما: أن الإطلاق مقيد بالعرف» لكن لابد أن يبق ما يشتري به 
العبد الآخر؛ تحصيلا لخرض الآمر؛ ولهذا لو أشترى الثاني بما بقي من 
الألف قبل أن يختصماء يلزمان الموكل. 

وله: أنه قابل الألف [ب/٠۳]‏ بهماء» وقيمتهما سواءء فانقسم عليهما ؛ 
فصار حصة كل واحد منهما نصف الألف دلالةء فگانة قال :+ اذ شتر لي هذا 
یا و ر او ااا ي ا ا لرک 
لموافقة الأمر» وكذا لو أشترئ بأقل؛ لأنهء وإن خالف» فقد خالف إلى 
خير» وأما إذا أشترى بأكثر فقد خالف إلى شر» فلا ينفذ» ويكون 
للوكيل؛ كما لو نص على الشراء بنصف الألف» فاشترئ بأكثر""» كان 
مخالمًا قلت الزيادة أو كثرت» وأما شراء الثاني قبل الختصام؛ فإنما 
لزم ستحساتًا لحصول غرض الآمر 2 که العا 
بالصريح أولى من الدلالة» وأما إذا لم يشتر الثاني فالدلالة قائمة سالمة 
عن معارضة الصريح» فوجب العمل بهما'“. 


SS SOS MOOS 


(۱) في (ج): (لا يلزم) بدل (يلزم) بزيادة (لا). 

(۲) في (» ج): (الوكيل) بدل (الموكل). 

(۳) لفظ : (بأكثر) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ج): (بالعمل) بدل (العمل). 

٠۲١٦/٤ واتبيين الحقائق»‎ ء1۱٤۳‎ /١ و«الهداية»‎ ٤٤-۹4 «المبسوط»‎ )٥( 
.۲٠٤ /۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۳٦۱1ء و«امجمع الآنهر»‎ 


س كتاب الوكاله (yy‏ 


وڪله بشراء عبد أو بيعه بالف 
فاشترى» أو باع اثنين بألفين» وقيمتهما سواء 
قال : ( أو بشراء هذا العبد» أو بيعه بألف» فاشترى معه» 
أو باع آخر بألفين» وقيمتهما سواء ]۲٠۷/+[‏ فهو غير 
نافذ على الموكل ). 
رجل وکل رجلا" أن يشتري له عبدا معیتا بالف درهم» فاشتری معه 
آخر بألفين» وقيمتهما سواء"". 
قال أبو حنيفة وه : هذا الشراء نافذ على الوكيل دون الموكل”". 
وقالا: ينفذ في عبد الموكل“» وعلى هذا الخلاف في البيع“. 
لهما: ا 
العبدين سواءء قَضِيةَ للانقسام نصفين» فلم يكن مخالقًا؛ فنفذ عليه. 
وله : أن القيمة إنما تعرف بالظن لا بالقطع» والغالب تفاوت القيم في 
الأعيان» فجاز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر في نفس الأمر 
جوارًا يعضده الظاهر» فلم يكن الوكيل موافقًا بيقين فلا" ينفذ على 


نه أت بالمأمور به من شراء العبد أو بيعه بألف» إذا كانت قيمة 


(1) في (ج): زيادة (في) بعد قوله : (رجلا). 

(۲) من قوله: (فهو غير نافذ على الموكل...) إلى قوله: (بألفين وقيمتهما سواء) غير 
موجود في (ج). 

(۳) «المبسوط» ٠۲ /٠۹‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/ء واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /١5۸‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۸. 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ «المبسوط» ٠۲-١١/٠۹‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/ اء واشرح مجمع البحرين؛ 
لابن ملك» لوحة ۸١۱/ب.‏ 

)٧‏ في (ب): (ولا)» وفي (ج): (فلم) یدل (فلا). 


لوق ا ق ان ات افر ھ6 وق ددا غل .| 
قوع في الإتيان بالمامور , 


a DE 
. ونمل‎ 


SRN ENI RNS 


دعوى الموڪل والوڪيل آن الشراء 
ڪان للآخر منهما 
قال : ( و بشراء عبد بالف فأتاه بعبلِء وقال: أخذته لك بالف 
فادها فقال: بل أخذته لنفسك؛ فالقول للآمر. وقالا: 
للمأمور ). 
رجل وكل رجلا في شراء عبد بألف درهم» فأتاه الوكيل بعبد» وقال: 
قد أشتريت لك هذا العبد" بألف درهم»ء وطالبه بشمنه» فقال° 
العركل 2 إنما اشتريتة اسا 
قال أبو حنيفة ولي : القول قول الموكإ ”. 
وقالا: القول قول الوكيل”؛ لأنه أمين» والقول للأمين مع اليمين› 
وصار كما لو أعطاه الألف. 


(1) «المبسوط» ٥۱/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۱١۸‏ ب. 

(۲) لفظ: (قد) غير موجود في (أ» ج). 

(۴) لفظ : (العبد) غير موجود في (ب). 

)٤(‏ في (ج): (وقال) بدل (فقال). 

)٥(‏ لفظ : (قول) غير موجود فی (جا). 

(0) «منظومة النسفى» لرحة ۷ و«الهداية» ۳/ ۲١٤٠ء‏ واتبيين الحقائق) /٤‏ 0« 
و«البحر الرائق) “۷٧۷‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۲۳١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


سد كتاب الوكالةه (yy‏ 


وله: أن الوكيل يدعي لزوم العقد على الآمر» ووجوب الثمن عليهء 
والموكل ينكر»ء والقرل قول المنكر» بخلاف ما لو دفع الألف؛ لأن 
لوكا خد بكون مدعا صان الالف عله والوكل نكر فكان" 
القول قول الوكيل". 


وکله بشراء شيء معین» 
فاشتراه بمكيل أو موزون يق الذمة لا بالنقدين 
قال : ( أو بشراء شيءَ معین» فاشتراه بمکیل أو موزون في 
الذمةء أنفذناه على الوكيل"). 
هذه الممالة عك لرل ا قحد زر بعد على المركا ‏ لان 


مأمور بالشراء» وقد وجد حقيقة الشراء بالثمن؛ فإن المكيل والموزون 
فى الذمة من › فنفذ عليه. 


ولنا: انه توکیل بالشراء» فينصرف ل الشراء المتعارف› وهو 
O EE a‏ 


(۱) لفظ: (فکان) غير موجود فی (ج). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱٤١‏ واتبيين الحقاتق» ٠٠٠ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠١١‏ وامجمع 
الأنهر» .۲۳١/۲‏ 

(۳) «المبسوط» ٥۹-٥۸/٠١‏ وامنظومة النسفى» لوحة ١٤٠٠/أء‏ و«تحفة الفقهاء» ‏ 
۳/ ۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۱٥۹‏ واتبیین الحقائق» “/ VY‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. )٠(‏ في (أ» ج): (وصار) بدل (فصار). 

0) لفظ: (معيتا) غير موجود في (آ). 

(۷) «المبسوط)» ٥۹-٥۸/۱۹‏ و«الاختیار» ۲/ ۹٥١٠ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷۲. 


م 


فصل في الوكالة بالبيع.» وغيره 
عقد الوكيل بالبيع والشراء 
مع أصوله» وفروعه» وزوجتهء وعبده» ومڪاتبه 
قال : ( والوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع أصوله وفروعه» 
وزوجته» وعبده» ومكاتبه» وأآجازاه بمثل القيمة» 
إلا في العبد والمكاتب ). 


الوكيل بعقد البيع أو الشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه» وجلده» 


۰ ۱ 
ولا ولده» وولد ولده» ولا زوجته» ولا عبده» ولا کا 


ن ¥( ء : ن 2 
وال EET‏ الله : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة› 


إلا من المد والمکاتب؛ فإنه موضعم' إجماء*٠‏ 


(1( 


(۲) 
(€) 
(0) 


«الكتاب» .۱٤١-١٤١/١‏ و«بدائع الصنائع» ۲۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ١٥٤٠ء‏ 
و«الاختيار» ۲/ ١١ء‏ واتبيين الحقائق» .۲۷٠-۲٠٦۹ /٤‏ و«البحر الرائق» ١۱١۹١/۷١۷‏ 
و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

في (ج): (قال) بدون واو. (۳) ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (موضوع) بدل (موضع). 

«الکتاب» ۲/ ۱٤۷‏ و«بدائع الصنائع» “٣٦٣‏ و«الهداية» ۳/ ۱٠٤٥‏ . و«الاختیار» 
٠. ۲‏ واتبيين الحقائق» ۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» .٠١١/۷‏ 

ملحوظة : لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ فإن المالكية يرون جواز بيع 
الوكيل من عبده» ومكاتبه» بشرط عدم المحاباة. 

وعند الشافعية وجهان: يجوز» ولا يجوز. 

وعند الحنابلة روايتان: الأولى: لا يجوزء وهذا المذهب. والثانية: يجوز. 
«الخرشي على مختصر خليل» ۷۷/١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ و«التنبيه» ص۹٠٠‏ واروضة الطالبين» ٠٠١-٠٠٤/١‏ واالإقناع» 
للشربيني ۲ و«المغني» ۰۱۱۹/٩‏ و«الإنصاف» ۰/ ۳۷۸-۳۷۷. 


س كتاب الوكالة 


لهما: أن هذه الوكالة مطلقةء وعدم الجواز معلل بالتهمة [+/۲۹۷ب] 
وأنها منتفية؛ لتباين الأملاك. وانقطاع المنافع» وكونه بمثل القيمة 
بخلاف العبد؛ لأنه بيْعَ من نفسه؛ لأن ما في يد العبد ملكه» والوكيل 
لا يجوز له أن يبيع من نفسه» ولو وکل آخر بالبیع فباع الثاني من 
الأول لم يجز أيضًا. ذكره العَتَابى في «الفتاو ا۲٦‏ [ب/ ٣۲۰‏ ب] وكذلك 
المكاتب؛ لن له حقًا في إکسابه› وعلى تقدير عجزه يصير إكسابه له حقيقة. 

وله: أن البيع من هلؤلاء لا تعرىئ“ عن التهمة؛ ألا ترىئ أن الشهادة 
منه غير مقبولة لهم» ومواضع التهمة مستثناة عن الوكالة» ولأن المنافع بينهم 
متصلة عرفا فكان البيع منهم بيعا من نفسه من وجه. 

والإجارة» والصرف عل هلذا الخلاف“ 


)١(‏ في (أء ج): (في البيع) بدل (بالبيع). 

(۲) «جوامع الفقه» المعروف ب «الفتاوى العتابية» من تأليف الإمام أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» البخاري» الحنفي› المتوف سنة (١۸٠ه)‏ والكتاب يقع في أربع 
مجلدات. انظر : «الجواهر المضية» /١‏ ١٠ء‏ وتاج التراجم) ص٥۰۲‏ و(الطبقات 
السنية) ۲/ ۷۲ و«كشف الظنون» ٥٦۷ /١‏ و«الفوائد البهية» ص٦۴٠‏ و«النافع 
الكبير» ص۲٥‏ و«الأعلام» ,,١‏ وذكر الزركلي في «الأعلام»: أن ل «جوامع 
الفقه» مخطوطة في اول 

(۳) ينظر «شرح الجامع الصغير» للعتابي» لوحة .|/١١۷‏ 

)٤(‏ لا تعرئ: لا يخلو. 
ولا يسلم البيع من هؤلاء من التهمة؛ فالتهمة لا تزال باقية لم تذهب. 
«الصحاح» ۲۳/٦‏ مادة (عرا) و«النهاية» ۲۲٠/۳‏ والسان العرب» ۲/ ١٦٠۷ء‏ 
مادة (عرا)ء و«المصباح المنير» ٠٤١٦/۲‏ مادة (عرا) و«المعجم الوسیط» ۲/ ٥۹۷‏ › 
مادة (عرئ). 

)٥(‏ اش الجامع الصغير» للعتابي» لوحة ۲۷/ | و«الهداية» ۳/ ١٠٤٠ء‏ واتبيين 

لحقائق» ۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» ٠١١/۷‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۲٣١‏ 


م 


بيع الوڪيل واستئجاره 
بالقليلء والكثيرء وبالعرض» وبالكيليء والوزنيء وبالمزارعة 
قال : ( وبيعه جائز مطلقًاء وقيداه بثمن المثلء وهو روايةء 
وهو بالعرض جائز 1٠۹١/1‏ وخصاه بالنقود» وكذا 
الإجارة» واستئجار الأرض بكيلي أو وزني بغير عينه 
جائز» وخصًاه بالأثمان وبعض الخارج› ولو آستأجرها 
مزارعة» وقد أطلق» فهو مخالف ). 
الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالقليل والكثير". وقالا: لا يجوز أن يبيع 
إلا" بنقصان لا يتغابن الناس في مثله" وقولهما رواية الحسن عن أبي 


٤ i 
طلا‎ ٠ حنيفة‎ 


ویجوز عنده البيع الخو ې وقالا: > يجور إل 6 
الال ا 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١۱‏ و«الکتاب» ۱٤۷/۲‏ و«المبسوط» ۳٦/۱۹‏ 
و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۷ و«الهداية» ,.“٥° /٣‏ واتبيين الحقائق» ۲۷١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .٠١۷‏ 

(۲) لفظ: (إلا) غير موجود في (أ). (۳) ينظر المراجع السابقة. 

() «المہسوط» ۳۷/۱۹ و«بدائع الصنائع» ۲۷/١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٠١١‏ اء و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .۲۷١ /٤‏ 

)٠(‏ في (): (العروض) بدل (العرض). 

(1) «مختصر الطحاوي» ص۰۱۱۱ و«المبسوط» ۳۷-۳۹/۱۹ و«بدائع الصنائع» 
۳“ و«الهداية» ۳/ .٠٤١‏ واتبيين الحقائق» ۲۷١/٤‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .٠٤١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الوكالة ("yy‏ 


لهما: أن مطلق الأمر بالبيع صف الي العارف ارا ن 
شرعية المعاملات ؛ لقطع العين والمنازعات» فيختص بمواقعها› 
والتعارف جار بالبيع بالنقود وبثمن المثل"" ولأن المأآمور به هو البيع› 
وما أتى به من العقد -أعني: البيع بالغبن الفاحش- بيع من وجه» وهبة 
رو وخة کتھا ان المقار يضة”" بيع من وجه» وشراء من وجه؛؟ 
فلا يتناولهما مطلق سم“ البيع. 

وله: أن التوكيل وقع بالبيع مطلقًاء وما أتى به بيع» ولا تهمة» 

والبع الو او الى سارف غد العا الى ا ارال 
من المبيع" والمقايضة E‏ وبیع من کل وجه؛ 
لصدق حد كل واحد" منهما عليها'"' والبيع بالغبن الفاحش بيع من 
کل وجه» حتیٰ یحنث من حلف ألا بیع › إلا أن الأب والوصي لا يجوز 


)١(‏ في (ب): (المعتاد المتعارف) بزيادة (المعتاد). 

)١(‏ في (ج): (وبالئمن) بدل: (وبثمن المثل). 

(۳) المُقَايَضَةًٌ: أن يبيع السلعة بالسلعة- أي: بيع العرض بالعرض. 
ث«البناية في شرح الهداية» ۸/ ۳۲۸» و«التعريفات» ص۲۸۲ وانتائح الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار» ۸/ ۷۷» وامعجم لغة الفقهاء» ص۲۲٤.‏ 

)٤(‏ لفظ: (اسم) غير موجود في (ج). 

(ه) في (أ» ج): (بالبيع) بدل (البيع). 

0( ال بر بالشيء برمًا : سئمه» وضجر منه› و فهو برم. . «المطلع على أبواب 
المقنع» ص ١‏ والسان العرب» .۲٠۴۳/١‏ مادة (برم) و«نتائج الأفكار في كشف 
الرموز والأسرار» ۰۷۸/۸ و«المعجم الوسيط» ٠٥۲ /١‏ مادة (برم). 

(۷) في (آ» ب): (بالمبيع) بدل (من المييع). 

(۸) لفظ : (من کل وجه) غير موجود في (آ» ب). 

)٩(‏ لفظ : (واحد) غير موجود في (ب» ج). 

)٠١(‏ في (ج): (عليهما) بدل (عليها). 


س 
لهما البيع بالغبن؛ لأن ولايتهما نظرية» ولا نظر في البيع بالغبن 
لاحل بوعل ملفل اجا اوران وج ارخه 
فباي شيء أجرها صح عند“ وبناء على إطلاق الوكالة كالبيع. 
وتخا لاف 

وكذا إذا آمره باستئجار أرض» فاستأجرها بكيلي أو وزني» بغير عينه» 
صح عند" . وعندهما: لا يصح إلا بالأثمان» أو ببعض الخارج منها" - 
يعني : المزارعة؛ تقييدًا للإطلاق بالعرف. 

وله: آنها أثمان؛ فيتناو زي “^ عموم اللفظ» كالبيع. 

وأما إذا أمره بالاستئجار مطلقا» فاستأجرها مزارعة» لم يصح عنده“؛ 
لفساد المزارعة على مذهبهء والأمر المطلق ينصرف إلى العقد الصحيح. 


(۱) من قوله: (بیع من کل وجه» حت يحنث من حلف...) إلى قوله : (ولا نظر في البيع 
بالغبن الفاحش) غير موجود في (ج). 

(۲) «المہسوط)» ۳۷-۳٣/۱۹‏ و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ۳/ ۱٤1-۱٤٥‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۷۱-۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» ٠١۷/۷‏ . 

(۳) في (ب): (أن) بدل (بان). 

(6) «المہسوط» ۱۹/ ۳۷ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/أء واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /٠١۹‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠۹۰‏ 

)0( ينظر المراجع السايقة. 

0) «المہسوط) ۳۷/۱۹ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/أ» واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۹١٠/أ.‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) في (ب): (فیتناولهما) وفي (ج): (فيتناولهم) بدل (فیتناولها). 

(۹) «منظومة النسفي» لوحة ۲۷/ ب» و«الاختيار» ۳/ ۷٥-۷٤‏ و(اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /٠١۹‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۹١‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲/ ۲۲۸. 


س كتاب الوكالةه 


وعندهما : يجور اف ا العقد عندهما. 
وقوله: (بكيلي أو وزني ). من الزوائد. 


بيع الوكيل بالنسينه 
قال : ( ونحيز بيعه نسيئة ). 
الوكيل بالبيع إدا [+/ 1۲۹۸[ بالنسىتة يجور عندنا 
وقال الشافعي ك TEE‏ “؛ لأن الأصل في الثمن أن يكون 


حالًاء والتأجیل خلاف ا فلا يشبت إلا بالتنصيص عليه» ولم 
ينص عليه والظاهر آنه لا یرضی به؛ فان بیع الأعيان؛ للحاجة 
الناجزة إلى الأثمان» والنسيئة لا تفضي إلى هذا الغخرض»› وقد يفوته 
بجحود المشتري ويمينه» والوكالة - وإن كانت مطلقةء لكنها تتقيد بما 
يفضي إلى غرض الموكل ؛ أا اغات غل حل القرض "“ 


(1) ينظر المراجع السابقة. (۲) في (ج): (المتعارف) بدل (للتعارف). 

(۳) «المبسوط» ١/۱١۹‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۱۲۸/ب» وارؤوس المسائل؛ 
ص٥۰۳۳‏ و«بدائع الصنائع » ۷/٦‏ و«لاختيار» ۲/١١1ء‏ واتبيين الحقائق») 
۷١ /٤‏ و«الدر المختار» e‏ 

(6) «مختصر المزني» ص١١١‏ والإشراف على مذاهب أهل العلم» ۱/ *› 
و«الإقناع» للماوردي»› ص ١١ء‏ و«المهذب» ۳/۱ و«النکت» ۰۸۲۱/۳ 
١,ء٬‏ واالمنهاج مع شرحه مغني المحتاج» .۲۲٤١-۲۲۳/۲‏ 

(ه) عبارة: (ولم ينص عليه) غير موجودة في (أ). 

0( : (الأصل فلا يثبت يشت إلا بالتتصيص عليه › ولم ينص عليه› والظاهر أنه لا يرضیٰ 
به» فإ E‏ 

(۷) تنظر أدلة الشافعية في : : «المهذب» ۳٦1/١‏ و«النکت» ۳/ ۸۲۲ وافتح العزيز» 
۱ وامغني المحتاج» ۲/ £ 


7 


م 


ولنا: أن التوكيل مطلق › U‏ یرل ان حنيفة نه › فظاس "» 
واا غل قر اها فينصرف إلى المتعارف» ثم البيع نسيئةً متعارف عند 
التجار؛ فلم يكن به مخالقًا لما عليه العادة". 

ضمان الوكيل الثمنَ عن المبتاع 

قال : ( ولو ضمن الثمن عن المبتاع بطل ضمانه ). 

وهذا؛ لأنه أمين في الثمن» فإذا ضمنه صار مضمونًا عليه» والأمانات 
لا تنقلب مضمونة بالشروط» كالوديعة» والمضارة. 

عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة 
قال : ( ویحوز للوکیل بالشراء العقد بمشل القيمة› وزيادة 
يتغابن في مثلهاء كنصف درهم في عشرة في 
العروض › ودرهم في الحيوان› ودرهمین في العقار ). 


الوک راء ج ان يشتري بمثل القيمة» وزيادة يقع في مثلها 
التغابن بين الناس»› ولإ يجوز بشىء لا يقع التغابن فى مثله؛ لمكان 


() في (ب): (آما) بدل (فأما). (۲) لفظ : (فظاهر) غير موجود في ((. 

(۳) «بدائع الصنائع» Y/٦‏ و«الاختیار» ۲/ ٠١١‏ واتبيين الحقائقی) ۲۷١ ۲۷۰ /٤‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ .٠١۷‏ 

(6) «الکتاب» ۰۱٤۸/۲‏ و«المہسوط) ٥۳/۱۹‏ و«الاختيار» ٠١١ /١‏ و«تبيين الحقائق» 


«TV /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹١۱/ب»‏ وامجمع الأنهر» 
۳/۲ 


س كتاب الوكاله -)'(yy‏ 


التهمة؛ لجواز أن يشتريه لنفسه [ب/ 1۲۴١‏ فإنه يضيف العقد إلى نفسه» فإذا 
لم N ls‏ 

رلو کان وکل e‏ فل د غل الأ ٠‏ لان 
لا تهمة› فإنه لا يجوز أن يث ا وكذا الوكيل بالنكاح: ! 
زوجه أمرأة» وزاد على مهر مثلها: يجوز عند أبي حنيفة واب ؛ إن 
لابد من الإضافة إلى الموكل في العقد» فلا تتمكن هذه التهمة"› 
لاف الوکل بالشراء مطلقًا؛ لإطلاق العقدء فتمكن الشبهة'"› 
وقدّروا ما يتغابن في مثله بما ذكر؛ لأن كثرة الغبن عند قلة التصرف› 
وبالعکس. 

وبيع العروض کثیر» والحیوان متوسط والعقار قليل". 

والتقدير من الزوائد. 


(۱) في (جا): (بجواز) بدل (لجواز). 

(۲) «الکتاب» ۲ ۱1٤۸-۷‏ والهداية) ۳ و«الاختیار» ۰۱٦۱/۲‏ واتبیین 
الحقائق 5 ۲۷/٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۷١1١-۸٦۱١ء›‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۲۳۷. 

(۳) «الهداية» ۳/ ١٤1٠ء‏ و«الاختيار» ۲ واتبيين الحقائق» ۲۷١/٤‏ والبحر 
الرائق» ۰۱٦۸/۷‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲۳۸. 

)٤(‏ من قوله: (فإنه يضيف العقد إلى نفسه) إلى قوله : (فإنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه) غير 
موجود في (ا). 

(ه) «المبسوط» /٠١۹‏ ۷١۱١ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/|ء و«الهداية» ٠٤١/۳‏ 
و«الاختیار» ۲/ ٠١١‏ واتبيين الحقائق» ۲۷١/٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠١۹‏ 

)1( في (أ» ب): (الشبهة) بدل (التهمة). 

(۷) من قوله : (بخلاف الوكيل بالشراء. ..) إلى قوله : (العقد» فتتمكن الشبهة) غير موجود 
فی (ج). 

(A)‏ «الميسوط) ۹٩4‏ “ و«امداية» ۰۱٤٩/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۱۲-۱١۹۱‏ واتبیین 
الحقائی / ۷۲-۷۱ و«البحر الرائق» ۷/ ۱۹۸ -04. و«مجمع الأنهر « YTV /Y‏ 


م 


وُڪل ببيع أو شراء بك 


فباع آو اشتری نصفه 


قال: ( ولو وکل بیع عبد فباع نصفه» فهو جائزء وقالا: إن 
باع الباقي قبل الخصومة» أو بشرائه» فاشتری نصفه» 
توقف”» فإن آشتری الباقي قبل الخصومة ألزمناه 
الموكل ). 
هاتان مسألتان : 
فالأولی: إذا وكل رجلا ببيع عبدء فباع" نصفه» جاز عند أبي حنيفة 
مطل . 
وقالا: لا يجوزء إلا أن يبيع النصف الباقي» قبل أن يختص. 
لهما : أن ذلك غير متعارف؛ لاشتماله على ضرر الشركة لكن إذا باع 
النصف الباقي قبل الأختصام» تبين أن بيع النصف الأول كان“ وسيلة إله 
تحصيل غرض الموكل؛ فإنه قد لا يجد من يشتريه جملة»ء فيفتقر إلى 
التفريق» وأما إذا خاصم في النصف الأول علم أنه لم يكن وسيلة» فلم 


)١(‏ لفظ : (باع) غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ : (توقف) غير موجود في (). 

(۳) في (ب): (إذا باع الوكيل يبيع العبد) بدل (إذا وكل رجلا ببيع عبد فباع). 

۳*7٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٤۸/۲ «مختصر الطحاوي» ص١١1ء و«الکتاب»‎ )٤( 
و«البحر‎ .۲۷۲ /٤ و«الاختیار» ۲/ ۲“ واتبيين الحقائق»‎ ۱٤٦/۳ و«الهداية»‎ 
.٠۷١ /۷ الرائق»‎ 

)0( ينظر المراجع السايقة. 

(0) لفظ: (كان) غير موجود في (ج). 


س كتاب الوكالة (yy‏ 


يجز» والقياس قول أبي حنيفة طبه » ووجهه: أن الأمر بالبيع مطلق ع 
يدي" الأجتماع والافتراق» فيصح بأي القيدين " وقع» على أن عنده 
لو باع الكل بثمن النصف جاز» فإذا باع [ج/۸١۲ب]‏ النصف بثمن مثله كان 
أ TT‏ ) 

وأما المسألة الثانية : فالوكيل بشراء عبد إذا آشترى [/١۹٠ب]‏ نصفه»› 
فهاهنا الشراء متوقف عندناء فإن آشترى الباقي قبل الآختصام نفذ على 
الوک 

وقال زفر فی ی اک 
فكان" مشتريًا لنفسه» وإذا ثبت أن هذا النصف له كان الثاني له أيضًا؛ 
لأن الآمر لم يوكله إلا في شراء الكل. 

ولا : أن شراء البعض قد يكون وسيلة إلى تحصيل غرض الآمر؛ فقد 
يكون موروثا بين جماعة؛ فيفتقر إلى التفريقء فإذا تكمل شراؤه قبل رد 
الموكل البيع» تبين أنه وسيلة» فينفذ على الأآمر. 


)١(‏ في (): (عند) بدل (عن). 

(۲) في (ج): (قید) بدل (قيدي). 

(۳) في (أ ج): (النقدين) بدل (القيدين). 

(6) «الهداية» ۳/ ١٤ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠١ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷۲ و«البحر 
الرائق) ۷/ .٠۷١‏ 

۱٤١/۳ و«الهداية»‎ ۰/٦ «مختصر الطحاوي» ص١١١ء و«بدائع الصنائع»‎ )٠( 
.٠۷١ /۷ و«البحر الرائق»‎ ۲۷۲ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ ١١ /۲ و«الاختیار)‎ 

۰۱٦۲ /۲ و«الاختیار»‎ ٦ أ و«بدائع الصنائع»‎ /٠١٤ «منظومة النسفي» لوحة‎ )٦( 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٥٠/ب» و«حاشية الشلبي على تبيين‎ 
.۲۷۲ /٤ الحقائق»‎ 

(۷) في (ب): (وکان) بدل (فکان). 


س 


والفرق لاأبي حنيفة طوبه -بين هذه المسألة والتي قبلها: أن الأمر 
بالبيع “ يُصادف”" ملك الآمر؛ فيصح» فيعتبر فيه إطلاقه» والأمر 
N E‏ يُصادف”““ ملك الغير؛ فلم يصح» فلم يعتبر فيه الإطلاقء 
ولا التقييد. 


وکل ببيع عبد يي السوقء 
فباعه ق البيت 
قال: ( أو بيعه في السوق» فباعه في البيت". أجزناه). 


ادا e‏ فباعها" الوکیل في بيته» جاز 
ف وقال زفر ي : لا يجوز ولا يتفذ على الموكا "؛ لأنة 


() في (ا٬‏ ج): (في البيع) بدل (بالبيع). 

(۲) في (ج): (تصادق) بدل (يصادف). 

(۳) من قوله: (يصادف ملك الآمر...) إلى قوله: (إطلاقهء والآمر بالشراء) غير موجود 
في (). 

)٤(‏ في (ج): (تصادق) بدل (يصادف). 

() «الهداية» ۳/ ۱٤۷-۱٤7‏ و«الاختیار» ۲/ ۱١۲‏ و«تبيين الحقائق) /٤‏ ۲۷۳-۲۷۲ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹ب و«البحر الرائق» ۷/ .٠۷١‏ 

0) في (ب): (بیته) (بدل) (البیت). 

(۷) في (ج): (فباعه) بدل (فباعها). 

(۸) «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ا»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۹/ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۹۱". 

(4) ينظر المراجع السابقة 


س كتاب الوكالة 


ولا : أن هذا التقييد غير مفيد» فيلغوا» فبقي الأمر بمطلق البيع › وقد 


#۰ + * ۱ ۲ 
وحد» فینفز 1 ٤‏ 


مخالفة الوكيل أمر الموڪل إلى خير 
قال : ( ولو خالف إلى خير أنفذناه). 
الوكيل إذا خالف أمر الآمر إلى خير أنفذناه على الآمر". وقال زفر: 
لا ينفذ؛ لأنه مخالفة» حقيقة. 
ولنا: أن عدم النفاذ معلل بفوات رضى الآمر» فإذا"' أت بجنس 
المامور به » وکال خيرًا مه ) کان شد رصا ره ظاهرًاء فلم يو جد المعنى 
الذي لأجله يمتنع النفاذ. 


ENS ISNT TENS 


(۱) في (أ): (فنفذ) بدل (فينفذ). 

(۲) اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۹٥/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۳۹۱. 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ٤٠٠/]ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤۳‏ واتبيين الحقائق» »۲٣٠٣/٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٥/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۳4١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠١۳‏ 

() «منظومة النسفي» لوحة »/٠٠٤١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۹/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠۹۱‏ 

() في (آ» ج): (يخالفه) بدل (مخالفة). 

)٥‏ في (ج): (وإذا) بدل (فإذا). 


EE 


وڪله أن يبع بيغا فاسدًاء فباع بيا صحيكًا 
قال : ( ولو مره" بالبيع فاسدًاء فباع صحيحًاء أوقفه على 
الإجازة» وآنفذاه (. 

إذا وکل رجلا أن یبیع دارہ بیعًا فاسدًاء فباعها بیعًا صحیسًا : قال 
محمد: لا ينفذ عليه» بل يتوقف؛ فإن أجازه جاز". 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: نفذ على الآم. 

او ا ا ا ا 
لا يزول به ملكه عنها؛ فإن البيع الفاسد نفسه لا ينقل الملك بدون 
القبض» والبيع الصحيح ينقل؛ فلم ينفذ؛ لمكان المخالفةء ولاأنه مأمور 
ببیع يبقیٰ معه حق الأستردادء وقد باعه عا أنقطع به هذا الحق؛ فكان 
مالفا 

ولهما -وهو الاستا ن ان مخالف إلى خير»› فينقذ؛ [ب/٠۲۴۳ب]‏ 
لأنه مره ببيع حرام وقد باع بيعًا حلالاء وعدم نقل الملك بنفس البيع 
ممنوع» فإنه لو سلم إليه المبيع» ثم باعه» زال الملك» أو باع من 
الغاصب» زال الملك» وإذا" أشترى من يعتق عليه شراءً فاسدًا؛ زال 
الملك بمجرد الشراءء فعلم أنه قد يزول به الملك» وإنما تمكن البائع 


(1) في (ج): (آمر) بدل (أمره). 

(۲) في (ب): زيادة (رجل) بعد قوله: (وکل). 

(۳) «المبسوط» ٥٦/٠١‏ و«منظومة النسقي» لوحة /٠١۸‏ | و«بدائع الصنائع» ۲۹/٦‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» ا ملك › لوحة ۹/ ب ۰ 

)٤(‏ ينظر المراجع السارقة. 


سے كتاب الوكالة ر(" 


في البيع الفاسد من الأسترداد» فليس لأنه"" ج/١٠۲‏ حقه» بل ذلك؛ لحق 
الشرع؛ فإن البائم رضي بزوال ملكه» فلا تفاوت بين الصحيح والفاسد 
بالنسبة إليه» وإنما التفاوت" بالنسبة إلى الشرع» وحق الشرع» في 


ا ۳ 


CSAKENITEKTNT ESKN 


اشتراط الوكيل الخيارء 
ثلاثة أيام وقد أمره الموڪل باشتراطه شهرًا 
قال : ( أو بالبيع بخيار شهر» فاشترط ثلاثة آيام» فهو جائز ). 
إذا قال: بع عبدي REL Na‏ 
ثلا نه يام : قال ابو حنفه وه : ا 
وقالا: لا يجوز“ ؛ لأنه حلاف إلى شرء فإن الخيار إلى شهر يجوز 
عندهماء والبيع الذي يبق معه الملك شهرًا خير للبائع من البيع الذي 
لا يبق ملكه على المبيع أكثر من ثلاثة أيام» فكان خلافا إلى شر» فلم 


+ 
رلفد‎ 
e 
ve 


(۱) في (ج): (له) بدل (لاّنه). 

(۲) عبارة: (بالنسبة إليهء وإنما التفاوت) غير موجود في (ج). 

(۳) «المیسوط» 0٦/٠۹‏ و«بدائع الصنائع» ۹/٦‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١٠/أ.‏ 

)٤(‏ في (ا» ب): (واشترطه) بدل (واشترط). 

۷/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ci وامنظومة السنفقي» لوحة‎ .٠١ /٠١ «المبسوط»‎ )٥( 
./٠١١ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 

() ينظر المراجع السابقة. 


م 


وله: أن هذا الخلاف” إلى خير عندي؛ لأن البيع بشرط الخيار 
e‏ فاسد عندي» والبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام جائز» فكان“ 
خلاقا ال خير و 
إذا شرط الوكيل الخيار خلاشًا؛ 
قازدادت القيمة يف المدة. فأجاز الموڪلء أو سڪت 
قال : ( ولو شرطه» فازدادت القيمة فى المدةء فأجاز أو سكت 
حتیٰ مضت › فالبيع لازم» ویلزمه بالسكکوت › ونفا.(“ 
بھما ). 
إذا باع عبداء وشرط الخيار ثلاثة آيام؛ فازدادت قيمته» فأجاز الوكيل 
البيع» أو سكت عن الإجازة» حتى أنقضت مدة الخيار» لزم البيع عند أبي 
حنيفة ولي" ؛ بناءا على أصله؛ فإن إنشاء هذا العقدء أبتداءًء بما يع 
(1) في (أ): (خلاف) بدل (الخلاف). 
) في (ج): (شراء) بدل (شهرًا). (۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 
)٤(‏ «المبسوط» ٥١/١۹‏ و«بدائع الصنائعم» ۲۷/١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك›» لوحة ۰ا 
)٥(‏ في (ج): (ونفاذه) بدل (ونفاه). والمراد: نفي الإمام محمد بن الحسن الجواز باللفظ 
والسکوت. ينظ : شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/٠١١‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ۳۹۲. 
0) «منظومة النسفى» لوحة ۸۷/ أ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/٠١١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورفة ۲" . 


س كتاب الوكاله 


یجز» وإن سکت حتی أنقض ت المدة جاز ابيع ؛ لأنة لم دد ا واد 
القيمة شياء والإجازة باللفظ"" كإنشاء العقد» ولا يجوز عندهما بدون 
ثمن المثل. وقال محمد كله : لا تجوز الإجازة باللفظ» ولا بالسكوت» إلي 
حين أنقضاء المدة ؛ لأن كلا من دينك يضاف إلى الوكيل» وهو لا يملك 
الانشاء بعد آزدياد القيمة» فلا يملك تنفيذه بالقول» ولا بالسكوت. 


اعتاق الوڪيل 


نصف العبد الذي أمر بعتقه ڪله» آو العڪس 


قال : ( أو بعتق عصد» فأعتق نصفه »› فھو صحیح*) وقالا : 
کله » أو بنصفه فکله"» فباطل“. وأنفذاه" ). 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) من قوله: (لم يجز» وإن سكت حتى أنقضت المدة....) إلى قوله: (القيمة شيئًاء 
والإجارة باللفظ) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): زيادة (لا يجوز؛ لأنه) قبل قوله: (كإنشاء العقد). 

١/٠١١ «منظومة النسفي) ۸۷/» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )٤( 
.۲۹۲ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

)٥(‏ «المبسوط» 44/۱۹ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/» واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١٠١٠/أ.‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. (۷) في (ب): (وکله) بدل (فکله). 

(۸) «المبسوط» 44/۱۹ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/» واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١٠/|أ.‏ 

(۹) ينظر المراجع السابقة. والمعنى : إذا وله بعتق نصف العبد» فأعتق كله» فهو باطل 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمد: صحيح. 


IN 2 


هاتان المسألتان» وهما: ما إذا أمره بإعتاق عبده» فأعتق نصفه. أو أمره 
بإاعتاق نصفه» فأاعتق کله. 

من فروع الخلاف في مسألة تجزي الإعتاق”"» وسيأتي الكلام فيها 
-إن شاء الله تعالى. 

وڪله بتزويجه امراة فزوجه بغبن فاحش ق المهر 
قال: ( أو بتزويح أمرأة» فزوّجه بغبن فاحش في المهرء 
فهو جائز ). 

إذا آمره أن يزوجه أمرأة» ولم يذكر مهرًّا» فزوجه الوكيل أمرأة» وزاد 
ف مهر مثلها زيادة فاحشة: 

قال أبو حنيفة طب : النكاح جائز» والعقد لازم" . وقالا: لا يجوز 
العقد"". وهلذا الخلاف بناء على الخلاف في البيع بالغبن الفاحش. 
والفرق لأبي حنيفة طلي بين النكاح والوكالة بالشراء: تمكن الشبهة في 
الشراء دون النكاح؛ فإن الوكيل ]1۹۷/١1‏ بالنكاح يضيف العقد إلى 
الموكل ٠“‏ فلا يقع النكاح لنفسه» وفي الشراء يضيفه إلى نفسهء فيمكن 
أن يقع الشراء له فإذا لم يرض به ألزمه الآمر. 


() يعني : يعتق كل العبد» عند أبي يوسف ومحمد. 

(۲) «المبسوط» .١١۷١/١١۹‏ ومنظومة النسفي» لوحة ۲۷/أء و«الهداية» ۳/١٤٠ء‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة .|/٠١١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. () في (آ): (موكله) بدل (الموكل). 

)٥(‏ «المبسوط» /١۹‏ ۷١1١ء‏ و«الهداية» ۱٤١/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ١١٠/|أ.‏ 


سے كتاب الوكالة ن 


ٳذا وڪله ٿ تزويجه» فزوجه بغير ڪفء 


قال : ( أو بغير كفء» ممن تقبل لها شهادة الوكيل› فهو جائز» 
أو بكفء» ممن لا تقبل لها شهادة الوكيل» فهو غير 
جائز“» واستشنيا من يلي عليها الوكيل ). 
[ج/۲۲۹ب] إذا وکله بتزويج آمراًة» فزوجه الوکیل بغیر کفء. 
قال أبو حنيفة ولي : إن كانت ممن لا يقبل لها شهادة الوكيل› 
لا یجوز» کبنته» وان کانت ممن تقبل"» کأخته وعمته» وخالته» وبنت 
أ فال ا 
وقالا: لا يجوز تزویجه إل بالكفءء وإِن كانت ممن لا تقبل شهادته 
لها» لكن يجب أن يكون ممن لا يلي عليها الوكيل» كبنته الصغيرة'“. 
فهما جريا على أصلهماء في أشتراط الكفاءة» من تقييد المطلق 
بالمتعارف؛ عملا بالعرف الغالب» واستئنيا من يلي عليها الوكيل؛ لانه 
كالعقد مع نفسه. 
وأبو حنيفة جرى على أصله في عدم أشتراط الكفاءة من إعمال حقيقة 
اللفظ» وإجرائه على إطلاقه» وليست حقيقته“ مهجورة» فكثير من الناس 


)١(‏ قوله: (أو بكفءء ممن لا تقبل لها شهادة الوكيل» فهو غير جائز) غير موجود في 
(ب» ج). 

(۲) لفط : (تقبل) غير موجود في (ب). 

(۳) «المبسوط) ١١/۱۸ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/آ» واشرح مجمع البحرين؟ 
لابن ملك» لوحة ١٠٠/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۹۲. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(ه) في (ج): (حقيقة) بدل (حقيقته). 


م 


يتبع هواه في تزويج غير الكفء». ا من لا تقبل شهادة الوكيل لها؛ 
أحترارًّا عن التهمة؛ فإن الوكالة آب/۲۳۲] المطلقة يستشنى منها مواضع 
ا 


IRI ENI SRN 
وڪله ٿي تزويجه بهذِه الحرة‎ 
ففعل بعد ارتدادهاء ولحوفها بدار الحرب» وسبيها‎ 
أو هذه الحرة» فزوجه بها دعد لحقاها وسىيها؛‎ ( ٠ قال‎ 
فهو جائز).‎ 
» رجل وکل رجلا بنزویجه من هذه الحرة» فارتدت -والعياد يالله‎ 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت» وأخرجت إلى دار الإسلام» فزوجه‎ 
اه ۰ خلاقا ا وها ضا ؛‎ e عل آي‎ e » بها‎ 


إطلاقه عنده. 


9 KIT OSE 9 ` 


() «المبسوط؛ ۱۱۸/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠١‏ ى 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۹۳. 

(۲( «المبسوط» ۱۹/ ٠١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/ أ واتبيين الحقاة ئق» /٤‏ ۲۹۰» 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/أ»‏ ١١٠/ب.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة 

)٤(‏ «المبسوط» ۱۹/ ۳١١٠ء‏ واتبيين الحقائق) /٤‏ ۲۹۰» ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١٠٠/ب.‏ 


س كتاب الوكالة ('")- 


صلح الوڪيل الموكل بالصلح عن دم العمد 
بأقل من الديه 
قال: ( أو بالصلح من دم العمد» فصالح على أقل من الديةء 
(۱) 
وهه الا تا ءا علیٰ تقیید الإطلاق بالمتعارف عندهما› وعلی 
العمل بالإطلاق عنده كما في البيع". 
أمره بالصلح عن موضّحة بخمسمائةء فبرأت 
قال : ( أو عن موضحة" خطاًء وما یحدث منها › بخمسمائة › 
فبرآت› فله نصف عشرها› ویرد الباقى› وقا لا : الكل 
له ). 
منها› على خمسمائة» فبرئت الأموضحة. 


)١(‏ أي: عند أبي حنيفة كله » خلافا لأبى يوسف ومحمد رحمهما الله. ينظر : «المبسوط» 
٩‏ ,):›؛, وامنظومة النسفي» ر ۷ ب» واشرح مجمع البحرين) لابن ملك› 
لوحة ١٠٠١/ب»‏ و(المستجمع شرح المجمع» ورقة ۹۳" . 

(۲) «المبسوط» ۱٤۹/١۹‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۹۳. 

)۳( الو نوع من أنواع الشجاج› وهي التي تبدي› وتوضح › العظم- أي : تظهره. 
«الصحاح» ١ءء‏ مادة (وضح) و«طلبة الطلبة» ص٠۳‏ و«المطلع على أبواب 
المقنع» ص۷٦۳‏ و«المصباح المنير» ۲/ ٦٦١‏ مادة (وضح)› و«أنيس الفقهاء» 
ص٤۲۹.‏ 


 ) 

قال أبو حنيفة طؤ : له خمسة وعشرون من الخمسمائة» ويرد الباق . 

وقالا: لا یرد شیئًاء والکل له" . 

وهذا الخلاف بناء على أصل» وهو: أن الصلح عن الموضحة صلح 
عا یحدث منھاء وذکر ما یحدث“ منهاء والسکوت عن ذکره 
سواء عندها) وعنده: أن الصلح عن الموضحة ليس صلخا عما يحدث 
منها؛ فهما يقولان"": الصلح عن الشجة صلح عما يحدث منها؛ ألا ترى 
انه لو صالح عنها» فمات المشجوجء لا يجب شيء؟ 

فكذلك إذا صالح عنهاء وعما يحدث منهاء وجب أن يكون على 
الله و ارت ي ا بريه ونر هرل : الها ع الو هة 
وما يحدث منها» صلح مقابل بشيئين : الموضحة والنفس» وقد سلمت 
نفسه» فبان أن حقه في الشجة وحدها» فوجب أن يقسم الدية على : دية 
النفس» ودية الشجة. 

ودية النفس عشرة آلاف» فالشجة منها نصف عشرهاء فقسمت 
الخمسمائة على عشرةء فما أصاب نصف"" سهم منها كان بإزاء 
الشجة» فيسلم له» ويرد الباقى“. 


(۱) «المبسوط)» ۱۹/ ١٥۳-۱١۲‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/ب» ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۹۳. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ب» ج): (ما) بدل (عما). 

() في (آ» ج): (الحادث) بدل (ما يحدث). 

)٥(‏ لفظ : (عندهما) غير موجود ي (أ» ب). 

0) في (ب): زيادة (آن) بعد قوله: (يقولان). 

(۷) لفظ : (نصف) غير موجود في (آ» ج). 

() «المبسوط» ٠١۳/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳٩۳‏ 


سد كتاب الوكالة 


فصل ]'٣۰۰/+[‏ 
[ 0( 
في الوكيلين» والعزل» وبطلان الوكاله 
حكم وكالة الاثنينء وانفراد أحدهما بالتصرف 
قال : ( وإذا وگل آثنينء لم ينفرد أحدهما في كل تمليك› 
أو عقد فيه بدل» وأجزناه فى الخصومة ). 
الأصل في هلذا: أنه إدا وکل رجلین › لم پجر لاحدهما أن یتفر د 
بالتصرف دون صاحبه في شيئين : 
أحدهما : کل عقد فيه" بد ل » کالبیع › والشراء» والإجارة» والنكاح»› 
والطلاق بعوض» والعتق بعوض”"؛ وهلا لأنه يحتاج إلى الرأي 
والنظر» والموكل إنما رضى برأيهماء فلا ينفذ عليه رأي أحدهما. 
والثاني : ما لسن فيه بدل» ولکنه ملکهما أمره» کما إدا قال : أمر 
آمرأتی بيد كماء أو يقول: طلقاها إن شئتما. 
لأن ما خرج مخرح التمليك» فالمشيئة فيه شرط› وكذلك المجلس› 
فصار كقوله: طلقاها إن شئتما. فلا يجوز أنفراد أحدهما بالإيقاع؛ لوجود 
وما عدا هڏذين الموضعين › فلا حدهما الأنفرادى کالطلاق» والعتاف 


بغير عوض» ورد الوديعة» وقضاء الدين؛ لأن ذلك غني عن الرأي» 


)۱( قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۹۳: (لما بين آحوال الوكيل الفردء 
أخذ في بيان أحوال الوكيلين» وما يبطلهماء ومالا). 

(۲) لفظ : (فيه) غير موجود في (جا). 

(۳) لفظ: (بعوض) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (النطق) بدل (النظر). 


م 


(ND. 2‏ 
ولیس فيه شرط مفقود . 


فأما الخصومة: فقال زفر: لا يجوز أنفراد أحدهما بها“ ؛ لأنها 
مما تحتاج إلى الرأي» والموكل لم يرض برأي أحدهماء فلا يملكها وحده. 

ولنا: أن اجتماعهما معا في الخصومة لا يفيد؛ لأن القاضي لا يفهم 
عنهما إذا تكلما معاء والموكل يعلم ذلك» فكان راضيًا بخصومة أحدهما. 

وأما آنتفاعهما؛ فيحصل باجتماعهما عل ما ينبغي أن يورد في مجلس 
القضاء قبل الخصومة فيه". 


توڪيل الوڪيل غيره 
قال : ( ولا يملك الوكيل التوكيل إلا بإذن أو تعويض ). 


ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذنه"“ الموكل» أو يقول 
ا برأيك؛ لأن الآراء مختلفة» والموكل إنما رضى برأيه دون غيره» 


TY /٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٤۳-٤۲/۱۹ «الكتاب» 0/۲ والمبسوط)»‎ )١( 
-۲۷١/٤ و«تبيين الحقائق»‎ .٠١-١١١ /۲ و«الاختیار»‎ ۱٤۸/۳ و«الهداية»‎ 
۱۷۵١ ۱۷٤ ۱۷۳/۷ والبحر الرائق)‎ “٦ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة /٠١۳‏ ب» و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۳۲ و«الاختیار» ۲/ ١١٠١ء‏ 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٣٠/ب»‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» /٤‏ ۵ وامجمع الآنهر» ۲۳۹/۲. 

(۳) «الجامع الصغير» ص۷٠٤٠‏ و«المبسوط» “٩۹‏ وامنظومة النسفي» لوحة 
۳ / ب و«بدائع الصنائعم“ ۳۴-۳۲/١٢‏ و«الهداية» 1٤۸/۳‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» ۲۷١-۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ .١۷٤١‏ 

(6) في (ب» ج): (إلا أن يأذن له) بدل (إلا پإذن). 


سد كتاب الوكالة (")- 


فأما إذا أذن"“ له» جاز؛ لأن المنع من ذلك إنما كان لحقه» فإذا أذن 
فيه» أو فض ا رأيه» E‏ [/ ۱۹۷ ب] 
ES‏ 
عقد الوڪيل الثاني بحضرة الوكيل الأول 
قال : ( فلو عقد الثاني بحضرة الأول أجزناه). 
إذا لم یکن الوکیل مأذوتًا له بالتوکیل» فوگل» فعقد وکیله بحضرته ؛ 


جاز عندنا". وقال زفر: لا يجوز؛ لأن التوكيل الثاني لم يصح» فلم 
يصح التصرف الضافر غنة ماقا كما لر عفد ب . 


ولا : أن الموكل رضى التصرف برأي الأول» وهذا التصرف 
[ب/ ۲۳۲ب[ وافع برایه؛ لحضوره؛ فصح ؟ بخلاف EN‏ 


(۱) في (ج): (رضي) بدل (آذن). 

(۲) «الکتاب» 4/۳ و«الهداية» ۸/۳٤۹-۱٤۱ء‏ و«الاختیار» ۰۱۹۳/۲ واتبیین 
الحقائق» »۲۷٦ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۱۷١‏ و«مجمع الآنهر» ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٥١٤٠ء‏ و«المبسوط» ۲/٠۹‏ و(منظومة النسفي» لوحة ۳٠٠/ب»‏ 
و«الهداية) ۳/ ۹٤۱٠ء‏ و«الاختيار» ۳/۲١1ء‏ واتبيين الحقائق» € «TVV-V1/‏ 
و«البحر الرائق» ۱۷٦/۷‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠٤١‏ 

۱١۳/۲ «المہسوط» ۲/۱۹ و«منظومة النسفي» لوحة ۱۰۳/ب» و«الاختیار»‎ )٤( 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أء و«حاشية الشلبي على تبيين‎ 
.۲۷١ /٤ الحقائق»‎ 

)٥(‏ لفظ : (أن) غير موجود في (ج). 

0) «المبسوط» ۹٩4‏ و«الهداية» ۳/ ۹٤۱ء۰‏ و«الاختیار» ۲/ ۹۳١۱ء‏ واتبيين الحقائق» 
۲۷۷-٤‏ و«البحر الرائق» ۱۷٦/۷‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /١١١‏ أ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٤١‏ 


عقد الوكيل الثاني بغير حضرة الأولء فأجازه الأول 
قال : ( أو بغیر حضرته › فأجازه» جار ). 
ولو أن الوكيل الثاني عقد مع غيبة الوكيل الأول فأجازه الوكيل 
الأول جاز؛ لان إجازته إمضاء للعقد بريه فکأنه عقر( فة 
و الا جاه عل جرا ر الق عل ا 
عزل الموڪل وڪيله 


قال : ( ويملك الموكل عزلهء ما لم يتعلق بها حق الغير ). 

وهذا؛ لأن الوكالة حق للموكل خاصةء فكان له إبطالهء وأما إذا تعلق 
بها حق الغير -بأن كان وكيا بالخصومة [ج/٠٠٠ب]‏ بطلب من جهة الطالب- 
فلا يصح العزل؛ لما فيه من إبطال حق الغير» وصار كالوكالة التي تضمنها 


عقل الرهه". 


(1) في (ج): (فأجاز) بدون ضمير» بدل (فأجازه). 

(۲) لفظ: (الأول) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (عقد) بدون ضمیر بدل (عقده). 

() لفظ: (هذِه) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ لفظ : (توقف) غیر موجود فی (ج). 

(0) «الکتاب» E ١٤٥١/۲‏ 4“ و«الهداية» ۱٤۹/۳‏ و«الاختیار» 
1T /۲Y‏ و«تبيين الحقائق» .۲۷۷-۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۱۷۷/۷ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۰ -£. 

(۷) «الكتاب» ۲/ ٠٤١‏ و«المبسوط» .۷-٦/١۹‏ و«الهداية» .٠٠١۳/۳‏ و«الاختيار» 
۲/ ۳ واتبيين الحقائق» ۲۸٦/٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ 1۸۷ و«امجمع الأنهر» 
1/۲ 


سد كتاب الوكالة 


أثر علم الوڪيل بالعزل» وعدم العلم» على تصرفه 
قال : ( ونشترط علمه" في إبطال تصرفه ). 


إدا لم يعلم الوكيل بعزل الموكل › فهو عل وکالته» وتصرفه جائز› 
حت يبلغه العزل". وقال الشافعي كاله في أ ول ا 
۹ 0 ر E‏ ۱ )6( 
لانه معن تنفسخ به الوكالة» فلا يفتقر إلى علم الوكيل ؛ كما لو باع 
المركل ما وگل بت . 

ولنا : أن العزل نهى عن التصرف› فلا يشت حکمه بدون علمه› کالنھی 
الشرك ؛ ولأنه نهى يتضمن إلزام الضمان عليه بالتصرف» فيما كان مؤتمنا 
فيه» وذلك ضرر»ء فلا يلزمه من دون علمه؛ كالوديعة؛ ولأن الوكالة تتعلق 
بالوكيل والموكل» فإذا لم يملك أحدهما عزل نفسه» من دون علم الآخر› 
لم يفاك الاجر ذلك رغان الساوى هه ٠‏ 


)١(‏ لفظ : (علمه) غير موجود في (جا). 

(۲) «الکتاب» / ١٠٤٠ء‏ و«المبسوط» ۹١/٦1ء‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۴١‏ و«الهداية» 
۲/۳ و«الاختیار» ۲/ .1٦۳‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۸۷ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲/ .۲۹٤-۲۹۲۳‏ 

(۳) في (ج): (يعزل) بدل (ينعزل). 

(6) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ۲/ 1٦1٤ء‏ واالتنبيهاص ١٠٠١ء‏ و«المهذب» 
۱“ و«النکت» ۳/ ۸۰۲ و«الوجیز» ١/۱۹۳ء‏ و«المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج» ۲/ ۲۳۲ و«الغاية القصوىئ» .٠٤١ /١‏ 

)٥(‏ في (ب» ج): (الموكل) بدل (الوكيل). 

(0) «المهذب» ٦٤/١‏ والنكت» ۸٠۳/۳١‏ وافتح العزيز» 1۷/١١‏ وامغني 
المحتاج» ۲/ ۲۳۲. 

(۷) «المبسوط» ۹٩‏ و«الهداية» ۳/ ۴۳٥٠ء‏ و«الاختیار» ۲/ ۳١ء‏ واتبيين الحقائق) 
.YAV/“‏ 


N) (‏ 
متى يثبت عزل الوڪيل 
قال: ( والعزل يثبت بإخبار آثنين» أو واحلِ عدل» وقالا: 
بواحد مطلقا» كالرسالة ). 

الوكيل إذا جاءه رسول الموكل بعزل» خرج عن الوكالة» سواء كان 
اسول ول أو غير عدل؛ لقيام الرسول مقام المرسل» فكأنه خاطبه 
بالعزل شفاهُاء فلا تعتبر صفاته. 

أما إذا أخبره بذلك مخبرء لا على وجه الرسالة: قال أبو حنيفة طل : 
يعتبر العدد أو العدالةء فإن كان واحدًاء أشترط أن يكون عدلاء وإن كان 
لخر ات كفٰ» ولم يعتبر""" فيهما العدالة". وقالا: يكفي في ذلك 
اخار ال اجن كان» أو غير عدل”؛ لأنه خبر واحد في المعاملات» 
فلا يعتبر فيه العدالة» كسائر أخبار؟ المعاملات. 

وله: أن هذا الخبر جار مجرى الشهادة؛ لإيجابه“ الضمان على 
الوكيل بالتصرف» وفيه شبه بأخبار المعاملات؛ لأن العزل عن الوكالة 
منهاء فوجب أعتبار الشبهين» فيثبت أحد شطري الشهادةء ويسقط 
ا 

وقوله: (مطلقاء كالرسالة) من الزوائد. 


(1) عبارة: (ولم يعتبر) غير موجودة في (ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۹*٠1.‏ و«منظومة النسفى» لوحة ١/١‏ و«تحفة الفقهاء») 
٣‏ ۰ وابدائع الصنائع» TV /٦‏ ولاشرح e‏ البحرين» لابن ملك» لوحة 
1 

(۳) ينظر المراجع السابقة. )٤(‏ لفظ: (أخبار) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (لإجابة) بدل (لإيجابه). ٠‏ 

.|/١١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ۴۷ /١ «بدائع الصنائع‎ )١( 


سد كتاب الوكالة -("((yygË‏ 


بطلان الوكالة بالموت» وبالجنون المطبق 
قال : ( وتبطل بموت احدهماء وجنونه جنوتا مطبقا› ویقدره 
بشهر» أو آكثر من يوم وليلة» وقدذره بحول). 
أما في الموكل ؛ فلأن التوكيل تصرف غير لازم» وكل تصرف غير لازم 
فلبقائه حكم أبتدائه» فيشترط قيام الأمر بقاءء وهه العوارض تبطله» 
ولا يلزم وكيل الراهن؛ حيث لا تبطل وكالته بموت الموكل"'"» 
()٤( (۳) ْ e‏ 
وجنونه؛ لتعلق ` حق الغير بهاء فلم یمکن إيطاله . 
وشرط الجنون أن يكون مطبقا ؛ لأن قليله بمنزلة الإإغماءء فلا يعتبر في 
بال ال كال . 
وعن أبي يوسف كه -في حد الجنون المطبق- روايتان: 
ففى إحداهما: هو مقدر ا آعتبارًا بما سقط به الصوم. 
وفی الثانية: إذا زاد عل يوم lL,‏ لسقوط الصلوات الخمس به 
فالتحق بالميت. 


)١(‏ في (): (الرجل) بدل (الموكل). 

(۲) في (ج): (ليتعلق) بدل (لتعلق). (۳) في (ج): (یکن) بدل (یمکن). 

(6) «الکتاب» ۲/ ٠٤٥‏ و(المبسوط» ۱۹/ ١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ۸/٦‏ و«الهداية) 
۳/۳ و«الاختيار» ۲/ ۳١ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۸۷ و«البحر الرائق) 
۷, و«مجمع الأنهر» ۲/ .۲٤۷‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة». 

() «المبسوط» ۹١١/۱۳ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲٠٠/١‏ و(بدائع الصنائع» cTA/‏ 
و«الهداية» ۳/ ۴۳١٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۳١ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۸۷ و«البحر 
الرائق» ۷/ ٩۱۸۹ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲٤۷‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠٤١/۲‏ 

(۷) «المبسوط» 1۳/٠۹‏ و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠۲۸۷ /٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/١١١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠۸۹‏ 


ED © 


فقدر ( 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(٥) 


وعند محمد يه : حول کاما ؛ لسقوط جميع العبادات ]۳١٠/+[‏ به » 
E‏ 
ذكر الخلاف في «الهداية» ‏ وهو من الزوائد. 
وأما في الوكيل؛ فلانقطاع الأمر بموته» وجنونه» وتصرفه كان بالأمرء 
بطل ؛ فتبطل الوكالة. 
دچ چچ وچو 
ثر لحوق الموكل بدار الحرب» بعد ردتهء 
على الوكالة 
قال: ( ولحاق الموكل»› بعد ردته» بدار الحرب مبطل› 
وقالا: إن حکم به ). 


إدا أرتد الموكل والعياذ بالل ثم لحق بدار الحرب؛ ب رطلت وکالته عند 


يغة ل 


ا 


«المبسوط» .١۱/١١۹‏ واتحفة الفقهاء» ۲٠٠١ /٣‏ و«بدائع الصنائع» ۳۸/١‏ 
و«الهداية» ۳/ ۴۳١٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۳١ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۸۸/٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ 4٩۱۸ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲٤۷‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠٤١/۲‏ 
في (ب): (فتقدر) بدل (فقدر). 

.\o/r 

«الکتاب» ۱٤١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۳۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«الاختيار» 
۲ . واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۸۷. و«البحر الرائق» ۷/ ۱۸۸١ء‏ وامجمع الأنهر» 
7/۲ 

«الكتاب» ٠٤١/۲١‏ واتحفة الفقهاء» ۲۳٣/۳‏ و«بدائع الصنائع» eTA/"‏ 
و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١۳١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۸۸/٤‏ و«البحر 
الراتق» ۷/ ۰۱۸۹ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤۷‏ 


س كتاب الوكالة (')- 


وقالا: لا تطبل» حت يحکم الحاكم بلحاقه› أو يموت على ردته» 
Du.‏ 
او يقتل 

وهلذا الخلاف بناء على آختلافهم في المرتد: فعند أبي حنيفة طب : 

تصرفاته موقوفة› فكکذا وکالتهء فإن ت نفذت» وإن مات› أو قتل › 

أو لح بدار الحرب؛ بطلت تصرفاته؛ فتبطل وكالته"". وعندهما: 

تصرفات المرتد نافذة؛ فلا تبطل وكالته حتى يموت» أو يقتل على 

الردةء ۲۳۳/١‏ أو يلحق بدار الحرب» ويحك”" الحاكم تلا 
وسيأتي الكلام في هه المسألة -إن شاء الله. 

وهلذا الخلاف مذكور فى «الهداية»“. 

SS SOS OU PM) 
إذا عاد الوكيل من دار الحرب مسلمًاء بعد لحوفه بها‎ 
» قال : ( وإذا لحی الوکیل بطل تصرفه › فان عاد مسلمًا لا بعیده‎ 
.) وخالقه‎ 

أما بطلان تصرفه؛ فلأن آختلاف" الدارين يمنع ثبوت الأحكام 

بينهماء فتعذر التصرف» فبطلت الوكالة» فصار كأنه مات" 


cTA/1 و«بدائع الصنائع»‎ ۲۳٠٣/۳ واتحفة الفقهاء»‎ O 4 «المبسوط»‎ )١( 
و«البحر الرائق» ۱۸۹/۷ء‎ ۲۸۸/٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠٥۳/۳ و«الهداية»‎ 


وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤۷‏ 
)۲( ا السابقة. (۳) في (ج): (حکم) بدل (یحکم). 
)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. () 10۳/۳. 


) في (ج): (فلاختلاف) بدل (فلأن آختلاف). 
(۷) «الکتاب» ۰۱٤٦/۲‏ و«المبسوط» »٠٤/١۹‏ وابدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» 


.س 


فأما إذا عاد إلى دار الإسلام مسلمًا: قال أبو يوسف كله: لا يعوو“ 
ا ا ا 

وقال محمد كله : يعود إلى وكالته""؛ لأن الردة لا تنافي الوكالة^؛ 
بدلالة ما قبل اللحاق» وقطع التصرف باللحاق إنما كان لتعذر؛ التصرف 
في دار الحرب» فإذا عاد أرتفع المانع» والوكالة إطلاق في التصرف› 
فيعود وكيلا؛ كمن وكل رجلا ببيع عبد بالكوفة» فخرج الوكيل إلى 
البصرة» لم يكن له بيعه» فإذا عاد ]1٠۹۸/‏ إلى الكوفة كان على وكالته. 
ولأبي يوسف ه: أن الوكالة إثبات ولاية التنفيذ ؛ لأن أصل 
التصرف بناء على الأهلية» وولاية التنفيذ بالملك» وباللحاق بدار 
الحرب لحق بالأموات› فبطلت الولاية» فلا تعود؛ كملكه في أم الولد 


0( 
والمدير : 


۳ . و«الاختیار» ۲/ ۰۱١۳‏ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۲۸۸ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۹۲ و«البحر الرائق» ۷/ .٠۹۰‏ 

(1) في (ج): (لا یعید) بدل (لا یعود). 

(۲) «المبسوط» 1٤/١١‏ واتحفة الفقهاء» .۲۳٠/۳‏ و«الهداية» ٠٠٤/۳‏ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ ۲۸۸ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ وامنحة 
الخالق على البحر الرائق» ۷/ ١٠1۹ء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» .٠٤١/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) قوله: (إلا أن يجددهاء» وقال محمد كث : يعود إلى وكالته؛ لأن الردة لا تنافي 
الوكالة) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ب» ج): (التقييد) بدل (التنفيذ). 

(0) «المبسوط)» ٠١-١٤/١۹‏ و«بدائع الصنائع» ۳۹-7٦‏ و«الهداية» ۳/ ۱٥٤‏ 
و(تبیین الحقائق) /٤‏ ۲۸۸. 


س كتاب الوكالة 


أثر عودة الموكل من دار الحرب» مسلمًاء 
على الوكالة 


قال : ( ولو عاد الموكل لم تعد في الظاهر" وأعاده""). 

وجه قوله محمد يه : أن الملك زال؛ فبطلت الوكالةء فإذا عاد مسلمًا 
N O TOE‏ 

ووجه الظاهر : أن اللحاق بمنزلة الموت» ولو مات لم تعد الوكالة» 
والفرق بين الموكل والوكيل: أن مبنى الوكالة في حق الموكل على 
الملك» وقد زال باللحاق» وفي حق الوكيل على معنى قائم به“ ولم 
بال اللخاق . والمسالة من الزوائن. 


اذا وڪل المكاتب فعحجز, أو المأذون فحجر عليه› 
أو الشريكان» فافترفا 
قال : ( وإذا وکل المكاتب فعحز › او الماذون فححر عليه › 
أو الشريكان فافترقا› رطلت › علم أو لم يعلم ). 
لن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الاش وقد بطل بالحجر› والعجز› 
(۱) «المیسوط» /١۹‏ ١٠ء‏ و«ابدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥٤‏ و«الاختیار» 
۲ واتبيين الحقائق» ۲۸۸/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲٤۸-۲٤۷‏ وامنحة 
الخالق على البحر الرائق» ۷/ .٠۹۰‏ 
(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ج): (لحقوقه) بدل (بحقوقه). 
)٤(‏ لفظ : (به) غير موجود في (ب). 


)٥(‏ «الميسوط» SCIAL‏ و«بدائع الصنائع) ٦‏ و«الهداية» ٠١٤/۳‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۲۸۹-۲۸۸ و«منحة الخالق على البحر الرائق» ۷/ .٠۱۹۰‏ 


م 


والافتراق» ولما كان هذا عزلا حكميًا لا قصديًا ءلم يفترق فيه الحال بين 
العلم وعدمه؛ كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل بنفسه". 


بطلان الوڪالة بتصرف الموڪل فيما وڪل به 


قال : ( أو تصرف الموکل فیما وکل به؛ بطلت» فلو باعه فرد 
عليه بعيب بقضاء» يمنع الوكيل عن بيعه» وأجازه له). 


إذا وکل رجلا بشيء» ثم تصرف الموكل فيه [+/٠۳۰ب]‏ بنفسه؛ بطلت 
الوكالة؛ كما إذا أمره ببيع عبده» ثم باعه بنفسه» أو بإعتاق عبده 
أو مكاتبه» أو بتزويج آمرأة» أو بطلاق أمرأته» فطلقها الزوج ثلانًا 
أو واحدة» وانقضت عدتهاء أو بخلع"» فخالع بنفسه. 

ووجه البطلان: تعذر تصرف الوكيل عند مباشرة الموكل بنفسه". 

فلو تزوجها بنفسه» ثم أبانها“» لم يكن للوكيل التزويج ثانيًا؛ 


(1) «الکتاب» ٠٤٥/۲‏ و«الهداية) ٠٥٤-٠٥۳/۳‏ و«الاختیار» ۱۹۳/۲ ۱٦٤-‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۸۹/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» -۲۹٤/۲‏ 
٥‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۰۱۹۰ وامجمع الأآنهر» .۲٤۸/۲‏ 

(۳) في (): (بالخلع) بدل (بخلع). 

(۳) «الکتاب» ۱٤١/۲‏ و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ۳/ ٤١٥٠ء‏ و«الاختیار» 
۲/ 11€ و«تبيين الحقائق» ۲۸۹/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
44/۲« ال الرائق» ۷/ ۱۹۰ وامجمع الاآنهر» .۲٤۸/۲‏ 

( انها يقال: بان الشيء عن الشيء إذا آنقطع عنه وانفصل. 
والمراد هنا: الفرقة بين الزوجين . 
«حلية الفقهاء» ص۱۷۲ و«طلبة الطلبة» ص ٠٠ء‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
ص۴ و«المصباح المنير» ۷١ /١‏ مادة (بان) و«أنيس الفقهاء!ص۸١٠.‏ 


سد كتاب الوكالة (")- 


لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو تزوجها الوكيل وأبانهاء فإن له أن يزوجها 
الموكل؛ لبقاء الحاجة'. 

وأما إذا أمره“ ببيع عبده» فباعه بنفسه؛ بطلت الوكالة""» فلو رد 
العبد على الموكل بعيب بقضاء قاض : قال أبو يوسف ك -في رواية: 
اا ان و a‏ 
فصار كالعزل قصدًا. 

وقال محمد كث: له أن يبيعه مرة أخرىئ؛ لأن الموكل لم يعزله"“ 
قصدًاء وإنما تعذر عليه التصرف بخروج العبد من ملك الموكل» فإِذا 
عاد عل حکم الموكل عادت حقوقه» وصار كأنه لم يخرج؛ ولأن 
الوكالة إطلاقء والمانع عن التصرف قد زال» فيثبت له التصرف»› 
بخلاف الوكيل بالهبة إذا وهب الموكل ثم رجع فيه لم يكن للوكيل 
ا 

والفرق: أن الرجوع حاصل باختيار الراجع»ء فزالت الحاجة إلى 
الوكالة» وأما الرد بالعيب بقضاء القاضي؛ فحاصل بغير أختياره؛ فلم 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ٤٥١٠ء‏ و«الاختیار» ۲/ ٤١٦۱ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۲۸۹4ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» »۲۹٤/۲‏ وامجمع 
الآنهر» .۲٤۸/۲‏ 

(۲) لفظ : (أمره) غير موجود في (ج). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠٤‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳۹٩‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (یعزل له) بدل (یعزله). 


م 


الضف 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


وهذا الفرع من الزوائد. والله الموفق والمعين. 


قوله : (فحاصل بغير آختياره؛ فلم يكن دليل عدم الحاجة) غير موجود في (ج). 
في (ج): (تم) بدل (قدیم). 

لفظ : (ملکه) غير موجود في (آ). 

في (ج): (تثبت) بدل (ثيت). 

«بدائع الصنائع» ۳۹/٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠١٤‏ و«تبيين الحقائق)» /٤‏ ۲۹۰ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۱١۲‏ أ وامجمع الأآّنهر» .۲٤۹ ۰۲٤۸/۲‏ 
قوله : (والله الموفق والمعين) غير موجود في (ب» ج). 


۱۳٦1 


me 
8 و‎ 
ل‎ 
I) 
۰ 


CC 


سے كتاب الكفالة راہ( 


کا ا الكفاكة” 8 [ب/ [1Y‏ 


تعريف الكفالةء وبيان موجبها 
قال : ( وتفسر بضم الذمة على الذمة» في المطالبىة لا ی 
الدين ). 


الكفالة في اللغة: الضم « مها ريا 4 : ضمها إلى نفسه". 


وحكمها -عندنا“ : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل»ء في حق المطالبة 
: ^ (0) *٭) . 

بالدين › لا في حق اصل الدين .وقل"ة موجبها وجوتب الدين على 

الكفيل؛ فيصير الدين الواحد في حكم دينين» أو الذمتان في حكم 


(1) 


(Y) 
(۳) 


(€( 


)٥( 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» ۲/ ٠١١‏ : (وجه المناسبة بينها وبين الوكالة 
أن كلا منهما استعانة بالغير). 

آل عمران» آية: ۳۷. 

آنظر : «طابة الطلبة» ص٤۲۸‏ والسان العرب» ۲۷۸/۳» ۲۷۹4ء مادة (كفل) 
و«الحدود والأحكام الفقهية» ص14 و«أنيس الفقهاء» ص۲۲۲» و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص۷*٠.‏ 

والكفالة -أصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين» أو عين» أو نفس. 
«الهداية» ۳/ ۸۷ و«تبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ و«التعريفات» ص٠٠۲‏ و«حاشية أبن 
عابدین» /٩‏ ۲۸۲-۲۸۱. و«أنيس الفقهاء» ص۲۲۳ و«اللباب في شرح الكتاب» 
۲/ 10۲. 

«تحفة الفقهاء» ۲۳۷/۳١‏ و«الهداية» ۸۷/۳ و«الاختيار» ١١١/١‏ 
و«(الجوهرة النيرة» ٤٠٠١/١‏ وامجمع الأنهر» ١۲/١١۱٠ء.‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .٠١١‏ 

«اتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۳۷ و«بدائع الصنائع» ٠١/١‏ و«مجمع الأنهر» ٠١١/۲‏ 
و«بدر المتقل» ۲/ .٠١١‏ 


ب 
ذمة واحدة. ونقل أبو حفص : أن الدين سقط عن الأصيل بالكفالة عند 
مالك" وهلذا الخلاف لم أذكره في المتن؛ فإن مشاهير كتب مذهبه ناطقة 
بخلافه» ولم أقف موضع نقله» فاعتمدت فيه على المشهور". 

وجه القول الثاني لأصحابنا: أن الكفيل يطالب بالدين» والمطالبة 
فرع توت صل الدين؛ لاستحالة مطالبة من ذمته فارغةء فقلنا 
شرت الد فلتي وفاا لا لر وع ر ا ب ف 
صح» وتمليك الدين" من غير من عليه الدين لا يجوز. 

ووجه القول الأول -وهو الصحيح: أن الدين ثابت في ذمة الأصيل› 
فلا يتصور ثبوته في ذمة الكفيل إلا بالتحويل» وجعل الدين الواحد في حكم 
دينين أو الذمتين في حكم ذمة واحدة قلب للحقيقة› ولا ضرورة إلى القول 
به؛ لإمكان جعل الذمة مضمونة إلى الذمة في حق المطالبةء فتتعدد المطالبة 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» /٣١‏ ۷“ و«الهداية» ۳/ ۸۷ «(تبيين الحقائق» ٠٤١/٤‏ و(مجمع 
الآنهر» .٠١۳١/۲‏ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ۳۹١/ب»‏ حيث قال : 
ويبراً الأصيل بالكفالة وحكمها كالحكم في الحوالة 

(۳) مذهب مالك كه : أن الدين لا يسقط عن الأصيل بالكفالةء فإذا دى الكفيل عنه 
الدین کان له آن يرجع به عليه. 
ینظر : «المدونة» ۱۳۱-۱۲۹/٤‏ و«التفریع» ۲۸٦/۲‏ و«الإشراف على مسائل 
الخالاف» ۲/ ١‏ و«الکافی» لابن عبد البر ۳۹۹4/۲ و«المنتقیٰ» ۸۲/١‏ 
و«المقدمات الممهدات» 7۸/۲ و«قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ .۲٠١٤-۲٥۴۳‏ 

)٤(‏ لفظ : (فرع) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (ثبوت) بدل (بثبوت). 

() عبارة: (أو آشترئ) غير موجودة في (ج). 

(۷) في (آ» ج) زیادة: (به) بعد قوله: (منه). 

(۸) لفظ : (الدين) غير موجود في (ج). 


س كتاب الكفاله 7(7( 


مع أتحاد الدين ]۳٠۲/+1‏ وهلذا؛ لأن الثابت بعقد الكفالة معنى التوثق› 
فجعلنا المطالبة التي هي فرع في حق الأصيل أصلا في حق الكفيل؛ 
ليكون ذلك موصولا إلى الحقيقة» وأما أن“ المطالبة فرع ثبوت الدين 
فيه» نقول: لأن المطالبة في نفسها لا تتصور إلا بعد وجود أصل الدين 
أستحقاتًا» ويكفي الاستحقاق في تصور المطالبة دون الوجود على مثال 
البناء والعرصة» فإن البناء لا يتصور أنفصاله عن العرصة وجوداء 
أو تتضون استخقانًا» وأا ذا وهت الكفل أو اشترى هة .بالدين شيا 
جعلنا الدين عليه ضرورة تصحيح الصف ءانا دل فا وة 
وهذان القولان من الزوائد. 


ممن تصح الكفالة 

قال: ( ولا تصح إلا ممن د يملك التبرع ). 
لأن الكفالة عقد تبرع أبتداءًا» فلا تصح ممن لا يصح التبرع e‏ 
کما [/۱۹۸ب] لا یلزم حکم الكفالة للصبى والعبد؛ لأنهما ليسا من أهل 


التبرع› أما العبد؛ فلحق المولى» فلا يطالب فى الحالء ولكن يطالب 
بعد العتق ؛ لامتناع النفاذ في حق المولى ما دام ملک فاا ف 


(۱) في (ب): زيادة (قوله) بدل لفظ : (أن). 
(۲) «بدائع الصنائع» ٠٠١/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك»ء لوحة ١١١/أء‏ 
و(مجمع الأنهر» ۲/ ١٤۱۲ء‏ و«بدر المتقیٰ» .٠١١/۲‏ 


س 


وآما الصبى؛ فلقصور أهليته". والمسألة من الزوائد. 


أنواع الكفالةء 
وبيان مشروعية الكفالة بالنفس» وموجبها 
قال : ( ونجيزها بالنفس» فيضمن إحضار المكفول به). 
الكفالة نوعان: 
كفالة بالنقيى» وكفالة بالمال: 
والكفالة"" بالنفس جائزة عندنا» خلافًا للشافعي في قول » 


ومشهور مذهبه صحة الكفالة بالنفس ”°. وقيل : تصح قطعًا» والمضمون 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 


«المبسوط» /١١۹‏ ١١٠١ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲۳۸/۳ و«بدائع الصنائع» 1-۵/٦‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۱١٦۷‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١١1ء‏ وامجمع الأآنهر» .٠١١/۲‏ 

في (ب): (فالكفالة) بدل (والكفالة). 

«الكتاب» ۲/ ۲,. واتحفة الفقهاء؛ ۳/ ٤۳‏ و«رؤوس المسائل» ص۲۲" 
و«بدائع الصنائعم» /١‏ ۸-۷. و«الهداية» ۳/ ۸۷. و«الاختيار» ۲/ ۷١۱٠ء‏ و«البحر 
ا 

«الم» ۳/ ۴۳۱. و«مختصر المزني» ص۹٠۰۱‏ و«الاشراف على مذاهب 
آهل العلم» ٠١١/١‏ و«الإقناع» لابن المنذر ٥٥4۹/۲‏ و«التنبيه» ص١١°٠›‏ 
و«المهذب» ۱/ ۳٤۹‏ العزیز» /٠١‏ ۳۷۲ و«مغني المحتاج» .۲٠۳/۲‏ 
«الأم» ۳/. ١‏ وامختصر المزني» ص۹٠۱‏ و«الإشراف على مذاهب أهل 
العلم» ٠٠١١/١‏ و«الإقناع» لابن المنذر ٥٥4/۲‏ واالتنبيه» ص٦*٠»‏ 
و«المهذب» ۳٤۹/١‏ وافتح العزيز» ۳۷۲/٠١‏ و«المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج» ۳/۲ 


سد كتاب الكفالة 


وجه عدم الجواز -وهو القول الأضعف: أن شرط صحة الضمان 
القدرة على المضمون» وقد فات؛ لعدم قدرة الكفيل على نفس المكفول 
به» فلا یتصور تسلیمه» بخلاف المال؛ لثبوت ولایته عل مال نفسه» 
فيؤديه قضاءًا عما التزم أداءء”"“ بالكفالة. 

ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعي" غارم" ۲“ بإطلاقه 
شامل نوغ الكفالةء والقدرة على تسليم المكفول به ثابتة” بأن يعلم 
الطالب مكانه» ثم يخلي بينه» وبينه» أو يستعين على إحضاره بأعوان 


(۱) في (ج): (أداء) بدل (أداه). 

(۲) الزعيم: الكفيل. «طلبة الطلبة» ص٤۲۸‏ واتقويم النظر» 1۹1/۲ واغريب 
الحديث» لابن الجوزي 1 و«النهاية» ۲/ ۳۰۴۳ و«أنيس الفقهاء» ص٤۲۲٠‏ 
و«التوقیف على مهمات التعاریف» ص٦۳۸.‏ 

(۳) غارم: ضامن. «طلبة الطلبة» ص٤۲۸»‏ و«غريب الحديث» لابن الجوزي ٤۳٦/١‏ 
و«النهاية» ۲/ .٠۳‏ 

(6) «سنن أبي داود» ۲۹۷-۲۹٦/۳‏ رقم ٠٠١‏ كتاب البيوع» باب في تضمين 
العارية» و«سنن الترمذي» ۳/ ٠٦٠‏ رقم ٥‏ , کتاب البيوع» باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة» وقال: حسن غریب» واسنن ابن ماجه» ۲/ ۰۸٠٤‏ رقم ۰۲٤١١‏ كتاب 
الصدقات» باب الكفالة » و«امسند أحمد» .۲١۷ /٥‏ 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» ۳/ ۰٤۷‏ رقم ٠۲١١‏ : (فيه إسماعيل بن عياش › 
رواه عن شامي» وهو: شرحبيل بن مسلم» سمع آبا آمامة» ضعفه ابن حزم 
بإسماعیل» ولم يصب). |.ه. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ۲/ ۲۹۸: (صححه ابن حبان) |.ه 
واحتج به ابن الجوزي في «التحقیق» ۲/ .۲٠٠۵‏ 
وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» :٥۸/۲‏ (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن 
عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي» وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور) 
|.هھ. 


)٥(‏ في (ج): (ثابت) بدل (ثابتة). 


م 


القاضي ؛ والحاجة ماسة إلى شرعيتهء أو الإمكان ثابت بتحقيق معنى 
الكغالة ف وهو ضم إحدى الذمتين" إلى أخرى في المطالبة 
بنفسه؟ فصح ؛ د 
الصيغ التي تنعحقد بها الكفالة 
قال: ( وتنعقد إذا قال: تکفلت بنفسه» أو بما يعبر به عنهاء 
کالروح› والوجه» أو بحزء شائع › وبقوله: ضمنته› 
أو : هو على › أو : ا و :انا زعيم به» او : e‏ 
افا تكفلت بنفسه» فحقيقة في المعنئ. وأما ما يعبر به عنها: 
فكالرقبة» والروح» والجسد» والرأس» والوجهء والبدن؛ فإنها ألفاظ 
يعبر بها عن مجموع الإنسان -عرفا؛ ولهلذا صحت [ب/١۴٠]‏ إضافة 
الطلاق إليهاء بخلاف اليد» والرجل؛ حيث هما علمان [+/۲٠۳ب]‏ على 
عضوين» لا يطلقان على النفس» لا حقيقة» ولا عرفا؛ حتى لا يصح 
إضافة الطلاق إليهما“ ؛ فلا ينعقد بهما". وأما الجزء الشائع» 


(1) لفظ : (فيه) غير موجود في (آ). 

(۳) في (ج): (الذميين) بدل (الذمتين). 

(۳) «الهداية» ۳/ ۸۷. و«الاختيار» ۲/ ۷١1۱ء‏ و«البحر الرائق» ۲٠۲٠/١‏ و (مجمع 
الآنهر» ۲/ .٠١٠١-١۲٤‏ 

€3 القبيل : الكفيل. «الصحاح» ٥‏ / 1۷4% مادة (قيل) واتقويم النظر» ٦۹٦/۲‏ 
و«المصباح المنير» ٤۸۹/۲‏ مادة (قبل) و«أنيس الفقهاء» ص٤۲۲‏ و«المعجم 
الوسيط» ۳/ ١١۱۷ء‏ مادة (قبل). 

)٥(‏ في (ج): (إليها) بدل (إليهما). 

)١‏ في (ج): (بها) بدل (بهما). 


سد كتاب الكفالةه (('۷)- 


كالثلث» والخمس» والربع ؛ فلأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تنجزأً؛ 
فكان ذكر بعضها شائعًا» كذكر كلها. وأما: ضمنته» فتصريح بموجب 
لالت وهر الصاف وع د الاه ول في ي عل 
”في هذا الموضع"» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (( ومن ترك 


4 


ک۳ أو ّا فال ° 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


(¥) 


والزعيم هو: الكفيل"؛ ومنه الحديث: «الزعيم غارم». 


«الکتاب» ۲/ ۱٥۳-۱٣۲‏ و«المبسوط) ۱۹/ ۱۷۲-۱۷۱ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۷- 
۸ و«الهداية» ۳/ ۸۷ و«الاختیار» ۲/ ۷١۱1ء‏ و«تبيين الحقائق» ›۱٤۸-١٤١۷ /٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

کل الكل: العيال» والدين» واليتيم› والثقيل لاأ خير فيه. 

غريب الحديث» لابن الجوزي ۲/ ۲۹۸ و«النهاية» /٤‏ ۱1۹۸ء و«القاموس المحيط» 
ص۹4٤۹4ء‏ مادة (كلل) و«أنيس الفقهاء» ص*» و«المعجم الوسیط» ۷۹٦/۲‏ 
مادة (كل). 

ضَيّاعًا : مصدر ضاع» والمراد: الإشارة إلى العيالء والأطفال» والفقراء. 
غريب الحديث» لابن الجوزي ۲۲/۲ و«النهاية» ۳/ ۷١٠1ء‏ والسان العرب» 
۲/ 0۰ مادة (ضيع). 

(صحيح البخاري» ۳/ ۸١‏ كتاب الأستقراض» باب الصلاة على من ترك ديتاء 
و(صحیح مسلم» ۳/ ۱۲۳۸ رقم )۱٦۱۹(‏ كتاب الفرائض› باب من ترك مالا فلورثته › 
و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۰۸۰۷ رقم )۲٤۱١ .۲٤٠٠(‏ كتاب الصدقات» باب من ترك 
ديتا أو ضياعًا» فعلى الله وعلىٰ رسوله. 

«طلبة الطلبة» ص٤۲۸‏ واتقويم النظر» ۲/ 1۹4۲ء و«غريب الحديث» لابن الجوزي 
1 و«النهاية» ۲/ ٠۳‏ و«أنيس الفقهاء» ص٤۲۲»‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاریف» ص٦۳۸.‏ 


س 


وكذلك الل ومله سمي الك قالة› بخلاف قوله : انا ضامن ؛ 
لمعرفته ؛ لأنه التزام بالمعرفة دون المطالبة". 


اذا شرط 
في الڪفالة بالنفس تسليم المڪفول يي وقت معين 
قال : ( ولو علق تسليمه بوقت معين» أحضره فيه إذا طالبه» 
وإلا حبس ). 
إذا شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به» في وقت معين"› 
لزمه إحضاره» إذا طالبه به في ذلك الوقت؛ لأنه التزمه كذلك» فإن 
اخ وإلا حبسه الحاكم؛ لأنه أمتنع عن إيفاء الحق المستحق 
عليه» وهو إحضاره في ذلك الوقت المعين» وإنما يحبسه" فيه إذا علم 
I IRR‏ 


)١(‏ «الصحاح» /٥١‏ ۱۷۹۷ء مادة (قبل) واتقويم النظر» 1۹7/۲ و«المصباح المنير) 
۲ مادة (قبل) ونيس الفقهاء» ص٤۲۲‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷١١‏ مادة 
(قبل). 

(۲) «المبسوط» ۱۷۲/١۹‏ و«بدائع الصنائع» 1 و«الهداية» ۳/ ۰۸۷ واتبیین 
الحقائتق» ٠٤۸/٤‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) في (أ» ب): (بعينه) بدل (معين). () في (ج): (أحضر) بدل (أحضره). 

)٥(‏ لفظ : (یحبسه) غير موجود في (ج). 

0) في (ب): (بماذا طالب) بدل (لماذا طلب). 

(۷) «الكتاب» ٠١۴/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۸۷. و«الاختیار» ۲/ ۰۱۱۸-۱١۹۷‏ واتبیین 


لحقائق» c1EA/6‏ واشرح RE‏ البحرين» لان ملك › لوحة c77‏ و(مجمح 
1/۲ . 


سد كتاب الكفالة 


قال صاحب الا ولا ية أول وها لله ما درى لاد 


ثم إذا ثبت عجزه عن إحضاره» بعد حبسه» خلي سبيله» وسلمه إلى 
من حبسه» وإن شاء لازمه» إلا أن يفوت عليه بملازمته قوته» وقوت 
عیاله» فیأخذ منه کفیاا بنفسه» ویخلیه. ولو لم یعلم بمکانه ‏ 
لا يطالب به لعجرة عن إحضاره فاشبه مرته» إلا أن في الموت تبطل 
الكفالة؛ للتيقن بالعجزء وهاهنا لا تبطل؛ لقيام الأحتمال بالعله. 


E O SOS. 


۶ 


)۱( الوهلة : أول الشيء وابتداؤه» يقال: لقيته أول وهلة» ولأول وهلة- أ 
أو ول ما تراه. 
«الصحاح» ٥‏ مادة (وهل) و«لسان العرب» /۳١‏ ٤4۹4ء‏ مادة (وهل) 
و«المصباح المنير» ٦۷٤/۲‏ مادة (وهل) و«المعجم الوسيط» ۲/ ١٠٠٠ء‏ مادة 
(وهل). 

(۲) في (ب): (بماذا) بدل (لماذا). 

(۳) «الهداية» ۳/ ۸۷. ونص العبارة في «الهداية»: (ولكن لا يحبسه اول مرة؛ لعله 
ما درئ لماذا يدعي ). 

(6) فی (ج): زيادة (معه) قبل قوله: (قوته). 

)٥(‏ اتحفة الفقهاء» ۳/ ۲٤٤‏ و«الاختيار» ۲/ ۱۸ء واتبيين الحقائق» /٤‏ ۸٤1۱ء‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲٦٠/ب»‏ و«امجمع الآنهر» .٠١١/۲‏ 

) في (ب): (مکانه) بدل (بمکانه). 

(۷) «الاختيار» ۸/۲٦۱ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۸٤1۱ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۲١٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 


ي اول شيء» 


براءة الكفيل؛ بتسليم المڪفول بنفسه قي مڪان 
يفدر المكفول له على محاڪمته 

قال: ( وإذا سلمه فی مکان یقدر عل محاکمته برئ ). 

الكفيل إذا سلم المكفول بنفسه فى مكان يقدر المكفول له على 
محاكمته» كما إذا سلمه في المصر»ء برئ الكفيل بالنفس من الكفالة؛ 
لأن المقصود من الكفالة بالنفس تسليمه إلى الغريم بحيث يتمكن من 
مخاصمته › وقد حصل ذلك› والكفيل لم يلتزم بتسليمه إلا مره وأاحدة» 
. 0 
فبرئ بالتسليم . 

عين تسليم المڪفول 
قي مجلس الحڪم» فسلمه الڪفيل ي السوق 

قال : ( وإن عين مجلس الحكم» فسلمه فى السوق› رئ ): 

لحصول المقصود بالتسليم فيه؛ فلم يكن تقييده بمجلس الحكم 
مفیدا > وقيل: لا يبرا في زماننا؛ لأن الظاهر المعاونة على الأمتناعء 
ل على الاضارء قان القد مة“ 


(1) «الکتاب» ۲/ ۳٥٠٠ء‏ و«الهداية» /٣‏ ۹ و«الاختيار» ۲/ ۱١۷‏ واتبيين الحقائق») 
٤۴ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» 
1۷/۲ 

(۲) «الکتاب» ٠١۳/۲‏ و«بدائع الصنائع» ١٠١/١‏ و«الهداية» ۸۸/۳ و«الاختيار» 
7/۲ و«تبيين الحقائق» ۱٤۹ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۲/ب» و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠۲۷‏ 

(۳) «الهداية» ۸۸/۳. و«الاختيار» ۲/ ٠١۷‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۹١٤٠ء‏ و«الجوهرة 


س كتاب الكفالهة 


إذا سمي لتسليمهة مصرًا» فسلمه في مصر آخر› برئ عند أبي e‏ 
یه » وقالا: ا لعدم حصول المقصود» فلعل الشهود في المصر 
المسمئ. 

وله: أن المقصود حاصل؛ للقدرة على المخاصمة في ذلك المصر 
الآخر» ولعل شهوده فیه» فتعارضص التوغوفان ٠‏ 


تسليم المكفول يق البرَيّةَ 
قال : ( لا في برية ). 


لعدم القدرة“ [ج/١٠۳٠]‏ على الخصومة في البرية؛ فلم يحصل 
ا 


النيرة» /١‏ ١١٠٤ء‏ و«بدر المتقٰ» ۲/ .1١۷‏ ونسب الزيلعي هذا القول لزفر. «تبيين 
الحقائق» .٠٤۹ /٤‏ 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳/ ۲٤٠١‏ و«بدائع الصنائع) ٦‏ ۲ و«الهداية» ۳/ ۰.۸۸ و«الاختیار» 
۲“ واتبيين الحقائق» ۱٤۹/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۸۸/۳. و«الاختيار» ۲/ ۷٦1۱ء‏ واتبیین 
الحقائق» .٠٤۹ /٤‏ 

)٤(‏ في (ج): (القائدة) بدل (القدرة). 

)٥(‏ «الكتابت» ۳/۲ و«الهداية» ۰.۸۸/۳ و«الاختيار» ۲/ ۷٦١۱ء‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ ., وامجمع الأآنهر» .٠۲۸/۲‏ 


0M,‏ في ی إذا سلمه في السو لعدم قاض يفصل 


ا و ا اه ي الجن اعد الخ :رن 
حبسه غير الطالب؛ لعدم القدرة على المحاكمة". 


)۱( 
(۲) 
(¥) 


)٤( 


(0) 
(%0 


AKNI SIRNKI SKN 


أثر الموت على الكفالةء وبراءة كفيل النفس؛ 
بدفعه المكفولء وإن لم ينص على لفظ البراءة» وعدم 
اشتراط قبول الطالب للتسليم. وبراءة الكفيل؛ 
بتسليم المڪفول نفسه 


قال : ( ویبراً الكفيل ؛ بموته» وموت المكفول به لا المكفول 
له ). 


في (): (وما) بدل (و). 

في (آ» ب): زيادة: (ما) بعد لفظ : (معناها). 

الاد القرى» ومنه سواد الكوفة والبصرة- أي : قراها. 

«الصحاح» ۲/ ٤۹۲‏ مادة (سود) و«السان العرب» ۲۴١ /١‏ مادة (سود) و«المصباح 
المثير» ٤ /١‏ مادة (سود) و«المعجم الوسيط» ٤11/١‏ مادة (ساد). 

والمراد به» هنا: القرية التي لا حكم فيها. 

(مجمع الأنهر» ۴۲ء و«بدر المتقى في شرح الملتق» ۱۲۸/۲ و«اللباب في 
شرح الكتاب» ۲/ .٠١٤‏ 

«الهداية» ۸۸/۳. و«الاختيار» ۱١۷/۲‏ واتبيين الحقائق)» ۱٤۹/٤‏ ولامجمع 
الأنهر» ۲“ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١٤-٠١۴۳‏ 

عبارة: (أآي: الحبس) غير موجودة في (أ» ب). 

«الهداية» ۸۸/١‏ واتبيين الحقائق) ۱٤۹/٤‏ و«مجمع الأنهر؛ ۱۲۸/۲ء و«بدر 
المتق» ۲/ 1۱۲۸ء و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١٤‏ 


سد كتاب الكفالة 


أما الكفيل : فإنه إذا مات عجز عن إحضار المكفول بنفسه وماله""» 


لا يقوم مقام المكفول بنفسه؛ لأن المال غير النفس» والواجب بهذه الكفالة 
اختار التي عل أو ار انما ات فا ل اقا ع 
وأما إذا مات المكفول بنفسه؛ فلأن الكفيل يعجز عن إحضاره 
بالضرورة؛ ولأن الحضور ساقط عن الأصيل بموته» فيسقط عن 
الكفيل”". وأما المكفول له -وهو من الزوائد: فلعدم عجز الكفيل ؛ 
ولقيام الوصي أو الورثة مقام المكفول له في المطالبة“. 


(۷( 


(A) 


قال عليه الصلاة والسلام: « من ترك 1144/1[ أو حقًا» فلورثته 2 
ولو كَل بنفس آَحَرَء ولم يقل : إذا دفعته إليك فأنا بريء» فدفعه إليه» 


1 بریتًا ؛ ل البرأءة مو جب التصرف› فیشت بدوںن التتصيص وا 
يشترط قبول الطالب التسليم» كما في [ب/٤٠٠با‏ قضاء الدين“» 


في (ج): (وبماله) بدل (وماله). 

«الكتاب» ٠٠١٤/۲‏ و«المبسوط» .۱٦۳/١١‏ و«الهداية» ۸۸/۳. و«الاختيار» 
«11A /۲‏ واتبيين الحقائق» 14/٤‏ ولاشرح مجمع البحرين» لا ملك› لوحة 
۲/ب» وامجمع الانهر» .۱۲۷-۱۲٣/۲‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

«الهداية» ۳/ ۸۸. و«الاختيار» ۲/ 0۸١۱ء‏ واتبيين الحقائق) »٠٠١-٠٤4 /٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲٦۱/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

(صحيح البخاري» ۲/ «AO‏ کتاب الأستقراض› باب الصلاة عل من ترك دیا“ 
و«صحیح مسلم» ۳/ ۰۱۲۴۳۷ رقم (۱۹۱۹) كتاب الفرائض› باب من ترك مالا فلورته. 
في (ج): (إلا أن) بدل (لأن). 

«الهداية» ۳/ ۸۸. و«الاختيار) ۲/ 1۹۸ واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ۲١٠/ب»‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

«الهداية» ۳/ ۸۸. و«الاختيار» ۱۹۸/۲١‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ و«بدر المتقى 


ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته» صح ؛ لأنه مطالب بالحضور» 
وكان له ولاية دفع نفسه إليه -أعني : المكفول له؛ ليبرأ الكفيل بالنفسء 
وهذا؛ أن ل اة E ETO CR‏ 
التسليم» فلا يكون متبرعا فيه» كالمخيل إذا قضى ألدين بتفسه» فإن 
مقصوده من ذلك براءة ذمة نفسه من الدين؛ إذ للمحتال عليه أن يرجع 
عليه إذا دی دينه» فعسى يعجز في ذلك الحال» فلم يكن متبرعًاء 
وكذاك المكفول ٠‏ لجراز أن بطاله ‏ الكل بالحضرر فلا مجك وة 
ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


تڪفل بنفسء على آنه إن لم يواف به ٿي وقت ڪٺ 
فعليه ما عليه من المال 
قال: ( ولو قال: إن لم أواف" به غدًاء فأنا ضامن 
للألف التي عليه » فلم يواف به » یه ولم يبرا من 
الأول ). 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): زيادة (به) بعد قوله: (المكفول). 

في (ب» ج): (یطالب) بدل (یطالبه). 

«الهداية» ۸۸/۳. و«الاختيار» .۱٦۸/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ و(مجمع 
الأنهر» .٠١۷/۲‏ 

أواف : يقال: وافيته موافاة» إذا أتيته» والمراد هنا: إذا لم يأت الكفيل بالمكفول 
عه . 

«الصحاح» ۲ مادة (وفیٰ) و«المصباح المنير» ۲/ 11۷٦ء‏ مادة (وفيئ) 
وامجمع الأنهر» ١/۱۲۸ء‏ و (المعجم الوسيط» ۲/ ١٤٠٠ء‏ مادة (وفئ). 


س كتاب الكفالةه 


إذا تفل بنفسه» على أنه إن لم يواف به“ في وقت کذاء فعلیه ما عليه 
من المال» وهو ألف» فلم يحضره في ذلك الوقت» لزمه ضمان المال 
و وقال الشافعي كل: لا تصح هذه الكفالة"؛ لأنه تعليق بسبب 
وجوب المال بالحظرء فلا يصح» كالبيع“. 

ولنا : أن هذه الكفالة بالمال معلقة؛ بشرط عدم الموافاةء فإذا وجد 
الشرط لزم المالء وهذا التعليق صحيح؛ فإن الكفالة تشبه النذر من 
حيث إنها التزام» وتشبه البيع» فمنعنا التعليق بمطلق الشرط» كهبوب 
الريح ونحوهء وأجزناه بأمر متعارف؛ إعمالا للسَّبّهين» والتعليق ؛ لعدم 
الموافاة متعارف؛ فصح» ولم يبرا من الكفالة بالنفس؛ لعدم المنافاة بين 
وجوب المال عليه؛ لتحقق الشرط» وبين الكفالة بالنفس» وكل منهما 
للتو ث. 


ET A ET e چ‎ 
Ma K> کے‎ K3 مک بے‎ 2 


۶ 


(۱) لفظ: (به) غير موجود فی (). 

(۲) «الکتاب» ٠١٤/۲‏ ردان الصنائع» ٦‏ -ه. و«الهداية» ۳/ ۰۸۸ و«الاختیار» 
۲ واتبيين الحقائق)» ٠٠١ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۲/ ب» و«البحر الرائق» /١‏ ۲۳۱. 

(۳) «التنييه» ص1٦١٠٠ء‏ و (المهذب» ۳٤۸/١‏ و«الوجيز» /١‏ ١٠1۸ء‏ واحلية العلماء» 
«VV /o‏ و(فتح العزيز» .۳۸١ /٠١‏ واروضة الطالبين» /٠‏ ١٠۲٠ء‏ و«المنهاج مع 
شرحه مغني المحتاج» ۲/ ۲٠۷‏ واغاية البيان» ص٦١۲.‏ 

(6) «المهذب» ۳٤۸/١‏ وافتح العزيز» ۳۸٠١ /٠١‏ وامغني المحتاج» .۲٠۷/۲‏ 

)٠(‏ «الهداية» ۳/ ۸۹-۸۸. واتبيين الحقائق» ,.٠ /٤)‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /۱٦۲‏ ب و«البحر الرائق» .۲۳١ /١‏ 


ڪفل بنفس زيد» على إن لم يواف به غداء 
فهو كفيل بنفس غريم آخر للطالب» أو فعليه ما للطالب 
على الآخر, أو فعليه آلف درهم 
قال : ( ولو قال: کفلت بنفس زيد» فإن لم أواف به غدَاء فأنا 
كفيل بنفس عمرو» أو بمالك على عمرو'" أو فعلي 
ألف مطلقًاء أبطل الثانية ). 
هله ثلاث مسائل . [+/۳۰۳ب] 
الأولى: رجل كفل بنفس زيد» ثم قال: إن لم أواف بزيد غداء فأنا 
كفيل بنفس عمرو» وعمرو غريم آخر للطالب» عليه دين» فهذِه الكفالة 
E‏ بي س وأبي E‏ 
وقال محمد: الكفالة الأول صحيحة -أعني : الكفالة بنفس زيد- 
والكفالة الثانية باطلة ٠"‏ وهي تعليقها بعدم الوفاء بنفس زيد. 
والثانية إذا قال : تكفلت لك بنفس زيد» فإن لم" أوافك به غدًّاء فعلي 
اا غ عر اطا ع مد ١‏ و ل 


(1) عبارة: (أو بمالك على عمرو) غير موجودة في (ج). 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة /٥۸‏ أ و«المبسوط» ٠۷٤ /٠١‏ واتبيين الحقائق» ›٠١١ /٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .٤٠٥‏ 

(۳) في (ج): (قال) بدل (فإن لم). 

)٤(‏ «المبسوط» /١١۹‏ ١٠1۸ء‏ واتبيين الحقائق» ٠١١/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٤٠٥‏ و«البحر الرائق» 
T/٦‏ 


سد كتاب الكفالة 


والثالغة : إذا قال: تكفلت لك بنفس زيدء فإن لم واف به غدا فعليّ 
ألف درهم» ولم يقل: التي لك على زيدء ولا بها مت" التزمها'" لك؛ 
وهلذا معن قوله: (مطلقا) ومضى الغد» ولم واف ده وزیا نک وجزب 
الألف عليه. 

ل محا الال امال اط > وقلا ل وهاتن 
المسألتان من زوائد «المنظومة». 

لمحمد كط -في الأولى: أن الكفالة الثانية متعلقة بشرط مجهول 
الوجود؛ فلا يصح» كما لو" قال: إن دخلت الدار» فأنا كفيل بنفس 
فلان» بخلاف ما لو كفل بنفس فلان عل أنه إن لم يواف به» فعليه 
المال الذي عليهء فإن مقتضى القياس أن لا تصح الكفالة الثانية؛ لما 
قلناء إلا أنا جوزناها؛ آستحسانًا للتعامل والتعارف» ولأن المال فيها 
سبب الكفالة بالنفس؛ فكانت مقررة“ لهاء وأما في المسألتين» فليست 
كفالة زيد سببا لكفالة نفس عمرو؛ فلا أتصال بين الكفالتين» فوجب 
أعتبار كل منهما على حدتهء والثانية متعلقة بالخطر؛ فبطلت. 


)١(‏ عبارة: (ولا بها مت) غير موجودة في (ج). 

(۲) في (أ» ج): (التزمتها) بدل (التزمها). 

(۳) «المبسوط» 1۷۸/١۹١‏ وابدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۰۸۹/١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »٤٠۵‏ 
و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۳۳. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

./٥۸ «منظومة النسفي» لوحة‎ )٥( 

0) في (ج): زيادة: (أن) بعد قوله: (لمحمد). 

(۷) لفظ: (لو) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ج): (مقرة) بدل (مقررة). 


ولهما: أن بين الكفالتين أتصالا؛ لأن التعليق بعدم الموافاة 
صحیح› كما في المقيس عليه؛ إذ في تصحيح الثانية تأكيڈ موجب 
الآولى» فكذا هاهنا؛ لأن الكفالتين لشخص واحد» ففي تصحيح الثانية 
کک موجبٌ للأولى؛ لأن موجبها الموافاةء فمتى علم أنه إن لم 
يواف به» لزمته الكفالة الثانيةء جد في طلبه؛ ليوافي به؛ دفعًا لضرر 
اترام" الثانية. 

وله -في المسألة الثانية ": أنه لا يمكن تصحيح الكفالة الثانية 
تبعا للأولى» وهي معلقة؛ بالخطر؛ فبطلت» وهذا؛ لأن الثانية في 
إذا قال: إن لم أوافك*“ بنفس زيد» فعليّ ما عليه» يتقدمه في المعنى› 
کل الان کے الال وعلق اة عفار رید 
وإحضار زيد يصلح سببا للبراءة عما التزمه بالكفالة بالمال؛ ليتمكن 
الطالب من الأستيفاء منه بنفسه» فيبراً الكفيل» وهاهنا" لا يصح أن 
يجعل الثانية متقدمة» كأنه كفل بما على عمرو في الحال» وعلق البراءة 
عن تلك الكفالة بإحضار زيد؛ لأن هه الموافاة لا تصلح سببًا للبراءة 
عنھاء وإذا لم یمکن“ تصحيحها وهي معلقة بالخطرء بطلت. 


)١(‏ لفظ: (إن) غير موجود في (آ). 
() في (ب): (الالتزام) بدل (التزام). 
(۳) لفظ : (الثانية) غير موجود في (ب). 
)٤(‏ لفظ : (فيما) غير موجود في (جا). 
)٥(‏ في (ج): (أواف) بدل (أوافك). 
0( في (ا): (المال) بدل (بالمال). 
(۷) في (ج): (فهاهنا) بدل (وهاهنا). 
(۸) في (ج): (یکن) بدل (یمکن). 


سد كتاب الكفالة 


ولهما: أن الكفالة الثانية واقعة؛ للتوثيق في حق من وقعت له الكفالة 
الأولى» فصحت كما لو أتحد المطلوب» وهذا؛ لأن صحة الكفالة إنما 
تثبت حقًا للطالب؛ لانتفاعه بها [ج/٤۳۰]‏ ألا تری أن قبوله له شرط› فإذا 
أتحد الطالب كانت الكفالتان متحدتين في المعنى» وجعلت الثانية تبعًا 
للأولیٰ» من حيث آنبعاثه على تحصيل نفس زيد» إذا علم لزوم 
الكفالة الثانية بالمال /۹۹٠ب]‏ عليه إذا لم يواف به؛ دفعا لضرر التزام 
ا آلا عاعة لاف ما لر دو الطاات لا ال حم 
E I N O IC EOS‏ 
لم تصح؛ لأن تعليق التزام المال بالشرط ابتداءًا لا يصح. 

وله -في الثالثة: أن المال لا يثبت على واحد منهما بمجرد دعوى 
الطالب» وكان هذا الألتزام من الكفيل رشوة للطالب» عند عدم الموافاة 
بالمكفول بنفسه» وأنها حرام؛ ولأنه لو عين الألف من جهته لم يجب 
آتفاقًا» فكذا إذا أطلق لعلمنا ببراءة ذمته من قبل»ء فلا يجب بالشك. 

ولهما: أن كلام المكلف يصان عن اللغو ما أمكن» فإذا حمل على 
الألتزام أبتداء”" لا يصح» وإذا حمل على الكفالة بالمال عن زيد 
صحت» فيحمل عليه؛ تصحيحا لكلامه» كما لو قال- أبتداءًا : لك على 
آلف درهم”“» فإنه لا يصح إن حمل على الألتزام» ويصح إن حمل 
على الإقرار» فحملنا على الإقرار؛ تصحيصًا له؛ ولان الكفالة الثانية» 
مبنية على الأولىء والأولى صحيحةء فكذلك ما بني عليها؛ ألا ترى 
(۱) في (ب): (نفس) بدل (لزوم). 
() في (ب): (ولا) بدل (فلا). 
(۳) لفظ : (ابتداءًا) غير موجود في (ج). 
(©) لفظ: (درهم) غير موجود في (ب). 


© 


أنه لو قال: إن لم واف“ بنفس فلان» فعلىّ ما عليه» صح» ولو قال: إن 
لم أواف بيده أو رجله» فعليً ما عليه» بطل؛ لصحة ما بني عليه في 
الأولى» وفساد في الثانية”. 
الكفالة بنفس من عليه حد أو قصاص 
قال : ( والكفالة بالنفس؛ جبرًا في القصاص» وحد القذف'“› 
باطلة» كسائر الحدود). 

إنما عين حد القذف؛ لأن الخلاف فيه. وإنما قال: جبرًا؛ لأن الكلام 
فيه أيصًا. فعند أبي حنيفة يه : لا يجبر على أخذ الكفيل في الحدود“ ‏ . 
وها يجبر عليه في حد القذف؛ لاشتماله على حق العبد» وفي 
القصاص؛ لأنه خالص حق العبده فحسن ذلك؛ لحاجة العبد» بخلاف 


)١(‏ في (ج): (يواف) بدل (أواف). 

(۲) لفظ : (في) غير موجود في (ج). 

(۳( «بدائع الصنائع» ٤/٦‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۷۲٩۱/ب» .|/۱٣۳‏ 

() المَذْفُ -لغة : الرمي. «الصحاح» /٤‏ ٤١٤٠ء‏ مادة (قذف) و«تحرير ألفاظ التنبيه ص 
٥‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص ٠۳۷١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص .٥۷۷‏ 
واصطلاحًا : الرمي بالزنى. «الاختيار» /٤‏ ۹۳ و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص ٠٠۲٠‏ 
و«الاإأقناع» للشربيني ۲/ ۲۲١‏ و«الروض المربع» ص ٠٥٠۸‏ و«المذكرات الجلية في 
التعريفات اللغوية والاصطلاحية» ص؟۲". 

)٠(‏ في (ب): (الحد) بدل (الحدود). 

0) «الکتاب» ۲/ .۴٤‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۸4 واتبيين الحقائق» 
٤,»ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠۹۳‏ اء و«البحر الرائق» 
“٦‏ وامجمع الأنهر» .٠١۹/۲‏ 


س كتاب الكفالة رر(" 


سائر الحدودء التي هي خالص حق الله؛ لاستغنائه ان E‏ 
وله: قوله عليه الصلاة والسلام: لا كفالة في حد»" . والحجة في 
الإطلاق؛ ولأن مبنى الحدود كلها على الدرء بالشبهة؛ فلا يجب فيها 
الأستيثاق بخلاف سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرئ بالشبهة» فيليق بها 
التوثق» كما في التعزير"". 

را هة الاد وو ول خا ا4 لن سحت ةاغط 
الكفيل» صحت الكفالة بالإجماع ؛ لإمكان ترتيب موجبها عليها؛ لأن 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرىئ» /١‏ ۷۷ كتاب الضمان» باب ما جاء في الكفالة 
ببدن من عليه حقه» وقال : (تفرد به بقية عن ابي محمد عمر بن ابي عمر الكلاعي› 
وهو من مشايخ بقيةً المجهولين» ورواياته منكرة) |.ه. 
قال ابن کثير في «إرشاد الفقيه» ۲/ ٠۰‏ : (رواه ابن عدي والبيهقي»› في حديثِ» عن 
عمر بن أبي عمر الدمشقي» وهو من المجاهيل الذين لا يحتج بهم) |.ه. 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق» ٣+۲‏ (هذا الحديث تفرد به بقية عن ابي محمد 
رین ان عمر الكلاعي الدمشقي» وهو من مشايخ بقيةَ المجهولين» ورواياته 
منكرة). 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» ص٠۱۸‏ : (رواه البيهقي بإسناد ضعيف). 

(۳) «بدائع الصنائعم) ۹-۸/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۸٩‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠١ء‏ واشرح 

مجمع البحرين) لابن ملك» لوحة ۳١١/أء‏ و«البحر الرائق» ۲۳٤ /٦‏ وامجمع 

. 14/۲ 

)٤(‏ في (ا) : (وهي) بدل (وهو). 

)٠(‏ «الهداية» ۳/ .۸٩4‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ ولاشرح مجمع البحرين) لابن ملك› 
لوحة /۱١۹۳‏ | وامجمع الانهر» .٠۹/۲‏ 
ملحوظة : لعل مراد المؤلف بالإجماع» إجماع الحنفية ؛ يدل على ذلك أقتصاره في 
بداية المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. ) 
قال ابن قدامة في (المغني» 1/٤‏ : (ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد» سواء 


® 


تسليم النفس في الحدود"“ والقصاص واجبٌ» فيطالب به الكفيل ؛ 
و معنى الضم في المطالبةء التي هي موجب الكفالة”. 


حبس المتهم بالقذف إذا عدم الكفيل 
قال : ( ويحبس؛ للتهمة» بشهادة مستورين أو عدل). 
إذا لم يوجد الكفيل عند أبي حنيفة لي » يحبس في حد القذف» لكن 
بشهادة عدل» أو بشهادة رجلين مستوري الحال» فإذا تمت [ج/١٠٣ب]‏ البينة 
أو زكي الشاهدان» أقيم الحد؛ لأن هذا الحبس؛ للتهمة» وإنما يثبت بأحد 
شطري الشهادة: إما العدالة» وإما العدد» بخلاف الحبس في باب 
الأموال؛ لأنها نهاية العقوبة فيه؛ فيتوقف على كمال الحجة. 


کان حقا لله تعال» كحد الزنا والسرقة» أو لآدمي» كحد القذف والقصاص» وهذا 
قول أكثر آهل العلمء منهم: شريح والحسن» وبه قال إسحاق» وأبو عبيدةء 
وآبو ٹور). 
وينظر : «المدونة» ٠٤١/٤‏ و«المنتقى» ۸٤/١‏ و«الإشراف على مذاهب أهل 
العلم» 10/۱ واشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 6/ AYY‏ و(اشرح منتھی 
اللإرادات» ۲/ .۲٥۴۳‏ 

(1) في (): (الحد) بدل (الحدود). 

(۲) لفظ : (فيتحقق) غير موجود في (ج). 

)۳( «الهداية) /Y‏ ۸4« و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠-١١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين) لابن 
ملك لوحة /١١۳‏ | و«البحر الرائق» ۲۳٠۴١ /١‏ وامجمع الآنهر» .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ في (ب» ج): (أما العدد» وإما العدالة) بتقديم وتأخير. 

)٥(‏ کک 4ا ٠‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ .۲٤۳‏ و«الهداية» ۰.۸۹/۳ واتبيين 


لحت ء۶“ تق «\o / ٤‏ واشرح مجمع البحرين) لابن ملك » لوحة STAD‏ و(«البحر 
ا ق) ۲۳٤ /٦‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٥١‏ 


سد كتاب الكفالة (yyy‏ 


وعندهما: ٠‏ یحبس کی کا القَذڏذف بشهادة الواحد؛ لحصول 


الأستيثاق بالكفالة. والمسألة من الزوائد. 


الكفالة بنفس الحد. والفقصاص 
قال : ( ولا نصح بنفس الحد والقصاص ). 


لأن النيابة لا تجري فى العقوبات» وکل [ب/٠٣۲ب]‏ حق لا يمك 


استيفاؤه من الكفيل ل دصح الكفالة 


(1) 


(۲) 
(۳) 


€3 
)0( 


ادعى على عبدٍِ قذقاء وبرهن يقي حضرة المولى 

قال: ( ولو أدعى قذئًاء» على عبد فبرهن بحضرة مولاه» 
فالحكم : حبسه إلى حين التزكية» وأخذ“ كفيل بنفس 
المولىء ويأمر بأخذه“ بنفس العبد» لا بنفسهما ). 


«الهداية» ۳/ ۸۹. واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ واشرح الوقاية» ٥١/۲‏ و«(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳١٠/ء‏ و«البحر الرائق» .۲۴٤ /١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

في (ب): (فکل) بدل (وکل). 

«الكتاب» ۲/ ۷١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲ و«الاختيار» /١‏ ۱۸ء واتبيين الحقائق» 
.٠ “٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/|ء‏ و«امجمع الأنهرا 
۲/ 0. 

في (ج): (وأحضر) بدل (وأخذ). 

من قوله: (مولاه» فالحكم : حبسه إلى حين ...) إلى قوله: (ويأمر بأخذه) غير 
موجود في (ج). 


e 
قال أبو حنيفة ولب : إذا أدعى رجل على عبد قذفاء وأقام البينة بذلك‎ 
في حضرة مولاه» يحبس هذا العبدء ويؤخذ كفيل من المولى بنفسه إلى أن‎ 
تزكى البينةء فيقام الحد عليه بمحضرة مولاه""؛ لأن تهمة وجود القذف من‎ 
العبد ثابتة بنفس الشهادة» فيعاقب بالحبس إلى وقت التزكية.‎ 
وقال أبو يوسف 4: يؤخذ الكفيل بنفس العبدء دون المولد"؛ لأن‎ 
حضور المولى في إقامة الحد ليس بشرط -عنده» بعد ثبوت القذف‎ 
بحضرته» فيؤّخذ الكفيل بنفس العدد- على ما هو مذهبهما.‎ 
E N a O a 
حضرة مولاه؛ لاستيفاء الحدّ» شرط عنده» كما عند أبي حنيفة» فيؤخذ‎ 
الكفيل بنفسه؛ بحضوره» ويؤخذ الكفيل من العبد بنفسه؛ لإأحضاره كما‎ 


تقده. 


3× چن د چچل 


)١(‏ «المبسوط» /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وامنظومة النسفى» لوحة ۸۷/ أ ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١/٠١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤٠1‏ 

(۲( «(المبسوط» ٠١١/۲١‏ و«منظومة النسفى» لوحة ۸۷/ ب» و(اشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك› لوحة STAD‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ا .٤٠‏ 

(۳) قوله: (علىٰ ما هو مذهبهماء وقال محمد كث : يؤخذ الكفيل بنفس العبد) غير موجود 
فی (ج). 

)٤(‏ ينظر المراجع السايقة. 

)٥(‏ «الميسوط» T0‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸۷/ ب» 


و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة 2°. 


فصل في الكفالة بالمال 
جواز الڪفالة بالمال» معلومًا ڪان أو مجهولاء 
اذا ڪان ديتا صحيكا 
قال : ( وتجوز بالمال› معلومًا کان»› أو مخهولا إذا كان ديتا 
صحيًا» ك: تكفلت عنه بألف» أو بما لك عليه» أو بما 
يدركك في هذا البيع )'. 
هذا هو النوع الثاني من الكفالة» وهو الكفالة بالمالء وأنها جائزة» 
سواء کان المال المکفول به معلومًاء أو مجهولاء إذا كان ديا صحيًا. 
أما المعلوم: فمثل قوله: تكفلت عنه بالف درهم. 
والتخول: E‏ أو بما يدركك في 
هذا البيع -يعني: إذا استحق المبيع من يد المشتري» ا 
الثمن- على جوازها مطلقا ما مر في أول الباب”". وعلى 
جوازها مع الجهالة: أن شرعيتها للتوسعة؛ لكونها تبرعا» ومبناه على 
المساهلة؛ لكون التضيق فيه صارفا عن الإقدام عليه فيتحمل فيها 
الجهالة» وانعقاد الإجماع“ على صحة ]۲٠٠/[‏ الكفالة بالدرك» 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ٤١٠٠ء .٠٠١١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الاختیار» ۰۱۹۸/۲ واتبیین 
الحقائق» ٠٥۲ /٤‏ ١۳١٠ء‏ و«البحر الرائق» ۲۳٠ /٦‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ١٠١٠ء‏ 
و«كشف الحقائق» ۲/ .٥١‏ 

(۲) لفظ: (المال) غير موجود في (آ). 

(۳) ينظر : صحيفة ۱۷۹۳-۱۷۹۲. 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹١‏ وتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٥١‏ 


وصار”"“ كالكفالة بالشجة مع أحتمال السراية والاقتصار". 


والغرض بقيد (الدين الصحيح) الأحتراز عن بدل الكتابة؛ لصحته مع 
الما .غل فاا ا غاا ف 


تخيير المڪفول له في مطالبة الڪفيل أو المڪفول عنه 
قال : ( ويتخير المكفول له في مطالبة أيهما“ شاء). 
لن الكفالة: ضم الذمة إلى الذمة في المطالعة دون براءة أحدهماء 


وإدا طالب أ حدهما فله مطالرة الآخرء بیخلاف المالك إدا آختار تصمين 
أجد لاض د ارو تي ادها ٠‏ ن اك اموب 


ملاحظة : في أنعقاد الإجماع نظر؛ فقد قال النووي في «روضة الطالبين» ۲٤٠/٤‏ : 
(في صحة هذا الضمان طريقان: أحدهما: يصح قطعًا» وأصحهما: على قولين : 
أظهرهما : الصحة ؛ للحاجة إليهء والثانى : البطلان. فإن صححناء فذلك إذا ضمن 
بعد قبض الثمن › فأما قبله» فوجهان : ادا" المنع). |.ه. 
وقال ابن قدامة في «المغني» :٥۹1/٤‏ (وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة 
آبو حنيفة» ومالك» والشافعي» ومنع منه بعض الشافعية). 

(1) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(۲) «الهداية» ۳/ ١۹ء‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ و«البحر الرائق) ۲٠٠ /١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ١١۳٠ء‏ و الحقائق» ۲/ .0٥١‏ 

(۳) ینظر «المیسوط)» ۱۱۳/۲۰ و«بدائع الصنائع» ٠۹/١‏ و«الهداية» ۳/ ۹۹4 واتبيين 
الحقائق)» ١١١ /٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ ۰ و«البحر 
الرائق» .٠٠١ /١‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٥٥١‏ 

)٤(‏ ینظرص۱۸۹۹. )٥(‏ في (ج): (آيها) بدل (آيهما). 

0) عبارة: (إلى الذمة) غير موجودة في (آ). 

(۷) من قوله: (فله مطالبة الآخر...) إلى قوله : (اختياره لتضمين أحدهما) زيادة من (ب). 


سد كتاب الكفالة -)"(yËG‏ 


مه فلا كه التمليك فن الثاني بعد تملك الأول ولست الكفالة 
[ج/ ]1٠٠‏ كذلك ؛ لعدم تضمنها التمليك” . 
اشتراط براءة الأصيل ف الكفالة 
قال : ( فإن شرط براءة الأصيل أنعقدت حوالة» كما إذا شرط 
فى الحوالة مطالبة المحيل» كانت كفالة). 
وأصل ذلك أعتبار المعنى دون اللفظ". والجملة من الزوائد. 
تعليق الكفالة بشرط ملائم 
قال : ( ويحوز تعليقها بشرط ملائم› كشرط وجوب الحق› 
او إمکان الأستيفاءء او تعذره» ک: ما بایعٿث فلو 
فعليً› أو ما ذداب لك عليه فعلي› أو إذا قدم 
المكفول نه » او غاب عن البلد» ا بمحرد الشرط ؛ 


كهبوب الريح» ومجيء المطر» ولو جعله أجلا وجب 
المال حالا). 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«تحفة الفقهاء» ۲۳۸/۳ و«الهداية» ۳/ ۹١‏ و«الاختيار» 
0.۲“ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۴۳٥٠ء‏ و«البحر الرائق» ۲/ ۲۳۹-۲۲۳۸. 

(۲) «الاختيار» ۲/ ۹١1۱ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۳١٠٠ء‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۳١۱/أء‏ و«البحر الرائق» »۲۳۹/٦‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲٠ء‏ 
و«كشف الحقائق» ۲/ .٥١‏ 

(۳) لفظ: (فلاتا) غير موجود في (ب» ج). 


9ے 

الكفالة يجوز تعليقها بالشرط» مثل أن يقول: ما بايعت فلاتا فعلى» 
أو ما ذاب لك عليه فعليّء أو ما غصبك فعلي» والأصل فيه قوله 
تعالیٰ: # ولم جاءَ پو حل بعر وتا ہو رَعِيمٌ 4" . والإجماع منعقد 
على صحة ضمان الدرك" ثم إن كان ذلك الشرط ملائمًاء كما إذا 
شرط شرا يجب عنده الحق» كقوله: ما بايعت فلاتا فعليً؛ فإن البيع 
شرط ثبوت الحق في الذمة» جاز التعليق ؛ لملاءمة الشرط»› وكذلك إذا 
قال: إذا أستحق المبيع› 0 ذکر شرطا؛ لإمکان السا كل 
إذا قدم زيد وهو المكفول عنهء أو ذكر شرظًا؛ لتعذر الأستيفاء» كقوله: 
إن غاب عن البلدء فعليّء فإن ذلك ملائم للكفالة» بخلاف ما إذا علقه 
بمجرد الشرط»› كهبوب الرياح» ومجيء المطر»ء فإنه تعليق ؛ لوجوب 
المال بالخطرء فلا يصح» كالبيع» وقدّمنا الكلام فيه» فلو جعل ذلك“ 
أجلا» صحت الكفالة» وبطل التأجيلء ولزم المال“ حالا؛ لأن 
الكفالة لما بالشرط لم تبطل [ب/٠1۲۳]‏ بالشرط الفاسد» 
كالطلاق و 0 


(1) سورة: يوسف (آية: ۷۲). 

(۲( «بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۳/ ۰.۹۰ واتبیین الحقائق» .٠١١۳ /٤‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٠٥١‏ 
ملاحظة: سبق أن ذكرت أن أنعقاد الإجماع في هه المسالة محل نظرء ونقلت 
ما قرره النووي» وابن قدامة في هه المسألة» ينظر صحيفة ص۱۸۲۷. 

(۳) في (ج): (لقوله) بدل (کقوله). 

() لفظ: (ذلك) غير موجود في (» ج). 

)٥(‏ من قوله : (بالخطر فلا يصح كالبيع...) إلى قوله: (وبطل التأجيل» ولزم المال) غير 
موجود في (ج). 

(V‏ «الكتاب» ۲ .٥‏ و«الهداية» ۳/ ۹١‏ و«الاختيار» ۰۱۷١/۲‏ واتبيين الحقائق» 


"(yg ڪب‎ 

وقوله : (ملائم) اك آخره من الزوائد. 

IMEI IKEN IRS 
تعليق البراءة من الكفالة بشرط‎ 
قال : ( ولا يصح تعلیق البراءة منها بالشرط› ويیصح فی‎ 
e 

لأن في البراءة من الكفالة معنى التمليك» كسائر البراءات» والتمليك 
ل علو وروی صحة الا ووجهها: أن الذي على الكفيل 
ولهلذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالردء بخلاف الإبراء" عن 
الأصيل”. وهذه الرواية من الزوائد. 


٠١-٠ ٤‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۳١٠/]ء»‏ ب» و«البحر 
الراتق» ۲/ .۲٤٠١-۲۳۹‏ و«اكشف الحقائق» ۲/ .٥۲‏ 

)١(‏ «الکتاب» ۷/۲١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» 6/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٩ء‏ و«الاختیار» 
.,۷١ ۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«ملتقى الأبحر) 
1/۲ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ: (الإبراء) غير موجود في (أ). 

(6) «بدائع الصنائع» ٥ /٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲ و«الاختيار» ۲/ ٠۷١‏ و«مجمع الأنهر» 
۲/ 1 


7 ل 
القول قول الكفيلء عند عدم البينةء 
وإن اعترف المكفول بزيادة لزمته دون ڪفيله 
قال : ( ولو تكفل بما عليهء فقامت البينة بألف ضمنهاء 
وإلا كان القول للكفيل على ما يعترف به» فإن أعترف 
المکفول عنه بأکثر لزمه دون کفیله ). 
أما إذا قامت البينة"" بمقدار معلوم» ضمن الكفيل ذلك" ؛ لأن 
الثابت به" ثابت بالحجة الشرعية» فكان كالثابت عياتًا؛ فصح الضمان 
به“ . وإن لم تقم البنية بشيء٠‏ والكفيل يعترف بمقدار معلوم» فالقول 
قوله فیه» مع يمینه ؛ لأنه منكر للزيادة. 
وأما المكفول عنه» فإن أعترف بالزيادة لزمته الزيادة» ولا تلزم 
كفيله؛ لأن له ولاية على نفسه» ا ما أعترف به» ولا یلزم کفیله ؛ 
أن ك اا غل لر و الذار ج اة در ال 


KENI SRK SRN 


)١(‏ من قوله: (بآلف ضمنهاء وإلا كان...) إلى قوله: (وأما إذا قامت البينة) غير موجود 
في (ج). 

(۲) لفظ : (ذلك) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ب): لفظ : (له) بدل (به). 

)٤(‏ لفظ : (به) غير موجود في (ج). 

)٠(‏ عبارة: (لزمته الزيادة) غير موجودة في (ج). 

0) في (ج): لفظة: (فلا) بدل (ولا). 

(۷) في (): (فیلزم) بدل (فیلزمه). 

(۸) «الكتاب» ۲/١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۹١‏ و«الاختيار» ۲/ ١۷ء‏ و«تبيين الحقائق» 
«0/٤‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳١١/ب.‏ 


د كتاب الكطالة ر(" 


الكفالة بأمر المكفول» 
وبغير أمره» وما يرجع به الكفيل على مكڪفوله 


قال : ( وتحوز بامر المكفول عنه» وبعير امره» ويرجع في 
الأول إذا أدى دون الثانى ). 
أما جواز الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير أمره؛ فلإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام : ) الزعيم غارم Ns‏ التزام للمطالىةء وها E:‏ 
منه في حق نفسه» فينفذ» والطالب ينتفع به» والمطلوب لا يتضرر به؛ لثبوت 
الرجوع له على المكفول عه بأمره» وقد رصي e‏ فإن كفل بامره ر 
عليه إذا أدئ؛ لأنه [ج/٠٠٠ب]‏ قضى عنه دیتا لازمًا له بامره» فيرجع عليه» 
وإن كفل بغير آمره لم يرجع عليه بما يؤدیه؛ لکونه متبرعا› والمتبرع 
لا يرجع بما يؤدي“» ومعنى قوله: (يرجع في الأول إذا أدئ) يعني : إذا 
آذی ما ضمنة فلو آذى خلاف ما ضمنه» كما إذا تکفل بصحاح أو جياد» 
فاد مڪسورة أو زوف فتجوز بها الطالب› رجع بما ضصمن ؛ لانه بالاداء 
ملك الدين فنزل منزلة الطالب» كمالو ملكه بهبة أو إرث» بخلاف 
المأمور بقضاء الدين» حيث يرجع بما أدئ؛ لأنه لم يجب عليه شيء حت 
ملك الد لادا 
(۱) سبق تخریجه ص ۱۷۹۲. (۲) في (ج): (يصرف) بدل (تصرف). 
(۳) «الكتاب» ٠١٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۹١‏ و«لاختيار» ۲/ 1١۹١‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ .. واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» 
TT ۲‏ 
(6) ينظر المراجع السابقة. 
)٥(‏ «الهداية» ۳/ 4١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١١ /٤‏ »> ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ١١١/ب»‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۳١۳٠ء‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٥١‏ 


SSS 
الرجوع على من قال لغير خليط: اقض فلاتًا ألقًا‎ 
ولم يقل: عني‎ 
قال : ( ولو قال لغير خليط : اقش نلا ألقّا» ولم يقل : عني»‎ 
.) فأدی؛ یحکم له بالرجوع‎ 
رجل قال لرجل آخر» لیس مخالظًا له» ولا هو في عیاله : أقض فلات‎ 
ألف درهم» ولم يقل: أقض عني» فأدى المأمور ألمًا.‎ 
قال أبو يوسف : يرجع بها على الآمر”. وقالا: لا یرجع "۰ ولو کان‎ 
المأمور خليطا للآمر رجع بالاتفاق".‎ 
له: أن الأمر بالقضاء دليل ثبوت الدين لمن أمر بالصرف إليه» والظاهر‎ 
أن ذلك الدين عليه لا على المأمور؛ لأن الإنسان [١/١٠۲ب] يسع في تفريغ‎ 
ذمته عن الدين لا في ذمة غيره؛ لأنه لا فائدة في فراغ ذمة غيره» فصار كأنه‎ 
قال : أقض عني؛ لترجع بما أديته علئ» وصار كما لو كان المأمور من‎ 
خلطاء الآمر» ممن بينه وبينه مداينات ومعاملات.‎ 
ولهما : أن قوله: آقضه آلقاء يحتمل ألما هي عليَ» ويحتمل ألما هي‎ 
عليك» والاحتمال سواء للعرف الجاري بذلك؛ فإن الإنسان يستعين‎ 


)١(‏ «المبسوط» .٠٦/۲١‏ وامنظومة النسفى» لوحة ١۷٤/ب.‏ و«الجوهرة النيرة) 
c71‏ واشرح مجمح البحرين» ا ملك لوحة ۳ / ب واحاشية ابن 
عابدین» .۳۱٤ /٩‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط» ٠٥٦/۲١‏ و«الجوهرة النيرة» ٠٤٠٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك › لوحة ۳ / ب و(احاشية ابن عابدين» | €" 

() في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

)٥(‏ في (ج): (والاحتمالات) بدل (والاحتمال). 


س كتاب الكفالة ('") 


بغيره في قضاء دين عليه» وينصح غيره» ویقترح عليه ان يقضي غريمه 
ديتًا عليه؛ استدفاعًا للإثم» أو الذم المتوجه عليه بالمطل» فلا يثبت له 
الرجوع بالشك» كما لو قال: أدفع إليه ألمَا» ولم يقل: أقض» بخلاف 
الخليط ؛ لقيام القرينة بقضاء دين على الآمر"". 


KK IISRNY SRN 


متى يحق للكفيل مطالبة الأصيل» أو ملازمته» أو حبسه 


قال : ( وليس للكفيل مطالبة الأصيل قبل الأداء عنهء إلا أن 
یلازم به فیلازمه حت يخلصه ). 

أما عدم مطالبة الكفيل للمكفول عنهء قبل الأداء عنه"» فإن المطالبة 
تستلزم سبق الملك» ولا ملك له في الدين إلا بعد الأدءا“» بخلاف 
الوكيل بالشراء؛ حيث يرجع بالثمن قبل الأداء عنه؛ لجريان مبادلة 
حكمية [ب/٠۲۳ب]‏ بين الموكل والوكيل» على ما مر" . وأما إذا لوزم 
الكفيل» أو حبس» فله أن يلازم المكفول عنه» ويحبسه؛ حت يخلص 
المال؛ لأن ما لحقه من ذلك واقع و ن اا ا و 


(1) في (): زيادة (له) بعد قوله: (دين). 

(۲) «المبسوط» ٥٦/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤۹۸‏ 

(۳) في (ج): زيادة عبارة: (إلا أن يلازم به) بعد قوله: (قبل الأداء عنه). 

)٤(‏ «الكتاب» ۲/ ٠١١‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۳۹ و«الهداية» ۹١/۳‏ و«الاختيار» 
۷.۲ واتبيين الحقائق) ٠١١-٠١١/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك»٬لوحة‏ ۳١٠/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ٥۹/۲‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١‏ 

)٥(‏ لفظ : (عنه) غير موجود في (ا» ج). 

۲) ینظر ص۹٥۱۷۰.‏ (۷) ينظر المراجع السابقة. 


س 


براءة الكفيل؛ ببراءة الأصيلء وبالاستيفاء منه 
قال : ( ویبراً الكفيل ؛ ببراءة الأصيل› وبا لااستيفاء منه ). 


ر الال إا أبرا المكقول عنهة أو اسف م حقه» بريء 
الكفيل؛ لأن الدين على الأصيل في الصحيح» فإذا برئت ذمته بالأداءء 
أو برها الطالب» برئ الكفيل؛ إذ الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل في المطالبة» وهي تستلزم ثبوت الدين» وقد سقط عن الأصيل ؛ 
فسقطت المطالبة عن الكفيل. 


a PN RD 
عدم براءة الأصيل؛ ببراءة الكفيل‎ 


قال : ( ولا يبرا الأصيل؛ ببراءة الكفيل ). 
ج/٠٠۳]‏ لأن الذي على الكغيل هو المطالبة» مع بقاء الدين 


جائز ۳ 


IKEN IRN DMRS 


(۱) لفظ: (منه) غير موجود في (أ). 

(۲) «الكتاب» ۲/ .٠١١‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ .۲٤١‏ و«الهداية» ۳/ ١٩ء‏ و«الاختيار» 
٠٨٧٠۲‏ واتبيين الحقائق» ٠١١/٤‏ و«البحر الرائق) ۲٤١-۲٤١ /٦‏ وامجمع 
النهر» T/۲‏ 

(۳) «الكتاب» ۲/ ۷١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ٩١‏ و«الاختيار» ۲/ ۹۹ء و«تبيين الحقائق» 
٤۴ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ و«البحر الرائق» 
7 وامجمع الآنهر» ۲/ .٠١٤١‏ 


س كتاب الكفالة 


تأخر الدين عن الكفيل؛ 
بتأخيره عن الأصيل» دون العڪس 
قال : ( وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل» لا بالعكس ). 
0ا خر ارا وق تخر ال د 
وهه المسألة من الزوائد. 


قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه: 
) «یر ا ئت الي أو : «أبرا أتك»» أو ((یر ا ئت 


قال : ( ولو قال الطالب لكفيل ضمن له بأمر الأصيل: برئت 
إلى ٬‏ رجع بالمال» أو : أبرأتك»› لم يرجع› او 
برقت يلحقه بالاول» 5 بالثانى ). 
هذه ثلاث مسائل» الأوليان من الزوائد. 
إن قال الطالب لرجل كفل آخر بمال» بأمر المكفول عنه: برئت إِلىّء 
يرجع الكفيل على الأصيل بالمال المكفول به؛ لأن هه براءةء أبتداؤها من 
المطلوب» وانتهاؤها إلى الطالب» فلا يتحقق إلا بالإيفاء؛ فيكون ذلك 
إقرارًا منه بالأداء والكفالة بأمره» فيرجع عليه" . 


)١(‏ «الهداية» ۳/ 4١‏ و«الاختيار» ۰۱۹۹/١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ٦١١٠ء‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ۳١٠/ب»‏ و«البحر الرائق) .۲٤١-۲٤١ /١‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ٠١٤-١۳١۳‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠۳‏ 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۳/ ۲٤١‏ و«بدائع الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲ و«الاختیار» 
.۷٠-۳-۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١۷١٠ء‏ و«البحر الرائق ۲٤۸/١‏ وامجمع 


س 


المسألة الثانية: ما إذا قال له: أبرآتك» لم يرجع على الأصيل 
بشيء؛ لأنها براءة مقصورة عليه» لا تنتهي إلى غيره» فكانت 
إسقاطا؛ فلم تتضمن الإقرار بالأداء» والرجوع يستلزم سبق الأداء 

الثالثة» وهي المسألة الخلافية : إذا قال: برئت» ولم يقل : «إِلىً»» قال 
أو وف ۵ جو هل برل ورت إلى“ ؛ لأنها براءة أبتداؤها من 
المطلوب» وإنما المطلوب الأداء دون الإسقاط. 

وقال محمد ّنه : هو مثل قوله: أبرآتك)“؛ لن اللفظ إخبار عن 
براءة دت وذلك مجمل؛ یکن آ0 یکرن بالادا وییکن آن یکرن 
بالإبراء؛ فيثبت الأدنى» فلا يرجع الكفيل بالشك. وقيل: إذا كان 
الطالب حاضرًاء يرجع إليه في البيان؛ لأنه هو المجمل. 


E KN OKN US AKN 


الأنهر» ۲ £ 

(۱) في (ج): (شيء) بدل (بشيء). 

(۲) «الهداية» ۹۲/۳. و«الاختيار» ۲/ ١۷ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۷١١٠ء‏ و«البحر 
الرائق) ۲٤۸/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .٠١١-٠۳٤١‏ 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب».‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ١٤۲٠ء‏ و«بدائع الصنائع» 
“۳١‏ و«الهداية» ۹۲/۳ و«الاختيار) ۲/ .۱۷١‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۷١١٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ۲٤۸/١‏ ولامجمع الأنهر» 4/۲ 

(6) ينظر المراجع السابقة 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» i‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲. واتبيين الحقائق» /٤‏ ١۷١٠ء‏ و«البحر 
الرائق» ۲٤۸/١‏ وامجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 


سد كتاب الكفالة - 


إذا أبراً الدائن الميت عن دينه» فرده وارثه 
قال : ( ولو برا الميت› فرده وارنه › یحکم بأنه یرتد» وخالفه ). 
أا اداالات الت ع دوه وارة قال و و2 ن 
بالرد» ویبقی الديء "ب لان الوارث قائم مقام المورث› CE‏ رده کرده. 
وقال محمد: لا يرتد“؛ لأن الدين على الميت لا على الوارث» فلم 
یتضمن تملیکه الدین منه؛ لیرتد برده» فلا یرتد برده. 


رجوع العبد على مولاه الذي ڪفل عنه بإاذنه»ء 
وقد أدى المكفول به بعد عتقه 
قال : ( ولو کفل عبد عن مولاه بإذنه» فعتق»› فأدیٰ» منعناه من 
الرجوع به). 
العبد إذا كفل عن مولاه بإذنه مالاء ثم عتق» فأدى المكفول به» لم 
يكن له الرجوع على المولى بالمال"» خلافا لزفر". 


(۱) لفظ: (فرده) غير موجود في (ج). 

() في (ج): زيادة (یحکم) بعد قوله: (وارثه). 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ و«بدائع الصنائم» ١١/١‏ و«الهداية» ۳/ ۹۳ء 
و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١١‏ أ و«حاشية ابن عابدين» .۳١۷ /١‏ 

)٤(‏ في (ج): (وکان) بدل (فکان). )٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) «منظومة النسفى» لوحة ١/٠٠٤‏ و«المبسوط» /٠۹‏ ١1ء‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹۸ و«تبيين 
الحقائق» /٤٠‏ ۷° و«الجوهرة النيرة) ›٤٨١٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٠١٤‏ أ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٤١-٠٤١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


NS 


له: أن الأصل في الكفالة بالإذن الرجوع» وإنما لا يرجع العبد أن 
لو آدیٰ حالة العبودية؛ لال العبد 5 یستو جب دیا على مولاه» ES‏ 
في مسالتنا فهو مود بعد العتق» فلا مانع من الرجوع. 

ولنا : أن هذه الكفالة حالة أنعقادها لم تكن موجبة للرجوع؛ فلا تنقلب 
موجبة له» كما لو كانت الكفالة بغير ادن الأصيا" ثم رصي بها » 
وأجازها؛ فإنه لا يملك الرجوع. كذا هذا . 

ادعى عليه آنه ڪفل له عن فلان بأمره ڪڏاء فاآذنڪرء 
فأقام المدعى البينةء فالزمه القاضى» فادی» 
فهل له الرجوع على الأصيل؟ 
قال : ( ولو ادع أنه کفل له عن فلان بأمره بکذاء فأنکر» 
فبرهن › فأدئ ؛ حکمنا له بالرجوع ). 

۰/7 رجل آدعیٰ على آخر أنه كفل له عن فلان بأمره كذا من المال 
[ج/٠٠٣ب]»‏ فأنكر المدعى عليه الكفالة» فاقام المدعى بينة عليه بذلك› 
وألزمه القاضي حكم الكفالة» فأدى ما وجب عليه بهاء فله آن يرجع 
غل اا 
(1) في (ج): (آما) بدون الواو. 

(۲) في (ج): (الأصل) بدل (الأصيل). 
(۳) «الهداية» ۳/ ۹۹ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۰, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 

لوحة /٠١٤‏ أ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٤١-٠٤٠١‏ 


() لفظ : (به) غير موجود في (ب). 
)٥(‏ «منظومة النسفى» لوحة ٤١٠٠/أء‏ و«الهداية» ۳/ ۹٠١‏ و«تبيين الحقائق» ›٠١٤ /٤‏ 


س كتاب الكفالة 


وقال زفر: ١‏ یرجہ ؛ لاّنه بالرجوع يدعي الكفالة» وقد جحدها 


ولنا: أنه بقضاء القاضي صار مكذبًا في الجحود شرعًا؛ فالتحق 
جحوده بالعدم» کما لو قر الانشتان ا فجحده المقر له» يلتحق 
إقراره بالعدم» فكذلك”" تكذيب الشرع. 


AEN SSRN IRN 
أثر موت الكفيل على الدين المؤ جل‎ 


قال : ( ولو تعحل المؤجل بموت الكفيل › فادی وارثه حکمناء 
له بالر جوع وفقت الأجا“ 5 للحال ). 


رجل کفل آخر بدین مؤجل» بإذنه» ثم مات 1ب/۲۳۷) الكفيل؛ فحل 
الأجل بموتهء» كسائر ديونه المؤجلة» واستوفى الطالب من تركته» لم 
يرجح ورثته على الأصل بما آدوا إلا بعد حلول الأجل» الال 


و(اشرح الوقاية ٥٦/۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/ء‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ . 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ : (بدين) غير موجود في .)١(‏ 

(۳) في (ج): (وكذلك) بدل (فكذلك). 

)٤(‏ «الهداية» ٠۹١ /۳١‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٦٠٠ء‏ و«شرح الوقاية» ٠٥٦/۲‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أ»‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠٤١‏ 

)٥(‏ عبارة: (وقت الأجل) غير موجودة في (ج). 

0) «المبسوط» 4۸/۲١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٤٠٠/آء‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /٠١٤١‏ | و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠٤٠١‏ و«الدر 
المختار» .۳١۹ /٥‏ 


س ت 


وقال زفر: وجرن لال 4 لن الأجل قد سقط فار الذي الا 
فيرجعون نيابة عن مورثهم؛ لأن الكفيل يصير" مقرضصًا للأصيل ما كفل 
هي و و ع ولد ال جرد ارا كلو ده" 
الكفيل» بحكم القاضي؛ فاستوجب على الأصيل مثل ما أداه في 
الحال؛ لقيام الموجب» وهو الإقراض الثابت في ضمن الأداء. 

ولنا: أن الأجل حق الأصيل ؛ فلا يبطل بدوں إبطالهء وإنما حل 
الدين بموت الكفيل ؛ لانتقاله من الذمة إلى التركةء فهى عين» فأما فى 
حق الأصيل» فدين الكفيل عليه مؤجل» ولم يصر عيناء وما ثبت 
لضرورة الأنتقال من ذمة الكفيل إلى تركته يتقدر بقدره؛ فلا يظهر في 


CEN. 
حن عیره‎ 


7 
۶ 


الكفالة من غير قبول الطالب ولا نائبه ي مجلس العقد» 


قال : ( ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العقد» إلا في قول المريض لوارثه: تكفل عني بما 


(1) ينظر المراجع السابقة. 
(۲) لفظ : (يصير) غير موجود في (). 

(۳) قوله: (الورثة كالموجود من) غير موجود في (ج). 

ءأ/٠١٤١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ 4۸/۲١ «المبسوط»‎ )٤( 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .)١‏ 


سد كتاب الكفالة (yy‏ 


إذا كفل بنفس فلان» أو بما عليه من المالء بغير محضر من الطالب» 
أو نائب عنه» فالكفالة باطلة تعلل ابی TET e‏ رحمهما اللّه. 


ت ٤‏ ا ا r. . i A OPI‏ )0( 
وقال أبو يوسف: هي جائزة» لازمة ؛ لانه تصرف التزام ۽ 


فيستبد” به الملتزم؛ ولأنه" لا يشترط حضور المكفول به» ولا حضور 
المكفول عنه» ولا يشترط حضور المكفول له» ولا نائب عنه. 

ولهما : أن في الكفالة معنى التمليك من المكفول له؛ فإنه يملك" 
مطالبته بالمکفول به» فيقوم بهما جمیعا» والموجود شطره» فلا يتوقف 
على ما وراء المجلس» بخلاف المكفول به“ والمكفول عنه؛ لعدم 
معثى التمليك منهماء فافترقا". 


وبعض المشايخ أفتى بقول أبي يوسف كل#؛ رفقا بالناس. 


)١(‏ «مختصر آختلاف العلماء» ۲٥۹ /٤‏ و«المبسوط» ۱۷١1/١١۹‏ واتحفة الفقهاء» 
1/۳« و«بدائع الصنائع» 1/٦‏ و«الهداية» ٩۳/۳‏ و«الاختیار» ۰۱۷۰/۲ 
وتبيين الحقائق) /٤‏ ۹١١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١٤١‏ أ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .٠١۸/۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ب): (إلزام) بدل (التزام). 

)٥(‏ في (أ): (فیستند) بدل (فیستبد). 

0( في (آ) : (وأنه) بدل (ولانه). 

(۷) في (أء ج): (يملكه) بدل (يملك). 

(۸) من قوله: (فيقوم بهما جميعا..) إلى قوله: (بخلاف المكفول به) غير موجود في 
(ج). 

)٩(‏ «بدائع الصنائع» “1٦‏ ۷ و«الهداية» ۳/ ۹۳ و«الاختیار» ۲/ ١٠۱۷ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ١۹٥٠ء‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠١۸/۲‏ 


mn 


وآما المسألة المستشناة من قولهما فهى : أن المريض إذا قال لوارثه: 
جائز؛ لآن ذلك وصية فى الحقيقة؛ آلا تری آنه تصح› وإن لم يسم 
المكفول لهم»ء ولا تصح إذا لم يكن" له مال؛ أو لأنه قائم مقام 
الطالب لحاجته إليه؛ تفريعًا لذمته» وفيه نفع للطالب”"» فينزل منزلة 
ما إذا حضر بنفسه» وإنما يشترط بهذا اللفظ؛ لاأنه يراد به تحقيق الحال 
دون المبارومة والظاهر لك ال ال 


الكفالة عن الميت المغلس 
قال : ( وهى عن الميت المفلس باطلة)”. 


إذا مات الرجل» وعليه ديون» ولم يترك شيئًاء فتكفل عنه [ج/۷٠١]‏ 
رجل للغرماءء لم ت ص۷ الكفالة عند أبي AS‏ 


(۱) في (ا» ب» ج): (کان) بدل (لم یکن). 

(۲) في (ج): (الطالب) بدل (للطالب). 

(۳) في (ب» ج): (حالة) بدل (حال). 

() في (ج): (المريض) بدل (المرض). 

ء١۱۷١‎ /١۹ و«الکتاب» ۲/ ۰۱5۸ و«المبسوط)‎ ۲۹ /٤ «مختصر آختلاف العلماء»‎ )٥( 
و«الهداية» ۹۳/۳ و«لاختيار» ۲/ ١۷٠۱ء واتبيين‎ ۷/١ و«بدائع الصنائع»‎ 
١/١١١ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ٠١۹/٤ الحقائق»‎ 

0) في (): زيادة: (آما) بعد قوله: (باطلة). 

(۷) في (ب): (تصلح) بدل (تصح). 

(۸) «الکتاب» ۱۵۹/۲ > و«بدائع الصنائع» ٠1/7١‏ و«الهداية» ۳/ ۹۳ و«الاختيار» /١‏ 
۰, واتبيين الحقائق» ۲/ ٠١۹‏ و«البحر الرائق» ٠٠۴ /١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ 
i‏ 


سد كتاب الكفاله (yy‏ 


قالا: تصح”؛ لأن الدين ثابت» وقد كفل به؛ فصحت كفالته» 
وأما ثبوته؛ فلأنه حق الطالب» ولم يوجد المسقط؛ ولهذا يبقى في 
حق احکام الآخرة» حتى تتوجه المطالبة لصاحب الحق إليه في الأخرة 
إجماعًا" وذلك يبتني على ثبوته وبقائه بعد الموت» ولو تبرع 
بأدائه إلى الطالب متبرع» صح» وانتفت مطالبته عنه في الآخرة› 
والكفالة التزام ذلك التبرع» فإذا صح بالتبرع» صح التزامه"". يبق 
مطالبة الکفیل بعد موته“؛ کما لو کان له کفیل أو مال» ثم كفل عنه 
رجل بدین عليه. 

وله : أن الدين ساقط» وقد كفل بدين ساقط؛ فلا يصح»› وهذا؛ لأن 
الدين في الحقيقة فعل موصوف بالوجوب» ويستحيل بقاء الفعل بعد عدم 
من يقوم به الفعل؛ لأنه كان يجب عليه تمليك طائفة من ماله في حياته 
للغريم؛ لإمكان ذلك منه واستحالته بعد الموت» فامتنع بقاؤه» وإنما 
جعل هذا الفعل في حكم المال؛ لكونه يؤول إليه في المال بواسطة 
الإيفاءء فإذا عجز بنفسه وبخلفه ٠‏ آمتنع بالمال؛ فسقط في حق أحكام 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲( «بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹۳ و«الاختيار» ۲/ ١۷ء‏ واتبيين الحقائق» 
۲/ 1 و«البحر الرائق» ۲٥۳ /٦‏ و«المنتقی» ۸٤/٦‏ و«المهذب» ۳٤۸/۱‏ 
و«(حلية العلماء» ٤۸/١‏ و«المغني» ٠ ٤ / ٤‏ و(کشاف القناع» "1A /Y‏ 

(۳) في (أ): (إلزامه) بدل (التزامه). 

() عبارة: (بعد موته) غير موجودة في (آ). 

)٥(‏ خلفه: المراد به الكفيل أو المال؛ لأن رجاء الأداء منهما باق» فإن الخلف: ما به 
يحصل كفاية أمر الأصل عند عدمه» وهما كذلك؛ فكانا خلفين. 
«الاختيار» ۱۷١/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ و«العناية على الهداية» »۲٠٦/۷‏ 
وامجمع الآنهر» .٠١١/۲‏ 


م 


الا الور ان ما ا 25 مال اوك ل ةه ن واف 
التبرع؛ لأنه لا يعتمد قيام الدين" 
a‏ 
كفالة العبد المأذون المديون عن مولاه باذنه 
قال: ( ولا تصح من المآذون المديون عن مولاه بإذنه» فإن 
أعتقه في المرض ومات» سعى العبد للغرماءء ثم إذا 
أعتقی فالكفالة نافذة وآنفذاها عند عتق [ب/۷٠۲ب]‏ 
المولى ). 
العبد المأذون له المديون" إذا كفل عن مولاه بأمره" بمال“) لم 
تصح الكفالة لحق الغرماء”“» فإن أعتقه المولى في مرض موتهء 
ومات» قال أبو حنيفة طله : هو كالمكاتب» يسعى في الدين للغرماءء 
فإذا أدى عتق» فنفذت تلك الكفالة عن العتق المتعقب /٠١۲ب]‏ للسعاية؛ 
و کا ف وقالا: ينفذ الكفالة من حين عتق المولى 


(1) «الهداية» ۳/ ۹۳ و«الاختيار» ۲/ ۱۷١-٠۷١‏ و«تبيين الحقائق» ٠ /٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ بء ا الحكام شرح غرر الأحكام» 
۰/۲ و«مجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 

(۲) لفظ : (المديون) غير موجود في (ا» ب). 

(۳) لفظ : (باآمره) غیر موجود فی (ج). )٤(‏ لفظ: (بمال) غير موجود فی (). 

() «المبسوط)» ۱۳/۲۰ ٤‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/ب» و«الهداية» /4۹۸. 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ ب٠‏ و«المستجمع شرح المجمع» 


ورقه .٩‏ 
)0( «المبسوط» ۳/1 و«امنظومة النسفي» لوحة ۷ ب واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ١٤٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٤٠١‏ وامجمع 


سد كتاب الكفالة 


إياه» وهر عندهما ج E‏ 


والكلام في ذلك يتقرر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. 
الكفالة بالثمنء والمبيع» والأعيان 
قال: ( وتصح بالثمن لا بالمبيع» وتصح بالأعيان المضمونة 
بنفسها» كالمقبوض على سوم الشراء» أو ببيع فاسد» 
وكالمغصوب» لا بغيرها كالمبيع» والمرهون› 
ولا بالاّمانات ). 
أما صحة الكفالة بالثمن؛ فلاأنه دين صحيح»› يمكن استيفاؤه من 
الكفيل؛ فصحت الكفالة به"". وأما عدم صحة الكفالة عن البائع 
بالمبيع ؛ فهذا ينبني على ما ذكره بعد ذلك في صحة الكفالة بالأعيان» 
وعدمها. 
والكلام في الكفالة بالأعيان على وجهين : 
أما إن كانت الأعيان مضمونة أو غير مضمونة: 
فإن لم تكن مضمونة كانت أمانة» ولا تصح الكفالة بالأمانات» وهذا؛ 
لأن الكفالة عقد ضمان يلزم به ما هو مضمون على المكفول عنهء فإذا 
كانت العين غير مضمونة على المكفول عنه» لم يصح ضمانها عنه» 
الأنهر» .٠١١/۲‏ 


(۱) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «الکتاب» ۲/ ٠١١‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲ واتبيين الحقائق» ٠١۸/٤‏ › ولاشرح مجمع 
البحرين» اش ملك› لوحة ٤‏ / ب و(البحر الرائق) 0/٦‏ و(مجمع الأنهر» 
1A /۲‏ 


س 


وهذا كالودائع» والمضاربات» [+/۷٠٣ب]‏ ومال الشركة» والمستأجر» 
E E CO O O ET‏ 
تسليمها» فان ضمن ضامن تسليمها عمن هي في يده جاز» وما سوی 
ذلك فليس بمضمون الرد» ولا بمضمون”“ في نفسه» فلا تصح الكفالة 
3 
وأما الأعيان المضمونة فعلى ضربين : 
منها ما هو مضمون بنفسه» ومنها ما هو مضمون بخيره. 
أما الأول: فمثل العين المغصوبة”" والمقبوضة على سوم الشراءء 
أو ببيع فاسد» وكالمغصوب؛ فالكفالة بها تصح» ويلزم الكفيل رد العين 
حال بقائهاء ودفع قيمتها بعد هلاكهاء لأنها مضمونة في يد من هى 
في يده» على هذا الوجهء فلزم كفيله الضمان على ذلك الوجه”. 

وأما الثاني : وهو ما كان مضمونا بخيره» كالمبيع في يد البائع» والرهن 
في يد المرتهن» فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة"» باعتبار بدل 
العين وهو الضمان؛ ألا ترىئ أن المبيع لو هلك في يد البائع أنفسخ 


(۱) فی (ج): (ضامن) بدل (بمضمون). 

)۲( «الهدابة» ۳/ ۲ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۷١‏ واتبيين الحقائق» ٠١۸ /٤‏ > ولاشرح مجمع 
الببحرين» لابن ملك لوحة ١٤١٠/ب»‏ و«البحر الرائق» ٠٠١ /٦‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ 0 -1۳. 

(۳) لفظ : (المغصوبة) غير موجود في (ج). 

(6) فی (): (هو) بدل (هی). 

)٥(‏ «الهداية) ۳/ 4۲« و«الاختيار) ۲/ ٩‏ اين الحقائق) ۱٥۸ /٤‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٤٠٠/ب»‏ و«البحر الرائق» ۲١٠-۲١١ /١‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۱۳۷١-۱۳۸ء.‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٥٤-٥۴۳‏ 

)١(‏ عبارة: (وغير مضمونه) غير موجودة في (آ). 


س كتاب الكفاله Gg‏ - 


البيع » ووجب رد الثمن» ولم تجب قيمة العين؟ فلو ضمن لكان ضامتا ملك 
نفسه» وأنه لا يصح» ولا تصح الكفالة باعتبار العين؛ لأن الكفالة التزام 
ما في ذمة الأصيلء والعين لا تشبت" في الذمة"» والمذكور في 
المتن: أن الكفالة بالمبيع لا تصح مطلقاء على ما أطلقه القدوري”"› 
والمراد به: العين» فلو كفل تسليم المبيع جاز؛ لأن التسليم مستحق 
على البائع» ويمكن استيفاؤه من الكفيل؛ فصحت الكفالة به“ فلو 
هلك المبيع بطلت الكفالة حينئذ؛ لأن القدرة على التسليم -حال قيام 
العين- ثابتة؛ فصحت الكفالةء وبعد الهلاك يثبت العجزء فبطلت” ›. 
وقيل: هذا هو اأص 

وقوله: (وتصح بالأعيان...). 

إلى آاخره من الزوائد. 


(۱) في (ج): (لا یثبت) بدل (لا تثبت). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۹۲ء TT‏ ا “,۷ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۱۵۸ > ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«البحر الرائق» ٠٠١ /٦‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ 1-0 ۳. 

.۱٥۹۸-۱۵۷ /۲ «الکتاب)‎ )۳( 

.)( لفظ: (به) غير موجود في‎ )٤( 

)٠(‏ «بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹۲ اا ۲ “١‏ واتبيين الحقائق» 
,.,۴٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 4٦٠/ب»‏ و«البحر الرائق» 
٦‏ وامجمع الأنهر» .٠١۸/۲‏ 

(7) ينظر المراجع السابقة 


م ا 


الكفالة عما قي يد الأجير المشترك 
قال : ( وهى» عما فى يد الأجير المشترك› باطلة). 
» و ۰ : چ مھ GD‏ 
قال ابو حنيفة: إذا دفع ثوبًا إلى القصار؛ ليقصره»› فکفل" رڪ 


اوت ا لم e e‏ واا 

وهذا الخلاف بناء على أن الأجير المشترك أمين أو ضامن» فعنده: 
هو ا فلا نصح الكمالة بالعين الغير المضمونة» وعندهماً: 
هو ضام“ ؛ فصحت الكفالة به" . 


SIREN IMEX IMEX 


الكفالة بالحمل على دابة مستأجرة 


قال : ( ولا تصح بالحمل على دابة مستأجرة بعينها » ونتصح 
بغير عينها ). 
لأن الكفيل في الأول: عاجز عن الحمل عليها؛ بتقدير هلاكها. 


(1) في (ج): (وکفل) بدل (فکمل). 

(۲) في (ب): (یصح) بدل (یجز). 

(۳) «المبسوط» ٠٠١-٠٠١/١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۲۷/ء» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .١١١‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ «الکتاب» ۳/۲ و«تحفة الفقهاء» ٠۲ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤٤‏ و«الاختيار» 
»٥6- ۲‏ وتبیین الحقائق» ۰۱۳٤/٩‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۱. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) لفظ : (به) غير موجود في ت خا 


سد تاب الكفالة 


وفي الثاني : قادر على ذلك» على أي دابة شاءء والحمل هو المستحق 
غ 
الكضالة بمال الكتابة 
قال : ( ولا تصح بمال الكتابة ). 


لأن مال الكتابة دين غير مستقر؛ لثبوته مع المنافي؛ لأن المولى 
لا يثبت له دين على عبده؛ فلا يظهر في حق صحة الكفالة؛ ولأن البدل 
يسقط [ب/۲۳۸ب] بتعجيزه نفسه» ولا يمكن إثباته على الكفيل كذلك» 
وإثباته -مطلقًا- ينافي معنى الضم؛ لأن من شرط صحة" الضم 
الأتحاد"» وعلى هذا بدل السعاية -عند أبي حنيفة“ ؛ لأنه 
لاتب وعدا كال الد 


ھی وھد دوهی 


(۱) «الکتاب» ۰۱٥۸/۲‏ و«ابدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹۲ و«الاختیار» 
»١۱۷١- ۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠٠/ب»‏ و«البحر 
الرائق» ۲٠١١/٦‏ و«مجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 

(۲) لفظ: (صحة) غير موجود في (أ). 

(۳) «المبسوط» ١۲/١١١ء‏ و«بدائع الصنائع» 4/٦‏ و«الهداية» ۹۹/۳ واتبیین 
الحقائق» 1١١ /٤‏ و«الدرر الحكام شرح غرر الأحکام» ۲/ ٠٠١‏ و«البحر الرائق» 
۲٥٠ /٦‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٥١‏ 

(6) «المبسوط» /۲١‏ ١٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۷/ب» و«بدائع الصنائع» ۹/١‏ 
و«الهداية» ٠۹4/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٤١٠/ب»‏ 
و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠٤٠١‏ وامجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


ڪفالة المديْنَين ڪل واحدِ منهما صاحبَه 
قال : 1ج/۳۰۸] ( وإذا کان دین على آثنین» فتکافلاء وأدی 
أحدهما زيادة على النصف› رجع يالزيادة ). 
إذا كان الدين على رجلين» كما إذا شترا عبدًا بألف درهم» وكفل كل 
واحدِ منها صاحبه» فما اد احدهما لم یرجع علیٰ صاحبه حتیٰ يزيد 
ما يؤديه على خمسمائة» فيرجع”" بتلك الزيادة؛ لأن كلا منهما في 
النصف أصيل» وفي النصف كفيل» ولا معارضة بين النصف بالأصالة» 
وبين النصف بالكفالة؛ لأن النصف الأول دين» والثاني مطالبة» 
والمطالبة تابعة”" للدين» فما يؤديه أولا يقع عن النصف بالأصالةء فإذا 
زاد على النصف لم تقع المعارضة في الزائدء فيقع عن الكفالة". 
ا 
كفالة المدينين 
عن ثالث مع كڪفاله ڪل واحد منهما صاحبه 


قال : ( ولو تکفلا عن ثالث» وکل منهما كفي عن صاحبه» 
رجع كل بنصف ما يؤديه على الآخر مطلقًا ). 
صورتها: إن تكفل كل منهما جميع المال عن الأصيل» وتكفل جميع 


(1) في (ج): (ويرجع) بدل (فيرجع). 

(۲) في (ج): (تابع) بدل (تابعة). 

(۳) «الکتاب» ٠١۹-٠١۸/۲‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ “۰ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۷۲ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۷٦١1ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«البحر 
الرائق» ۲٠۲ /٦‏ و«مجمع الأنهر» .٠٤١/۲‏ 


سد كاب الكفالة 


المال عن الشريك› فتکو ن المطالية متعددة؛ فتجتمع الكفالتانء 
وموجبهما التزام المطالبة» فتصح الكفالة عن /۲۰۲ب] الكفيل» كما تصح 
عن الأصيل» فإذا عرف ذلك» فما يؤديه أحدهما يقع شائعًا عنهما؛ 
إذ الكل كفالة» ولا ترجیح» فیرجع على شریکه بنصفه» ثم یرجعان على 
اأص معا افا عه ادها ةوا ر اة 0ون 2ا 
رجع بالجميع على المكفول عنه؛ لأنه قد كفل عنه بأمر جميع المال» 
ومتى أبراً الطالب أحدهما أخذ الآخر بالجميع؛ لأن إبراء الكفيل 
لا يوجب براءة الأصيل» فبقي المال على الأصيل“ والآخر كفيل 
بکله» علیٰ ما بینا. 


(1) في (ج): (ويکون) بالياء التحتانية» وفي (ب): (وتكون) بدل (فتكون). 

(۲) لفظ: (يقع) غير موجود في (آ). 

(۳) من قوله: (ولا ترجیح» فیرجع عل شریکه...) إل قوله : (بنفسه والآخر بنائبه) غير 
موجود في (). 

() في (ج): (الأصل) بدل (الأصيل). 

() «الکتاب» ۱٥۹/۲‏ و«الاختيار» ۱۷۲/۲ واتبيين الحقائق» 1٦۸/٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب» ١/٠٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ۳٠٦/۲‏ و«البحر الرائق» ۲٦۳/١‏ وامجمع الأنهر» ٠٤۳/۲‏ 
و«(كشف الحقائق)» ۲/ 0۸. 
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سد كتاب الحوالة 


کاب الحوالة 


تعريف الحوالةء ودليل مشروعيتها 


اعرالا ةة من التحرول > وهو تقال وت تخربل 
: ) 
اراس 


". وهي- في الشرع: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة 


الماك غا 


ولهذا يبرا المحيل عندنا“ ؛ لتحول الدين من ذمته؛ إذ من المحال بقاء 


الشىء الواحد فى محلين» فى زمان وأحد. 


ودلیل شرعية الحوالة قوله عليه الصلاة والسلام: « من أحيل على 


N 
.]٠١۸ : ومنه قوله تعالی: ل خَلرن فہا کا يبون عا ولا 4 [الکهف‎ )۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 


«الصحاح» /٤‏ ١۸١٠١-١۸٦1ء‏ مادة (حول) و«طلبة الطلبة» ص٥۲۸.‏ والسان 
العرب» ۷٦٠/١‏ مادة (حول) و«المصباح المنير» ٠٥۷/١‏ مادة (حول) 
و«التعريفات» ص۲۷٠ء‏ و(أنيس الفقهاء» ص٤۲۲‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص۲۹۹4 و«المعجم الوسيط» ۲٠۹/١‏ مادة (حال). 

«طلبة الطلبة» ص٥۲۸1-۲۸.‏ و«التعریفات» ص۰۱۲۷ و(آنیس الفقهاء» ص .۲۲٤‏ 
«الكتاب» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲٤۷‏ و«بدائع الصنائع ٦‏ .“. و«اضداية) 
۳ والاختیار» ۳/۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/أ.‏ 
مليء : هو الثقة الغني. «الصحاح» مادة (ملاً) و«النهاية» ٠٠٥۲/٤‏ 
و«المطلع على أبواب المقنع» ص۲۲٠ء‏ و«المصباح المنير) ۲/ ٥۸١‏ مادة (ملأ) 
و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» .٠/۳‏ 

«صحيح البخاري» ۳/ ٠١‏ » كتاب الحوالات باب إذا أحال على مليء فليس له 
رد» و«(صحیح مسلم» ۳/ ۱۱۹۷ء رقم )٠١١٤(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم مطل 
الخني» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء » و«سنن أبي داود» 
TEV /Y‏ رقم )۳۳٤١(‏ كتاب البيوع› باب في المطل » و«سنن الترمذي» ۳/ ٠٠١‏ 


والأمر بالإتباع يستلزم الجواز". 


IKK IIT IRN 


بيان ما تصح فيه الحوالةء وما يشةرط لذلك 


قال : ( وتصح بالدین دون العين برضا المحيل › والمحتال› 


أما آختصاصها بالدين؛ فلأن النقل والتحويل من الذمة الذي هو موجبها 
إنما يتصور في الدين دون العين» فاختص بهء وأما آعتبار رضى المحتال؛ 
فلأن الدين حق» وهو الذي يتقبل به في ذمة المحال عليه» والذمم تتفاوت› 
فلابد من رضاه» وأآما المحال عليه؛ فلأن الدين يلزمه بالحوالةء ولا لزوم 
بدون الألتزام» وأما المحيل؛ فلأنه الأصيل»ء ومنه توجد الحوالة". 

وذكر في «الزيادات»: أن رضاه ليس بشرط ؛ لأن المحال عليه يتصرف 


في نفسه بإلزام الدين› ولا ضرر علی المحيل› بل فيه نقعه؛ لاّنه لا يرجع 
عليه إل برضاه» ا 


رقم )۱۳٠۸(‏ كتاب البيوع› باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» و«سنن النسائي» 
/Y‏ 17« رقم )٤1۸۸(‏ کتاب البیوع › باب مطل الغني › و(ستن ابن ماجه») cA‘ /Y‏ 
رقم )۲٤٠۳(‏ كتاب الصدقات» باب الحوالة. 

ء٠۱۷١‎ /٤ «الکتاب» ۲/ ١٦٠٠ء و«الاختيار لتعليل المختار» ۳/ ۳ واتبين الحقائق»‎ )١( 
0 واشرح مجممح البحرين» لان ملك › لوحة‎ 

(۲) «الكتاب» ۲/ ١١٠٠١-١١١ء‏ و«المبسوط» ٠۲/۲١‏ وابدائع الصنائع» 31/٦‏ 
و«الهداية» ۳/ ۹۹4 و«الاختيار» ۳/ ٠٤‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١۷١٠ء‏ واشرح مجمع 
البحرين» لاټ ملك › لوحة 6 و(کشف الحقائق و( ۲/ 1-۵ . 

(۳) «شرح الزيادات» للعتابيء لوحة ١١١/ب.‏ ونقل هه المسألة عن «الزيادات» 
الأفغاني في «كشف الحقائق» ۲/ .1١-٠١‏ 


سد كتاب الحوالة ("yy‏ 


وھ رھد وروی 
براءة المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول 

قال : ( وإذا تمت حكمنا ببراءة المحيل ). 

[ج/۸٠٣ب]‏ قال زفر: لا يبرا المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول؛ 
أعتبارًا بالكفالة”"؛ لأن كلا من العقدين مشروع؛ للتوثق ٠‏ ولا ينافي 
اء الدين. 

ولنا : أن المعانى الشرعية تبتنى على اللفاظ اللغوية على حسب دلالته 
وأما التوثق؛ ففى آختيار الأملى والأحسن قضاءء وفائدة البراءة: أنه 
لو مات المحيل لا يأخذ المحال من تركته» ولكن يأخذ كفيلا من 
الورثةء أو من الغرماء مخافة آن يتوى حقه. 


وچ وچک 9چر 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة ٤٠٠/ب»‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲٤۷‏ و«بدائع الصنائع» 
۷/٣‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹4 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١١‏ أ 
و«كشف الحقائق» ۲/ .١١‏ 

(۲) في (ج): (للتوثيق) بدل (التوثق). 

(۳) في (ج): (التوثيق) بدل (التوثق). 

(4) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹۹ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة /٠٠١‏ اء و«كشف الحقائق» ۲/ .٦١‏ 


إبراء المحتال المحيل من الدين 
قال : ( فلو براه المحتال يبطله › وأجازه (. 


[ب/۲۳۸ب] قال أبو يوسف : إذا أبراً المحتال المحيل عن دينه» يبطل 
الإبراء"؛ لأن الدين -بالحوالة- أنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» والإبراء إنما يصح إذا لاق محل الدين. ولم يلاق؛ فيبطل . 

وقال محمد: يصح ؛ لأن الدين باي في ذمة المحيل عنده» وإنما 
أنتقلت عنه المطالبة -لا الدين- إلى المحال عليه» فصادف الإبراء عنده 
E‏ 

وهاه المسألة منقولة من «شرح الجامع ارفا وإنما 


(۱) «الاختيار» ٤-۳/۲‏ واتبيين الحقائق» 1۷١ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /٠٠١‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٤١١‏ و«البحر الرائق), 
Ih‏ واحاشة اين عابدین» 0 / ۰ 

(۲) «الجامع البرهاني»: لعله «الجامع الصغير في الفروع» ل" برهان الأئمة: حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري " المولود سنة (۸۳٤)ه»‏ والمتوفى سنة )٥١١(‏ 
ه. ولهذا الكتاب شروح › منها : (شرح أ نصر أحمد بن منصور الأسبيجانى» 
المتوفى سدلة ( 0٩‏ )هھ ولاشرح الإمام بدر الدين عمر بن عك الكريم الورسكى» 
المتوفي سنة (٤۹٥)ه»‏ ولا دري أي شرح من هذين قصده المؤلف؟ «تاج التراجم» 
ص١١1ء»‏ و«كشف الظنون» ٠٦۳ /١‏ و«الفوائد البهية» ص۹٤۱ء‏ وامقدمة د/ محيى 
هلال السرجان على كتاب شرح أدب القاضي» للخصاف .٤١-٤١/١‏ 
وقد يكون المراد: «شرح العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 
البخاري برهان الدين» المولود سنة (١١٠)ه.‏ والمتوفي سنة (١١٦ه)‏ على «الجامع 
الصخير» لمحمد بن الحسن الشيبانى» والله أعلم. «دیل الجواهر المضية» ۲/ ٥٦١‏ 
و«كشف الظنون» ٠٦٤ /١‏ و«الفوائد البهية) ص٥٠۲٠‏ و«النافع الكيرا ضر *0› 
و«هدية العارفين» ۲/ .٤٠ ٤‏ وقد نقل هه المسألة عن «شرح الجامع البرهاني» العيني 


في «المستجمع شرح المجمع» ورقة .)١٣‏ 


س كتاب الحوالة 


E‏ هاهنا؛ لأن فيها دلالة على مذهب محمد فی الحوالة» وأنه 
الرجوع بالتّوى ف الحوالة 

قال : ( وثبت الرجوع بالتوى )”". 

وقال الشافعي : لاأ يرجع عليه» وإن توئ" ؛ لأن الحوالة لما تمت» 


وبریئ المحيل› عما کان في ذمته من الدين› براءةً مطلقةء ولم“ تشتغا 0 


۰ 1 
دمته» من بعد ذلك› إلا سیب ٤ a‏ 


ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات المحال عليه - مفلسًاء 
عاد الدين › لا توی في مال آمرئ مسلم ». 


(۱) فی (أ): (أوردتها) بدل (زدتها) لأن هذه المسألة من الزوائد على «(مختصر القدوري» 
و النسفى». 

(۲) «الکتاب» 0/۲ و«بدائع الصنائع» ,“/,.,1٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹٩۹‏ و«الاختیار» 
۰/۳ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۱۷۲ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .٠٤۸-١٤١‏ 

)۳( «الأم» «TYA/Y‏ و«(مختصر المزني» ص۷٠۰۱‏ و«اللإشراف على مذاهب أهل العلم» 
۰/۱ و«الإقناع» لابن المنذر ٥٥۷/۲‏ و«الإقناع» للماوردي ص۷١٠›‏ 
و«المهذب» ٤٥/١‏ و«الوجیز» ۰۱۸۲/١‏ وافتح العزيز» ۳٤٤/١‏ و«(مغني 
المحتاج» ۲/ ۱۹1-14۵. 

)٤(‏ في (): (لم) بدل (ولم). 

)٥(‏ في (ج): (يشتغل) بالياء التحتانية» بدل (تشتغل). 

«) الام ۸/۳“ وامختصر المزني» ص۷*٠٠ء‏ و«الإقناع» لابن المنذر ۲/ -٥0۷‏ 
۸ , واف فتح العزيز) 2" 

(۷) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١‏ ١۷ء‏ كتاب الحوالة» باب من قال يرجع على 
المحيل» لا توى على مال مسلم. موقوفا على عثمان بن عفان طبه » وفي «السنن 


u )7‏ 
ولأن الحوالة: نقل المطالبة من ذمة إلى آخرىئ» وإقامة هذه مقام 
تلك» فكان الإبراء مقيدًا بوصف السلامة؛ إذ هو المقصود؛ ولأن 
الحوالة تنفسخ بفوات خقه» وهي مما يحتمل الفسخ؛ فصار كالمبيع 
العينء إذا هلك قبل القبض”'. 


OS SNMOROS SURO SD 
أنواع التّوى ف الحوالة‎ 
٤ دواع‎ 


قال : ( وهو أن یححدها ویحلف› ولا تة أو وت 
مفلسًاء قالا: وبا الحكم به في حياته ). 


الصغرئ» ۲/£ ° رقم )4۹۳( کتاب البيوع» باب الحوالة > وقال: (منقطع ؛ 
أت اياس معاوية بن رة لم يدرك عثمان بن عمان» ولا أدرك زمانه ... وقد انار 
الشافعى وب إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه). 
وقد قواه ابن التركماني في «الجوهر النقي» ۷١/١‏ وقال: (ذكر ابن عساكر أن له 
رۇيە› وحکیٰ عن ابن سعلك . انه عده من الطبقة الثانية» وحكى عن خليفةء وغیره: 
أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحيى وغيره: أنه بلغ ستا وتسيعن سنة؛ فعلى 
هذا يكون مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن في زمن عثمان؟). 
وقد ذکر ابن حزم في «المحلیٰ» ۳۹٤-۳۹۳ /٦‏ رواية عثمان ويب » وكذا عن علي 
طبه أنه قال في الذي أحيل : (لا يرجع على صاحبه» إلا أن يفلس» أو يموت). ثم 
ذكر ابن حزم رواية عن علي بن أبي طالب ولب خلاف الرواية عن عثمان ووه 
وخلاف ما ذکره عن على بن أبى طالب» وقال: (إذا آختلف السلف فليس بعض 
ما روي عنهم بول من بعض). 

)١(‏ «بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹٩۹‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۱۷۲ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ اء وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٤۸-١٤١‏ 

(۲) في (ج): زيادة (عليه) بعد قوله: (ولا بينة). 

(۳) في (ج): (مات) بدل (یموت). 


سے كتاب الحوالة ر( 


المحال عليه إذا جحد الحوالة وحلف» ولا بينة عليه» أو مات مفلسًا 
حت توى حق المحال» رجع على المحيل ؛ لأنه عجز عن أستيفاء سخ 
ولو أفلس المحال عليه» وحكم الحاكم بإفلاسه -حال حياته ؛ قال أبو حنيفة 
طله : لا يعود الدين على E‏ وقا لا : ب لآنه بالإفلاس تحقق 
عجزه عن استیفاء حقه» كما لو عجز؛ بموته مفسًا. 

وله : أن الإفلاس لا يتحقق ما دام حيّا؛ لأنه لا يقع اليأس من رجوع 
المال إليه» فإنه غاد ورائح» فإذا لم يتحقق الإفلاس عنده» لم يثبت العجز 
عن استيفاء حقه» فلا يرجع“» وإنما بنى الأمرين السابقين على الجملة 
اللإسمية» وإن لم يكن فيها خلاف» وإنما الخلاف في الأمر الثالث» 
وهو حكم الحاكم بالإفلاس؛ لأن أبا حنيفة يثبت التّوى بأحد ذينك 
الأمرين› لا غیر» وهما یشبتانه بهما وبغیرهما [ج/۳۰۹] فالخلاف“ في 
الأقتصار عليهماء وعدم الأقتصار» سرغ بناءها على الجملة الإسمية؛ 
وليظهر أن ذلك قول الإمام. 


IANS IRN IRN 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١١٠٠-۳٠٠.‏ و«الكتاب» »١١١/۲١‏ واتحفة الفقهاء» 
۳ وابدائع الصنائع» ۸/٦‏ و«الهداية» ٠٠۰/۳‏ و«الاختیار» ۰٤/۳‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك»ء لوحة ١٠٠/أء‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۷۲٠ء‏ 
و«كشف الحقائق)» ۲/ .٦١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() «بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠١‏ و«الاختیار» ٠٤/۳‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠/آء‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۷۲. 


(ه) في (ج): (بخلاف) بدل (فالخلاف). 


o 


سے 
موت المحيلء مديوتاء قبل أداء المحال عليه 
قال : ( وإذا مات المحيل مديوتًاء قبل أداء المحال عليه 
قسمنا المحال به بين الغرماء» ولم ينفرد به المحتال). 
إذا مات المحيل”» قبل أن يؤدي المحال عليه إلى المحتال المال“ 
المحال به» وعلى المحيل ديون» فعندنا: يشارك المحال" ۲٠۳/١‏ باقي 


الخرماء» ویفتسمول امال المحال ده بينهم › على قدر حصصه ۰ 
وقال زفر: المحال أحق به من سائر الغرماء؛ لأنه ملكه بالحرالة". 


ولنا : أن الحوالة: تمليك الدين من غير من عليه الدين» فلا يملك 
إلا e‏ فإذا مات المحيل» قبل أداء المحال“ عليه» فهو باق على 


ملك المحيل؛ فيشترك فيه الغرماء”. 


(۱) 


(۲) لفظ 


() 
(€) 
(0) 


(7) 
(¥) 
(A) 
)4( 


د ھن د ھی د رچ ق 


لفظ : (المحيل) غير موجود في (ج). 

: (المال) غير موجود في (ج). 

في (ج): (المحيل) بدل (المحال). 

في (ب» ج): (حصتهم) بدل (حصصهم). 

«المبسوط» ۷١/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /٠١٤١‏ ١ء‏ و«بدائع الصنائع» ٠۷/١‏ 
و«تبيين الحقائق ٠۷٤١ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة »/٠١١‏ ب» 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۹٤ء‏ و«منحة الخالق» .۲۷٤ /١‏ 


ينظر المراجع السابقة. 


في (): (تملك) بدل (تمليك). 

في (): (المحتال) بدل (المحال). 

«المبسوط» »۷١ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» ٠۷ ٦‏ و«تبيين الحقائق» ١۷٤ /٤‏ > و(اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ ب وامجمع الآنهر» .٠٤۹/۲‏ 


سد كتاب الحوالة 7(7( 


ظهور عيب ي المبيع» 
وقد أحال البائع غريمًا له على المشتري بالتمن 


قال : ( ولو آحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن› ثم رد 
المبيع بعیب» حکمنا ببقائها ). 


صد او ي ا ا ی ا 
إن المشتري وجد في المبيع عيباء» فرده على بائعه. 

الف لت الحرالة 4 لاهامفدة لمن وها رد باليت 
أنفسخ البيع» فبطل الثمن المحال به؛ فتبطل الحوالة» كما لو أستحق 
المبيع› أو وجد العبد حرًا. 

وعندنا : الحوالة صحيحة ولا تبطل» وللمحتال أن يطالب المشتري 
ال اا ا ا و ت ا ا کا 
واجبًا- وقت الحوالة؛ فصحت”» وبالرد لم يتبين أنه لم يكن واجبًاء 
بل سقط بالانفساخ»› بعد ثبوته ووجوبه» وذلك مختص بالمتعاقدین ؛ 
فلا يظهر في حق الغريم المحال عليه" بخلاف الأستحقاق» وظهور 


(1) «منظومة النسفي» لوحة ٤٠٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
9 ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤١١‏ 

(۲) في (ج): (مقيد) بدل (مقيدة). 

(۳) فی (): (رده) بدل (رد). 

(€( امنظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«بدائع الصنائع» ٠.۷ ٦‏ واتبيين الحقائق) 
٤‏ ؛, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠٠١‏ ب و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .)١١‏ 

)٥(‏ حرف الواو غير موجود في (ج). 

(0) لفظ : (عليه) غير موجود في (ب» ج). 


سے 


الحرية في العبد المبيع”"؛ لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم يكن ثابتًا- حينئذ؛ 
فلم تقع الحوالة صحيحة". 


IKK SRI IRN 


القول فول المحال عليهء 
عند مطالبته المحيل بمثل ما أحال به 
قال: ( وإذا طالب المحال عليه المحيل› فقال: 1ب/٠٠٠٠]‏ إنما 
أحلت بدين لي عليك» لم يقبل ). 

إذا طالب المحال عليه المحيل» بمثل ما حال به» فقال المحيل : 
إنما أحلت بدين لي عليك» ولا رجوع لك على» لم يقبل منه؛ 
لأن سبب الرجوع عليه قد تحقق» وهو قضاء دينه» بأمره» فيرجع 
عليه بمثله» والإقرار بالحوالة لا يستلزم الإقرار بالدين؛ لوجودها 
دونه ٤‏ ثم المخيل يدعي ديا على المحال عليه» وهو ينكرة :والقول 
CATE‏ 


E RM DMD 


)١(‏ لفظ : (المبيع) غير موجود في (آ). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٠1۷ /١‏ واتبيين الحقائق» ۱۷١ /٤‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤١١‏ 

(۳) فی (ج): (بوجوده) بدل (بدونه). 

)٤(‏ «الكتاب» ۲ . و«المبسوط» /۲١‏ ۳ه٠.‏ و«الهداية» ۳/ .٠٠١‏ و«الاختیار» 
٠/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠۷١ /٤‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
٥/ب.»‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۷۳ و«مجمع الأنهر» .٠٤۹/۲‏ 


سد كتاب الحواله 


القول فول المحيلء 
عند مطالبته المحال بمال الحوالة 
قال : ( أو" المحيل المحتال بمال الحوالة» فقال: إنما 
أحلتني بدين لي عليك» لم يقبل ). 
إذا قال المحيل للمحتال: إنما أحلتك؛ لتقبض لي» وطالبه بمال 
الحوالةء فقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك» لم يسمع» والقول 
قول المحيل؛ لأن المحتال يدعي على المحيل الدين» وهو ينكر» 
الول رل المكي ولف الخال سيل قى ارال فل بن 
E‏ 


E SDS SMD 


(۱) في (أ): (ولو طالب) بدل (آو). 

(۲( في (أ): (مستعملة) بدل (يستعمل). 

(۳) «الكتاب» ۲/ ١١٠٠-۲١٠ء‏ و«المبسوط» /۲١‏ ۷٥ء‏ و«الهداية» ۳/ ١٠٠٠ء‏ و«الاختيار» 
٤/۳‏ واتبيين الحقائق» 1۷۳/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك»ء لوحة 
٥/ب»‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۰۲۷۳ و«امجمع الأآنهر» .٠١١-٠٤۹/۲‏ 


س 


كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق 
قال : ( ویکره قرض يستفاد به [ج/۳۰۹ب] من الطريق ). 


TTT او‎ MD ê ا‎ TT 
لانه َة نهیٰ عن قرض يجر نفعًا > وهدا نوع منفعة يستماد منه؛‎ 


EE 


(1) 


(۲) 


«(مصنف عبد الرزاق) ۸/ ٠٤١‏ رقم (۱٤۹٥۹ ۰۱٤٦۹٥۷(‏ كتاب البيوع» باب قرض 
جر منفعة» وهل يأخذ أفضل من قرضه» » موقوفا» عن ابن سيرين» وإبراهيم 
النخعي. و«مصنف ابن آبي شيبة» /٦‏ ۰۱۸۱-۱۸۰ رقم (۷۳۰» ۷۳۱ ۷۳۲ )۷۲٤‏ 
كتاب البيوع والأقضيةء باب من کره كل قرض جر منفعة > موقوفاء عن عطاءء 
وإبراهيم النخعي» والحسن. و«السنن الكبرئ» للبيهقي ه/ ۰ کتاب البیوع؛ بات 
كل قرض جر منفعة فهو ربّا » موقوفاء عن فضالة بن عبيد» وفي معناه موقوفًاء عن 
ابن مسعود» وبي بن كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس»ء وڳن. 

وامعرفة السنن والآثار» للبيهقي ۸/ ۹٦۱٠ء‏ رقم )٠١١۷(‏ كتاب البيوع» باب النهي 
عن بيع وسلف» وعن سلف جر منفعة» موقوفًا» عن فضالة بن عبيد» وفي معناه عن 
جمع من الصحابة. 

قال ابن كثير فى «إرشاد الفقيه» ٤١/١‏ : (عن سوار بن مصعب» عن عمارة» عن 
علي» قال : ٣‏ رسول الله ی « کل د قرضٍ جر جر مَنْمَعَة فهو ربا » وهذا منقطع بين 
عمارة وعلى» وسوار: ضعيف). |.ه. 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» ۰۳٤/۳‏ رقم (۱۲۲۷): (قال عمر بن بدر في 
«المغني»: لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح. وتبعه الغزالي. وقد 
رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث علي» باللفظ الأول» وفي 
ااذه سر ار ن مصحب) وهی رو اب 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم كله في «(مجموع الفتاوئ» ۷ :: ا(النهي عن 
Ha E E EL EES‏ اھ 
«الكتاب» ۱١١ /۲١‏ و«الهداية» /۳١‏ ١١٠٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ,٥ /٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٦٠٠/ب»‏ لالت الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲/ ٠١‏ و«البحر الرائق» »۴۷١/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«كشف 
الحقائق» ۲/ .1١‏ 


اف 
آے 3 Cr‏ 
3 ا 


ڪن د( 


کتاب الصاح" 


: )۲( ۹ » 
تعريف الصلح » ومشروعيته 


الخصوم)"؛ لأن التنازع مثار الفساد» والصلح ضده» فكان“ فيه رفعه 
ورفع سببه. وهو مشروع» ومندوب إليه“؛ قال تعالى: «ظ َاصلځوا 
ec‏ رال ا Sea E ND‏ 
والسلام: « گل صلح جائزّ بين المسلمين› إل صلخا آحل حرامًاء 
أو حرم حلالا ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٦) 
(A) 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» ۲/ ٠١١‏ : (وجه المناسبة لما قبله هو: أن في 
کل من الوكالةء والكفالةء والحوالة» مساعدة؛ لقضاء الحاجة» وكذا الصلح؛ 
فتناسبا). 

الصلح- لغ : سم من المصالحة» وهي : المسالمة بعد المنازعة» والصلاح: ضد 
الفساد» يقال: صلح الشيء› إذا زال عنه الفساد. «الصحاح» 1 مادة (صلح) 
و«طلبة الطلبة» ص۲۹۲ و«لسان العرب» ۲/ 10۲٤ء‏ مادة (صلح) و«المصباح المنير 
١‏ مادة (صلح) و«التعريفات» ص٤۱۷ء‏ و«أنيس الفقهاء» ص٥٤۲.‏ 
«التعريفات» ص٤۱۷‏ و«الحدود والأحكام الفقهية» ص۸۹ و«أنيس الفقهاء» 
ص٥٤۲‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص .٤٦*‏ 

في (آ)» (ج): (وکان) بدل (فکان). 

«الهداية» ۴۳/ ۲ و«الاختیار» ۳/ ٠٥‏ واتبيين الحقائق» ۳١ /١‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۳۹١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٠۷‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .١١١‏ 

رة الجخجراك> اة ٩‏ (۷) سورة النساءء آية: .٠١۸‏ 

«سنن ابي داود» ۳/ ۳٠٤‏ رقم )۳١۹١(‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح › و«اسنن 
الترمذي» ۳/ ٦۳٥-٦۳٤‏ رقم )۱۳٣۲(‏ کتاب الأحکام» باب ما ذکر عن رسول الله 


® 


وعن عمر ووه : (ردوا الخصوم كي يصطلحوا)'. 

ووجه النديية: وضع الشريعة على رفع مثار الفتن والتنازع» وإصلاح 
ذات البين؛ لبقاء نظام العالم» وحصول التراضي بين الخصمين يقطع 
الخصومة» على ما يراه بينهما أفضى إلى ذلك؛ فيندب إليه". 


IRI KNX IRN 


يه في الصلح بين الناس » وقال: حسن صحیح. و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۰۷۸۸ رقم 
۳“ کتاب الأحكام» باب الصلح > وامسند أحمد» ۳٦٦/۲١‏ واسنن 
الدارقطني» Y/Y‏ رقم ۰۹۸ كتاب البيوع. 

قال ابن كثير في «إرشاد الفقیه» ۲/ :٠٤‏ (رواه أبو داود» بإسناد حسن). 

وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ۲/ :۲٠١‏ (في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي»› 
وهو مختلف فیه» وابن حبان وثقه). 

وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ۱۸١‏ : (صححه ابن حبان 
والحاكم). 

وقال السيوطي في «الجامع الصغير» :۲٤٠١ /٤‏ (صحيح). 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»٠/ :٠١‏ (لا يخفى أن الأحاديث المذكورة 
والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي أجتمعن عليه 
حستا). 

(1) «مصنف ابن أبي شیبة» ۷/ ۰۲۱٤-۲۱۳‏ رقم (۲۹۳۸) كتاب البيوع والأّقضيةء باب 
في الصلح بين الخصوم» و«السنن الكبرئ» للبيهقي٠/ ٠٦‏ كتاب الصلح» باب 
ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار » وقال البيهقي : (هازه 
الروايات» عن عمر طبه منقطعة). 

قال ابن حزم في «المحلى» ٤1۹/١‏ : (هذا لا يصح عن عمر- أصلا؛ لأننا إنما 
رویناه من طریق محارب بن دثار» عن عمر» وعمر لم یدرکه محارب» ومحارب 
ثقة؛ فهو مرسل). 

() «بدائع الصنائع» ٩ ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۲ و«الاختیار» ۳/ ٠٥‏ و«تبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ ٠۷‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١١‏ 


سڪبنں ‏ ("ا) 


آنواع الصلح الثلاثهة» وحڪم ڪل منها 


قال: ( ويجوز مع الإقرار» ونجيزه مع السكوت والإنكار). 


أما الصلح مع الأقرارة فجاتء ر حلاف ١‏ لها نلوا وروا 


وأما مع السكوت» وهو: أن لا يقر المدعى عليه» ولا ينكر» ومع 
الإنكار» ففيه خلاف: الشافعيء هو" يقول": صلح أحل حرامًاء 
وحره حلالا؛ فلا يصح ؛ للاستثناء في الحديث» وهذا؛ لأن البدل 
حرام عليه أخذه قبل الصلح» وقد حكمتم بحله» وللمنكر الأمتناع قبل 
الصلح عن دفعه إليهء» وبعده لا يحل؛ ولأنه شبيه الرشوة"؛ من حيث 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


«(مختصر الطحاوي» ص۹۸ و«الکتاب» ۳/۲١۱ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲٤۹/۳‏ 
و«الهداية» ۳/ ۱۹۲ و«المدونة» ۳/ ٠٠-۴٤٠١‏ و«التفريع) ۲/ ۹“ و«المعونة) 
۳۲“ و«الكافى» لابن عبد البر ۲/١٥٤ء‏ و«الجواهر الثمينة» 1۳۸/۲ 
و«الام» /1« و«الاقناع) للماوردي ص١٠٠.‏ و«التنبيه» ص٤‏ ١٠ء‏ و«المهذب» 
١‏ و«الوجيز» ۰۱۷۸/١‏ و(المغني» .٤‏ و«القروع» ›۲٦٤/٤‏ 
و«المبدع» /٤‏ ۸۲ و«الانصاف» /٩‏ ۲۳۵ و«مطالب آولن النھیٰ» ۳/ .٣٣٤‏ 

في (أ): (وهو) بزيادة الواو. 

في (): زيادة: (کل) بعد قوله: (يقول). 

في (): (آو حرم) بدل (وحرم). 

«الأم» .۲٠/۳‏ و«مختصر المزني» ص١٠٠-١١٠٠ء‏ و«الإقناع» للماوردي 
ص٦١٠‏ و«التنبيه» ص٤٠٠‏ و«المهذب» ۳٤١/١‏ و«الوجيز» ۱۷۸/١‏ 
و«حلية العلماء» 4/١‏ و«روضة الطالبين» /٤‏ 1۱۹۸ء و«المنهاح مع شرحه مغني 
المحتاج» ۲/ ۱۸۹-4 واكفاية الأخیار» ۲/ .۲١۱‏ 

الرشْوَةً: ما يعطى؛ لإبطال حق» أو لإحقاق باطل» أو ما يأخذه المرشو؛ ليميل مع 
الراشي. «النهاية» ۲۲٠/۲‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص۳۹۹ و«المصباح 
المنير» ۲۲۸/١‏ مادة «الرشوة» و«التعريفات» ص۸٤۱‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص٥٠‏ ". 


© 
التزام دفع المال إليه؛ ليترك خصومته الباطلةء والرشوة حرامٌ'. 

ولنا: ما تلونا وروينا. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أحل حرامًا وحرم حلالا) اف 
لعينه » كما إذا صالح”" على ترك وطء الضرة» أو على أن لا يتصرف في 
بدل الصلح» أو أن يجعل عوض الصلح خمرًا أو خنزيرًاء والإحلال 
مجمرل على افا الحا من جيف الا شراط وان كان مارا 
فھو می .۶ هاهنا؛ لأنه لو أفاد الحل»ء حقيقةء كان الصلح صحيحًا. 
وأما البدل» فلم يكن حرامًا الأخذ قبله ولا بعده؛ لأن الحرام أخذه 
بغير رضا المالك» لا مطلقا؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت على 
کمال غیري» ينوي به الطلاق› لم يقع» بخلاف ما لو قال: كالخمرء 
أو نقول: معن قوله: (حلالا وحرامًا)؛ الحرام ادل الذي لا يجوز 
أن ينقلب إلى ضده بعقد الصلح؛ فإن الحلال الذي يجوز أن يحرم 
بالعقدء والحرام الذي يجوز أن يحل بالعقد» خرجا عن الإرادة- 
إجماعًا؛ كما“ في فصل الإقرار؛ فإن التصرف في بدل الصلح حلال 
للمدعى عليه قبل الصلح» والدار المدعى بها حلال للمدعي»ء حرام 


٠۲/٠١ وافتح العزیز شرح الوجیز»‎ ٤١/١ تنظر أدلة الشافعية : «المهذب»‎ )١( 
.۱۸١ /۲ و«مغني المحتاج»‎ ء٠۱۹۸‎ /٤ واروضة الطالبین»‎ 

() في (ج): (صلح) بدل (صالح). 

(۳) الضرة: ضرة المرأة: آمرأة زوجهاء والجمع (ضرات). «مختار الصحاح» ص۳۷۹ 
مادة (ضرر) و«المصباح المنير» ۳٦٠/۲‏ مادة (ضر) و«القاموس المحيط» 
ص۳۸۷ مادة (ضرر) و«امعجم لغة الفقهاء» ص٤٥٠؟»‏ مادة (ضرة). 

)٤(‏ في (ج): (المتعين) بدل (متعين). 

)٥(‏ لمظ : (کما) غير موجود في (اً٬‏ ج). 


ڪب 7(7( 


على المدعى عليهء المقر بكونها للمدعي› والصلح قلب ذلك؛ فتعين أن 
المراد بهما في الحدیث: ما لا يجوز أن ینقلب بالعقد إِلیٰ [ب/۲۳۹ب] الضد؛ 
فتعین دخوله في صدر الكلام» دون المستن ؛ لنه صلح بعد دعوی 
صحيحة؛ لان المدعي ياخذ البدل 7 ب] عوضًا عن حقه- في زعمه» 
ونه مشروع› والمنكر يدفع البدل؛ لدفع الخصومة عن نفسه» 
وهو مشروع ؛ لأن المال ١ج/١٠۳]‏ وقاية للنفس» ودفع الرشوة؛ لدفع 
الظلمء ا 
ا 
الصلح مع الإقرارء 
بمال عن مال» أو بمال عن منفعةء آو العڪس 
قال : ( فإن وقع عن إقرار» بمال عن مال» أعتبر بالبيع» أو عن 
مال بمنافع» فبالإجارة). 
إذا وقع الصلح عن إقرار» ووقع" بمال عن مال» أعتبر بالبيع. وإن 
وقع بمال عن منفعةء أو عن منفعة بمال»ء أعتبر بالإجارة. وهلذا؛ لأن 
الأعتبار في العقود للمعاني» ومعنى البيع حاصل”“ في الأول؛ لوقوع 
مبادلة المال بالمال» في حق المتصالحين»› بتراضيهماء فيترتب على 
ذلك الشفعة في العقار» وجواز الرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الرؤيةء 


(۱) فی (ج): (آو) بدل (و). 

(۲( «بدائع الصنائع) ٤١ /٦‏ و«الهداية» ۳/ ۱1۹۲ء و«الاختيار» ۳/ ٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
۳١-١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠٤١٤‏ وامجمع الأنهر» ٠۸/۲‏ 
و«(المغني» .٥۲۹-٥۲۸/٤‏ 

(۳) في (ب): (وقع) بدل (ووقع). )٤(‏ في (ج): (لحامل) بدل (حاصل). 


® 


وخيار الشرط» ويشترط القدرة على تسليم البدلء وتفسده الجهالة فيهء 
دون المصالح عنه؛ لأن المنازعة تقع في البدلء دون المصالح عنه؛ 
لسقوطه بالصلح. 

وآما في الثاني» فكذلك؛ لأن معنى الإجارة حاصاٌ فيه» وهو وقوع 
المال في مقابلة المنفعة؛ فيشترط العلم بالمدة» ويبطل الصلح؛ بموت 
الخ في المدة؛ لأنها إجارة - معنه". 


استحقاق بعض المصالح عنه» 
أو المصالح عليهء أو جميعهاء قي الصلح على إقرار 
قال: ( وإن أسْتَجىّ فيه بعض المصالح عنه» رَد حصته من 
العوض» وإن أستحق الجميع» فالجميع» أو كل 
المصالح عليه» رجع بكل المصالح عنه» أو بعضهء 


فببعضه ). 


لان الصلح عن الإقرار بيع - معنى؛ لوقوع المعاوضة عن الرضا من 
الطرفين» وحكم الأستحقاق في البيع هاذا". 


(1) قوله: (بالمدةء ويبطل الصلح؛ بموت أحدهما) غير موجود في (ج). 

(۳) «الكتاب» »۱١۳/١‏ واتحفة الفقهاء» ٥١٠-۲٠١/۳‏ و«الهداية» ۹۲/۳ 
و« لاختيار» 0/۳ و«تبيين الحقائق» ۳۲-۳١/٠١‏ و«البحر الرائق» ۲٥٠٦/۷‏ 
و(مجمع الآنهر» ."٠*۸/۲‏ 

(۳) «الهداية» ۳/ ۱۹۴۳ء و«الاختيار» ۳/ ٠٠‏ و«تبيين الحقائق» |٠‏ ۲ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ۲ و«البحر الرائق» ٠٠٦/۷‏ و«مجمع الأنهر) 
4-۲ . 


ڪون ل( 


وقوله : (وإن أستحق الجميع). 
إلى أخره من الزوائد. 
حقيقة الصلح مع السڪوت والإئڪار 
قال : ( وإن وقع» عن سكوت أو إنكار""» كان معاوضة في 
حق المدعي"؛ ولافتداء اليمين» وقطع الخصومة› 
في حق المدعى عليه ). 
أما في حق المدعي”" : فلأنه يأخذه““ عوصًا عن ماله- فيما يزعم» 
اعرا واا الو عله فن زع أن ا خو اغى وا 
مبطل في دعواه» وإنما دفع المال؛ لئلا يحلف› ولتنقطع فيما بينهما 
الخصومة» وعقد الصلح -وإن كان واحدًا- فيجوز أن يختلف حكمه 
بالنظر إليهماء كما يختلف حكم الإقالة في حقهماء وثالث غيرهما؛ فإنه 
فسخ في حقهماء بيع في حق ثالث» وهو الشفيع» حتىل" کان له 
المطالبة بالشفعة. واختلاف حكم عقد الصلح» في فصل الإنكار» 
ظاهر» کما بیناه. 


(1) في (ج): (وإنكار) بدل (أو إنكار). 

(۲) في (ج): (المدعى عليه) بدل (المدعي). 
(۳) من قوله: (ولافتداء اليمين...) إلى قوله: (أما في حق المدعي) غير موجود في (ج). 
)٤(‏ في (ج): (يأخذ) بدل (يأخذه). 

)٥(‏ في (أ» ج): زيادة: (عليه) بعد قوله (للمدعي). 
(0) لفظ : (حتیٰ) غير موجود في (ج). 


م 


وفي السكوت -وإن لم يكن تصريحًا بالإنكار» ولا بالإقرار- إلا أنه 

لا يبت کونه عوضا بالشك؛ لقيام الا جتمال. 
الشفعة يي الدار التي صالح عنهاء أو عليها 
قال : (فإن صالح عن دار» لم تجب فيها شفعة» أو صالح 
عليها» وجبت ). 
معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ لأنه يأخذها على أصل حقه» 

ويدفع المال دفعَا؛ لخصومة المدعي› وزعمهء لا با بخلاف 
ما إذا صالح على دار؛ حيث تجب فيها 

الشفعة؛ لأن المدعي يأخذها؛ عوضًا عن المالء معاوضة» فتلزمه 
الشفعة بإقراره» وإن كان المدعي عليه يكذبه“/. 


5چ 2چت و چت 


(1) «الكتاب» .١٠١٤-١١۳/١‏ واتحفة الفقهاء» ٠١/۳١‏ و«الهداية» ۹۳/۳ 
و«الاختبار» ۳/ ٥‏ و«تبيين الحقائق» /٠‏ ۳۳ و«البحر الرائق» ۲٥٠٦/۷‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ .۳٠۹‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١١٠‏ و«الكتاب» ۲/ ١٤١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۳ واتبيين 
الحقائق» ۳/٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ."٠١-۳۰۹‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) هله المسألة بكاملها غير موجودة في (أ» ب). 


ڪن"( 


استحقاق المصالح عليه أو بحضه» ي السڪوت والإنڪار 


قال : ( وإن آستحق فيه المصالح عليه» رجع إلى الدعوى في 
کله» أو بعضه» ففی بعضه ). 
وها؛ لأنه لم يترك دعواه إلا ليسلم له المصالح عليه" فإِذا 


ا وا رجع إلى دعواه فيه ؛ E E‏ وهذه 


درمت د رچیف درچف 
استحقاق المصالح عنه» أو بحعضه» ي السكڪوت والإئڪار 


قال : ( أو المصالح عنه» رد العوضص ورجع بالخصومة› 
أو بعضه» رد حصته ورجع بالخصومة فيه ). 
لأن المدعى عليه إنما بذل العوض؛ ليدفع الخصومة عن نفسهء فإذا 
ظهر الأستحقاق» تبين أنه لا خصومة له» معه» فيبقى العوض في يده 
خاليًا [ج/۰٣٣ب]‏ عن غرضه» وهو دفع الخصومة فيسترده» وكذلك إذا 
أستحق البعض» رد حصة ذلك البعض”"» ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه 
خلا العوض في القدر المستحق“ عن العوض. 


(۱) من قوله: (رجع إلى الدعوی في کله...) إلى قوله : (إلا ليسلم له المصالح عليه) غير 
موجود في (ج). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱1۹۳ء و«الاختيار» ٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ۳٤ /٠١‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ۲ ۷ و«البحر الرائق؛ ۲٥٦/۷‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ 1۰ . 

(۳) لفظ : (البعض) غير موجود في (ب). 

(5) في (ج): (استحق) بدل (المستحق). 


وهلاك البدلء قبل التسليم» في الفصلين» كالاستحقاق فيهما. 


O OOO OOS 


الصلح عن مجهول. أو على مجهول 


قال : ( ويجوز عن مجهول» ولا يصح إلا عل معلوم» فلو 
أستحق بعض دار» صولح عن بعضھا مجھولًاء لم یرد 
شيئًا من العوض ). 
أما جواز الصلح عن المجهول؛ فلأنه إسقاط» فلا تقع فيه" المنازعة. 
وأما آشتراط العلم» في مقدار المصالح عليه؛ فلأنه تمليك» فيفضي 
إلى المنازعة. 
فعلىٰ هذا: الصلح على أربعة أوجه: عن مجهول على معلوم» وعن 
معلوم علیٰ معلوم» وھما صحیحان؛ لما بی“ . 
وعن مجهول على مجهول» وعن معلوم على مجهول» وهما فاسدان“. 
والضابط: كل ما يحتاج ب/٠٠۲٠‏ فيه إلى القبض لابد أن يكون 
معلومًا؛ تحررًا عن وقوع النزاع بالجهالة فيه» وما لا يحتاج إلى قبضه» 


۱۹۳/۳ و«الهداية»‎ 11٤/١ «مختصر الطحاوي» ص١١٠ و«الكتاب»‎ )١( 
و«البحر الرائق» ۷/ ٦٠٥۲ء وامجمع‎ ٤ /٠ و«تبيين الحقائق»‎ ٦/۳ و«الاختیار»‎ 
. 1° /۲ الأنهر»‎ 

(۲) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ : (لما بينا) غير موجود في (). 

() «بدائع الصنائع» ۳٦‏ والاختار» ٦/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 


ملك» لوحة ١/١١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠٤١١‏ وامجمع الأنهر» 
1/۲" . 


بر( 


يكون إسقاطًاء لا يحتاج إلى العلم به؛ لأنه غير مُفض إلى لا 

وإن أدعى حمًا في دار» ولم يبينه» فصولح من ذلك الحق على شيء 
معلوم» ثم أستحق بعض تلك الدار» لم يرد شيًا من العوض؛ لأن دعواه 
يجوز أن تكون في البعض الباقي» بخلاف ما لو آستحقت كلها؛ لأنه يُعُرى 
العوض عن شيء يقابله» فیرجع بکله". 

وهه من الزوائد. 

الصلح عن الدار بقطعة معلومة منها 

قال : ( ولو ادع دارّا» فصولح على بعض منها معلوم» جاز 
إن بره عن دعواه في الباقي ). 

إذا أدعى دارًّا» فصولح”" على قطعة منها معلومة المقدار» لم يجز؛ 
لأن المصالح عليه عين حق المدعي» وهو مقيم على دعواه في الباقي. 

والوجه في جوازه: أحد أمرين : ما ذكره في الكتاب: أن يذكر براءته 
عن الدعوئ في الباقي : فيصح» والبراءة عن الأعيان - وإن لم تصح» لكن 
البراءة عن الدعوئ فيها تصح“؛ فقلنا بصحته على هذا الوجه؛ قطعًا 
للمنازعة. 


(۱) (بدائع الصنائع» ٦‏ و«الاختار» ٦/۳‏ وامجمع الأنهر» 1/۲" 
(۲) «المبسوط» ٠٠١/۲١‏ و«الهداية» ۱۹۳/۳ و«الاختيار» ٦/۳‏ ولاشرح مجمع 


البحرين» لاش ملك› لوحة TAY‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقهة 2٦‏ › 
و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠٠٠١-١۱٣٤‏ 


(۳) في (أ» ب): (فصالح) بدل (فصولح). 
(5) في (ب): (فتصح) بدل (تصح). 


الا 


)\ 
ف لوا 


والثاني: أن يزيد في بدل الصلح درهمًا» فيكون عوضًا عن حقه في 
( 


الصلح عن الشاة بصودها 
قال: ( أو شاة» فصولح على صوفهاء بجر" للحالء 
يجيزه“» ومتعَه*» والمنع رواية ). 


لأبى يوسف: أنه إذا أخذ بعض حقه - فى زعمه» وترك" الباقى» 


والمصالَح عليه معلومٌ ظاهرٌء بخلاف ما لو صالح على لبنهاء أو ولدها 


()۱( 


(۲( 
(۳) 


(٤) 
)5( 
(7) 


(۷) 
(A) 


ولهما : ]/ [î4‏ الأعتبار ال وبما لو صالحه عل صوف شاأة 


«المبسوط» .٠٠١ /۲١‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹٤-۱۹۳‏ و«الاختیار» ٦/۳‏ ولاشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/٠١١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

في (ج): (زائد) بدل (زائدة). 

يجُرّه: الجر هو القطع» يقال: جززت الصوف جرَّا» قطعته. والجزة: صوف شاة 
في السنة» يقال: أقرض جرَة أو جرّتين؛ فيعيطه صوف شاة أو شاتين. 
«الصحاح» ۳/ ۸۸ء مادة (جزز) و«المطلع على أبواب المقنع» ص۴۴؟» والسان 
العرب» ٤٥٤-٤٥١ /١‏ مادة (جزز) و«المصباح المنير» 4۹4/١‏ مادة (جزز). 
«(المبسوط» ١١١/۲١‏ > و«(منظومة النسفي» لوحة .۷٦‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك » لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
i‏ 


في (أ » ج): (فترك) بدل (وترك). 


في (ب): (المبيع) بدل (البيع). 


"(yg ڪب‎ 


أخرئ» على أن يَجُرّه في الحال» وكونه صلخا على بعض المدعى 
لا يوجب جواز الصلح» وانقطاع الخصومة؛ كما لو صالحه عن دار 
على نصفهاء أو ربعها » لم يَجْرْ» حتى كان له أن يدعي عليه 
EL‏ کما بینا IH‏ 
وقوله : (المنع رواية) من الزوائد. 
چان تیچ ی وښن 
تعليق الصلح»ء وإضافته 
قال : ( ولا يجوز تعليق الصلح»› ولا إضافته ). 
كما إذا قال: صالحتك على كذا غدًاء أو: إذا جاء غد فقد صالحتك 
عل كذا؛ لأن تعليق التمليكات وإضافتها باط . ]ج/Î"11[‏ 
وهذا من الزوائد. 
دق دجن وچ 
تعليق التحكيم 
قال : ( ولو قال: نت الحكم بيننا غدّاء أو إن اأسلمت يمتعه› 
وأجازه). 
قال أبو يوسف كله : إذا قال لذمي: إن أسلمت» فأآنت الحكم 


(1) «المبسوط» ١٠/١٦١١-۷٦1ء‏ واوشرح مجمع البحرين» لابن ملك › لوحة 


.6١١ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ /۱٦ 

(۲) ينظر صحيفة ص‌۱۹۱۲. 

(۳) «بدائع الصنائع» ٦ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »٤۱۷-٤١١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠٠١‏ 


سے 


بينناء أو قال لمسلم : إذا جاء غدًاء فأنت الحكم بيينا" لم يجز" ؛ لأن 
کے من اب الفا ران الال ا جر فكالف* 
التحكيم. 

وقال محمد كله : يجوز ؛ لأنه تفويض» وهو في معنى الوكالة» 
والوكالة تصح إضافتها وتعليقهاء وهذا الحم نائب عن الله ق إلا أن 
حكمه لا ينفذ؛ لقيام المانع» وهو عدم الولاية؛ لأن الأصل: أن 
لا ولاية للإنسان على مثله؛ فكان التحكيم دف" للمانع» کالتوکيل 


E 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 
(V۷) 


ھک کچرق وتچ 


من قوله: (او قال لمسلم ..) إلى قوله: (الحكم بيننا) غير موجود ف (): 


«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ء»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
TANE‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .٤١١‏ 

التحكيم : عبارة عن تصيير غيره حاكمًا» فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين› 
كالقاضي في حق كافة الناس. تقول: حكمْته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيهء 
وفوضته فیه. 

«الصحاح» 41/0 مادة (حکم) و«طلبة الطلبة» ص٥۲۹‏ › و«المصباح المثير» 
1 مادة (حکم) و«آنیس الفقهاء» ص‌۲۳۳-۲۳۲. 

في (): (فكذا) بدل (فكذلك). 

«(منظومة النسفي» لوحة »/۷١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
1/ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤۱۷‏ 

في (ج): (رفعا) بدل (دفعًا). ‏ 

ينظر المراجع السابقة. 


ن 


الصلح من دعوى المال» والمنفعةء وجناية العمدء 


والخطاً ق النفس» وما دونهاء والحد 


قال : ( ویحوز من دعوی مال» ومنفعة» وجناية عمل»› وخطاً 


ي النفس› وما دونها» لا حد). 


اما جواز ع ا دعوی الأموال: فلانه في معنی البيع› عل 


al U‏ دعوى المنافع : فلانه في معنى اللإجارة» وكما تملك 
المنفعة بعقد الإجارة» فكذا“ تملك بعقد ا" وأما جواز الصلح عن 
جناية العمد: فلقوله تعالى : فمن عقی له مِنُ ا باع بالمعروف وأدا ۶ لله 


اخسن »” بعْقّيب ذكر القصاص. 
قال ابن عباس وها : (نزلت في الصلح عنه)" والمعنى: فمن عفي له 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٦) 
(۷) 


في (): (عن) بدل (من). 

«الكتاب» ۲/ .٠‏ و«الهداية» ۳/ ٤1۱۹ء‏ و«الاختيار» ۳/ ٠٠‏ واتبيين الحقائق» 
“٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۳۹۷-۲ وامجمع الأنهر» 
1/۲" . 

لفظ : (من) غير موجود في (ج)» وفي (): (عن). 

في (): (فكذلك) بدل (فكذا). () ينظر المراجع السابقة. 

سورة البقرةء أية: .)١۷۸(‏ 

أخرج البخاري في «صحيحه» /١‏ ١٤٠٠ء‏ كتاب تفسير القرآن » وعبد الرزاق في 
(مصنفه» ۸٦/٠١‏ رقم )۱۸٤٥١(‏ كتاب العقول» باب أهل القتيل يقبلون الدية 
ویابی القاتل » في «سننه» ۸/ »۳۷-۳٦‏ رقم )٤۷۸١(‏ كتاب القسامة» باب 
تأويل قوله ڪڻ: ۾ فمن عقي لم من َيه سىء مااع بالمعروفي وأداءُ له باحس ه 
و«الدارقطني» 14۹4/۳ َ )۳٤۷(‏ كتاب الحدود والديات » والبيهقي في (سننه» 
,م , كتاب الجنايات» باب الخيار في القصاص» عن ابن عباس ويا قال : 
(العفو: أن يقبل الدية في العمد). 


سم 


من دم أخيه شيء -أي : ترك القصاص» ورضي بالمالء فاتباع بالمعروف- 
أي: يتبع الطالب المطلوب» بما صالحه عليه أو بالدية» ولا يطالب 
بأكثر من حقه» ويؤدي المطلوب إلى الطالب ما وجب عليه من المالء 
من غير مطل. 

وهلذا التفسير منقول عن ابن عباس“ وا. 

وأما الخطاً: فلأن موجبه المالء فالصلح" عنه كالصلح في 
سائ لون إل انه لا ص( ا يزيد في الصلح على مقدار 
الدية؛ لأنه المقدار الشرعي؛ فلا يجوز إبطاله» بخلاف الصلح عن 
دم العمد؛ حيث يجوز بالزائد على مقدار" الدية؛ لأن القصاص 
لس هال والصلح عن دم العمد بمنزلة حتیٰ إن ما [ب/١٤۲|]‏ 


صلح مهرّا صلح مسمى في الصلح؛ لان كا ماعل الال ف 
المالء فلو فسدت التسمية -هاهنا- صير إلى الدية؛ لأنها موجب 


)١(‏ بنحو هذا التفسير عن ابن عباس ويا. ينظر: «صحيح البخاري» ٠٠٤/١‏ كتاب 
تفسیر القرآن» و«مصنف عبد الرزاق» ۰۸٦/٠١‏ رقم )۱۸٤٥١(‏ كتاب العقول» باب 
أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل› واسنن النسائي» ۸/ ۷ رقم )٤۷۸۱(‏ کتاب 
القسامة» باب تأويل قوله ڪة: «# فمن عفى لم من أيه سىء فااع بالمعروفي واد له 
اخسن چ » و«اسنن الييهقي» ٠.٠۲/٠١‏ كتاب الجنايات باب الخيار في القصاص ٠»‏ 
و«مستدرك الحاکم» ۲/ ۲۷۴۳ كتاب التفسير . 

(۲) في (ب): (والصلح) بدل (فالصلح). 

(۳) «الكتاب» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤1۹ء‏ و«الاختيار» ۷-١/۳‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۱۲. 

)٤(‏ عبارة: (لا يصح) غير موجودة في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (لأن) بدل (ان). 

0) في (آ» ب): (قدر) بدل (مقدار). 


("yg ڪب‎ 


الد . فان صالحه على خمر» أو خنزير» سقط القصاص» ولم يجب 
شيء» ولو سماها مهرّاء يجب مهر المثلء وكذلك فيما يفسد فيه 
التسمية. والفرق: أن المال ليس من ضرورات عقد الصلح» فلغا ذكر 
العوض فيهء بخلاف النكاح ؛ لأن مهر المثل هو الموجب الأصلي 
فيه" فإذا فسدت التسمية» أو سمى خمرًاء أو خنزيرًا» وجب مهر 
المثلء الذي هو موجب عقد النكاح»ء في الأصل“. وأما عدم جواز 
الصلح دعو خا الجا ا 2 لا عق 
والاعتیاض“ عن حق غيره لا يجوز؛ ألا ترئ أن الأعتياض عن دعوى 
المرأة نسب ولدها لا يجوز؛ لأنه حق الولدء لا حقها“» وكذا لا يجوز 


)١(‏ «الهداية» ٤/۳‏ و«لاختیار» ۳/ ۷» واتبيين الحقائق» ٦/٠‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۰۳۹۹/۲ وامجمع الأآنهر» ۲/ ۲٠١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ ٤1۱۹ء‏ و«الاختيار» ۳/ ۷» واتبيين الحقائق» ٠١ /١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب.‏ 

(۳) لفظ: (فيه) غير موجود في (). )٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (ب» ج): (من) بدل (عن). 

) في (أء ج): (فإن) بدل (فلأن). 

(۷) في (أ» ج): (لله) بدل (الله). 

(۸) الأعتياض : أخذ العوض» والعوض: البدلء وقيام الشيء مقام الآخر. 
«الصحاح» ۳/ ۳۴ مادة (عوض) والسان العرب» ۲/ ۹4۲۹-۹۲۸» مادة (عوض) 
و«المصباح المنير» ۲ مادة (عاض) و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص .٥۳۰‏ 

(4) «الهداية» ۳ -٩۱۹ء‏ و«الاختیار» ۷/۲ واتبيين الحقائق» /٠‏ ۳۷ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳۹۸/۲ و«البحر الرائق» ٠۲٥۸/۷‏ وامجع 
الآنهر» ۲/ .۲٠۳-۲۱۲‏ 


® 


الصلح عما أشرعه على طريق العامة" ؛ لأنه حقهم» فلا يصح أنفراد واحد 
بالصلح عنه؛ لاستلزام الأعتياض عن حق غيره". 

ا لت ونفاه؛ ليدل على العموم» فيدخل فيه حد القذف؛ لأن 
المغلب فيه جهة حق”" الشرع©. وقوله: (في النفس وما دونها) زائدان. 
صالح عن دم العمد» على عبدين» فبان أحدهما حرا 
قال : ( ولو صالح عن“ عمد» على هذين العبدين› فإذا 

أحدهما حر فله العبدء لا غير» ويضيف إليه قيمة 
الحر [١٠٣ب]‏ لو كان عبدًّاء وأضاف تمام الدية- نقدًا ). 
رجل صالح عن دم العمد» على عبدين بأعيانهماء فإذا أحدهما حر: 
قال أبو حنيفة وليه : له العبدء لا غيرء أو الأرش ”". 


وقال أبو يوسف ك#: له العبده وقيمة الحرء لو كان عردًا“. 


۷/۲ كالظلةء والروشن» ونحوهما» الموضوعة على الطريق النافذ. «الاختيار»‎ )١( 
.۳۷ /٠ واتبيين الحقائق»‎ ٤۱۸ /۸ و«العناية على الهداية)‎ 

)۲( من قوله : (ألا ترئ أن الأعتياض...) إلى قوله : (عن حق غيره) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ : (حق) غیر موجود فی (ج). 

() «الهداية» ۳/ ۱۹٥‏ و«الاختیاں «V/۲‏ وتبيين الحقائق» /٠‏ ۳۷ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /١١١‏ ب و«البحر الرائق» ۲١۸/۷‏ و«مجمع الأنهر) 
TIT‏ 

)٥(‏ في (ب» ج): (من) بدل (عن). 

0) «المبسوط» ١١/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۸۷/ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤١١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


رن س(" 


رال خد هة لالد وتام الفة فن الد 

لمحمد كله : أنه لما" سى العبد» دخل تحت العقد» وسمى زيادة 
على العبد تصل إليه؛ لأنه" لم يرض بالصلح» إلا أن يسلّم له ما سمّاهء 
فال ل وجب له العبد والزيادة» إلى تمام ديته؛ لأن الدية 
معلومة» والزائد على العبد مجهول. 

ا يوسف كله : أنه لما سمى ما لا يدخل تحت العقد» وأشار 
إليهء فكانت الإشارة مفيدة معرفة حصتهء لو" كان عبدًاء كما لو قال: 
وغد" » هذا صفته: 

واب حنيفة طف : أنه لما" سمى ما يدخل تحت العقد» 
وما لا يدخل»ء فلغا ما لا يدخل»ء وصار" كأن الصلح وقع e‏ 
OL‏ غا ت ا فج هره و 


IANS SIRT IRN 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (لو) بدل (لما). 

(۳) في (أ» ج): (فإنه) بدل (لأنه). 

() لفظ : (له) غير موجود في (أ» ج). 
)٠(‏ في (ج): (ولو) بزيادة الواو. 

)٧(‏ في (ب» ج): (عبد) بدون الواو. 
(۷) لفظ : (لما) غير موجود في (أ» ج). 
(A)‏ في (جا) : (فصار) بدل (وصار). 
)٩(‏ لفظ : (عل) غير موجود في (ج). 
(۱۰) في (ب): (آن) بدل (ما). 

»ب/٠١١ «المبسوط» ١١/١١ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ )۱١( 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقه 4۷. 


لو صالح» أو عفا عن جنايةء 
على ما دون النفضس» ثم برئ أو مات منها 
قال : ( ولو عفاء أو صالح» عن شجة. فمات» فالدية واجبة» 
في مال الجاني ). 

رجل صالح رجلاء أو عفا عن شجة» أو جراحة» أو ضربة» أو قطع 
يد» على شيء٠‏ ثم برئ» جاز الصلح" ٠"‏ ولو مات من ذلك تجب الدية في 
مال الجاني عند آي حف ل امسا ٤‏ ربجي اقسا ص 
قیاسًا. وقالا : لا یجب شي . 

لهما: أن العفو عن الشجةء أو القطع» عفو عن موجبه» وموجبه 
آمران : 

القصاص في الطرف» إن أقتصر . [/٤٠۲ب]‏ 

والقصاص في النفس" إذا سرى. 

وإذا أقتصر» يكون عفوًا عن موجبه» فكذلك إذا سری» یکون عفرا عن 
رجه كمال فال فوت ها وا ات ما ار ع 
القطع» وما يحدث منه»ء أو: عن الجناية. 


(1) «المبسوط) ۹/۲١‏ و«الاختيار» ۳/ ۷ء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .)١۷‏ 

() من قوله: (رجل صالح رجلا...) إلى قوله: (في مال الجاني) غير موجود في (أ). 

(۳) «المبسوط) ۹/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۴۸/» ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ٣‏ / ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقه 4 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): زيادة لفظ : (أي) بعد قوله: (النفس). 

(۷) لفظ : (لو) غير موجود في (). 

(۸) في (ب): (أو عما) بدل (وعما). 


ن 


وله : أنه عفا عن الطرف - صريًا» ولم يعف عن النفس» وليس العفو 
عن النفس من لوازم العفو عن الطرف؛ ليثبت الحكم فيه بالضرورة 
فلما مات ثبت حقه في النفس؛ فكان القياس أن يقتص» لكنه سقط ؛ 
لشبهة العفو؛ لان عدوت الموت عر ا مف ها پورث 
شبهة العفوء ولما سقط القصاص» عاد إلى المال؛ لأن سقوط 
القصاضص؛ بالشبهة» يوجب آنقلاب موجب آلجناية = مالا» بخلاف 
ما قاسا عليه؛ لأن العفو عن الشجةء وما يحدث منها؛ لانتظام اللفظ 
المرت نها د صا وكا الا لاطا ا ال 
كلا منهماء بخلاف الشجة؛ حيث لا تنتظمهما معّا؛ لكونه علمّا على 
EN EE‏ 


I SO SOS 


(۱) في (ج): (فإن) بدل (لأّن). 

(۲) في (ج): (يعفو) بدل (معفو). 

(۳) في (ج): (فکذا) بدل (وكذا). 

(4) في (ب): (اللفظ) بدل (اللفظة). 

)٥(‏ في (ج): (لا ینتظمهما) بدل (لاتنتظمهما). 

»ب/٠١١ «المبسوط» ١۹/۲-١٠ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )١( 


۷//'ء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤٠۸‏ 


س 


لو قتل مدبرٌ حرا -خطاء فصولح ولي القتيل على عبد 
ثم قتل آخر- خطاً 


قال: ( ولو قتل مدب حرّاء خطاًء فصالح مولاه ولي القتيل 
على عبد بغير قضاء » أو على قيمته» بغير قضاء - 
في الأصح» ثم قتل آخر فولي الثاني مخير: إن 
شاء» رجح عل ولى الأول [ب/ [1۲٤١‏ بالنصف › کما 
قالا. وإن شاء. على المولى بنصف القيمة؛ ليرجع 
هو على الولي ). 


صورتها: مدبر قتل حرا - خطاً» فصالح مولاه ولي القتيل على عبد 
بعينه» بغير قضاء القاضي» ودفعه إليه» [ج/١٠۳]‏ ثم إن المدبر قتل آخر - 


ٍ 


خطا : 
قال أبو حنيفة وه : ولي القتيل الثاني مخير بين أمرين : 
إن شاء: آتبع ولي القتيل الأول» وأخذ منه نصف العبد المصالح عليهء 
وهذا الحكم هو قولهما. وإن شاء أتبع المولى» وأخذ منه نصف قيمة 
المدبرء» ثم المولى يرجع على ولي القتيل الأول بنصف العبد". 
وا ى 3 


(۱) في ( (الأولئٰ) بدل (الٌول). 

(۲) «المبسوط» ۱۸/۲١‏ و(منظومة ال لنسقو ( لوحة ١/۲۸‏ و(اشرح ه جمہ البحرين» لابن 
ملك» لوحة .|/۱١۷‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 


ڪبرں ‏ _ د(" 


وإنما زاد في تصوير المسألة قوله: (أو على قيمته» بغير قضاء- في 
الأصح) لأنهم قالوا: في المنقول عنهما نظر؛ لأن صلح الأول» على 
ذلك التقدير» لا يلزم الثاني؛ لأنا لو فرضنا قيمة المدبر ألقَاء وقيمة 
العبد المصالح عليه عشرة""» فلولا الصلح الأولء لكان لوليّ القتيل 
e‏ أن يأخذ خمسمائة» لكنه" بالصلح الأول رجع حق الثاني إلى 
نصف قيمة العبد المصالح عليه» وهو خمسة“» وذلك في غاية 
البعد؛ لأن نقل حق العبد"“ من نقَلٍ إلى نقَلٍ آخرء بغير رضاه» غير 
معهود في الشرع؛ ولأن هذا" النقص المتفاحش؛ بسبب صلح شخص 
آخر» يأباه الدليل. 

وإنما الصحيح» فيما نقل الخلاف عنهما: أن المولى“ دفع قيمة 
المدبر إلى ولي القتيل الأول» بغير قضاء القاضي : قالا: لأن"“ المولى 
فعل 0 ما يفعله القاضي› او يمره به؛ فلا ضمان عليه. 

وله: أن المولى لما دفع القيمة» بكمالهاء إلى ولي الأول» تبين 
-بتقدير الجناية الثانية- أن نصف القيمة المدفوعة حق الثاني» وقد دفعه 


)١(‏ في (آ): زيادة: (آلاف) بعد قوله: (عشرة). 
(۲) لفظ: (الثاني) غير موجود في (ب). 

(۳) في (): (لکن) بدل (لکنه). 

() لفظ: (العبد) غير موجود في (آ). 

)٥(‏ في (أ): زيادة: (آلاف) بعد قوله: (خمسة). 
() في (ج): (عبد) يبدل (العبد). 

(۷) في (ب): (بهذا) بدل (هذا). 

(۸) عبارة: (أن المولى) غير موجودة في (ج). 

)٩(‏ في (ج): (أآن) بدل (لأّن). 

)۱١(‏ في (ب): (غیر) بدل (عین). 


م 


َ .. (V^ ١ 
فيضمن لهء ئم يرجع بما ضمن على‎ ٠ -باختیاره- على ولې الاول‎ 
الأول" » وهلذا» بخلاف ما لو دفع بقضاء؛ لأنه -حينئذ- يكون مجبورًا‎ 
على الدفع بالحكم؛ فلا يضمن» هلذاء إذا"" أختار الرجوع على‎ 
المولى »حلفا ا وأما إدا آخثار الرجوع على ل الأول‎ 
بنصف العبد المصالح عليه فإنما آنتقض حقه» وانتقل من أحد النقدين‎ 

اك عیره» بر ضاه واختباره» وذلك معهود سائغ "۰ . 
SRN TSI RNI SKN‏ 
غخصب عبداء فمات» فصالح مولاه على أڪثر من قيمته 


قال : ( ولو غصب عبدًاء فمات» فصالح مولاه علیٰ أكثر من 
قف فهو جائ )“. 
وفوا ا ا ا و ای ا ا ا 


() في (ب): (الأولى) بدل (الأول). 

(۲) في (ب): (الأول) بدل (الأول). 

(۳) لفظ: (إذا) غير موجود في (ج). 

(6) «المبسوط» ۱۹-١۸/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۸/ ١ء‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة .|/١١۷‏ 

)٥(‏ لفظ: (ولي) غير موجود في (ب). 

0( في (ا) : (شائع) بدل (سائغ). 

(۷) «المبسوط» ١۱۹-۱۸/۲ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة .|/١١۷‏ 

(۸) هذاء» عند ابي حنيفة كث. أما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز 
الصلح» في المغصوب الهالك» على أكثر من قيمتهء بما لا يتغابن الناس في مثله. 
«المبسوط» ١-٠١ /١١‏ ه. و«تبيين الحقائق» ۳۸/٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۸ وامجمع الأنهر» ۲/ .١۳‏ 

)٩(‏ في (ب): (نظير) بدل (نظيرة). 


ي 
البءغل أكر ن العاف ال الا ر 3 
الصلح على مال؛ 
ليترك المدعي دعواه النكاح من المدعى عليها 
قال : ( ولو ادعیٰ نکاحها › فححدت »› ثم صالحته عل مال ؛ 
ليترك الدعوئٰ» جاز» وكان في معنى الخلع )". 
لأنه أمكن تصحيح المصالحة -خلعًا- في جانب المدعي؛ لأنه يزعم 
أن النكاح فائم بينهما» وفى جانبها؛ بذلا للمال؛ لدفع الخصومة› 
( 
وق خا ا 
قالوا: وإذا كان المدعي مبطلا في دعواه» يحرم عليه أخذ ما بذلته من 
الال 3 


IEXKI SIENID ISRNS 


)١(‏ لقظ: (ثم) غير موجود في (ج) وفي (): (ثمة). 

(۲) ينظر صحيفة ص۷۳۷-١٤۷.‏ 

(۳) «الكتاب» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۳/ ۱۹٩‏ و«الاختیار» 
۳/ ۷ واتبيين الحقائق» /٥١‏ ۳۷» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 4۸/۲« 
ولامجمع الأنهر» ۲/ ."١١‏ 

)٤(‏ صحیفة ص‌۱۹۰۵-۱۹۰۱. 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


لتترك المدعية دعواها النكاح» من المدعى عليه 


قال : ( آدعت ھی نکاحه» فصالحها› حاز» وقیل : لم 
يجز ). 


أما إذا أدعت المرأة على رجل نكاحا» فصالحها الرجل على مال؛ 
لتترك هي" الدعوئ؛ قال في بعض نسخ «القدوري»: (جاز)". 
ووجهه: بأن يجعل ما صالح عليه زيادة في مهرها» من جانبها؛ ودفعًا 
للمال؛ لدفع الخصومة» من جانبه”. 


ا ۰ ١ )٥(‏ 0( 
وفي بعض النسخ: (لم يجز) . وهذا من الزوائد . 


(۱) في (ج): (ولو) بدل (أو). 

(۲) لفظ: (هي) غير موجود في (آ). 

۳) نقل ذلك عن بعض نسخ «القدوري» المرغياني في «الهداية» ٥ /٣‏ و الزيلعي في 
«تبيين الحقائق» ۳۸/٠٩‏ و العبادي في «الجوهرة النيرة“ ٠٤٠١/١‏ و الميداني في 
«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(6) «الهداية» ۳/ .1۹٠١‏ و«الاختيار» ۳/ ۸-۷ واتبيين الحقائق» ۳۸/١‏ و«الجوهرة 
النيرة» ٤١١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳۹۸/۲ وامجمع 
الآنهر» ۲/ .۳١۲‏ 

.٤١١/١ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١٦٠٠ء و«الكتاب مع شرحه الجوهرة النيرة»‎ )٥( 
ء۱۹٠١‎ /۳ ونقل ذلك أيضا عن بعض نسخ «القدوري»: المرغياني في «الهداية»‎ 
وابن ملك في شرح مجمع البحرين» لوحة‎ ۳۷ /٠ والزيلعي في «تبيين الحقائق»‎ 
."٠١ /۲ وداماد أفندي في «مجمع الأنهر»‎ ۷ 

0) قوله: (من الزوائد) فيه نظر؛ لأن بعض نسخ «القدوري» قد سارت على القول بعدم 
الجواز- إن لم يكن أكثرهاء كما جرى الإشارة إليها» لكن لعل مراد المؤلف كله من 
قوله : (من الزوائد) أي: زائدة عن النسخة التي أعتمدها. والله أعلم. 


ڪب(" 


ووجهه: أن ترك الدعوى من قبلهاء إن جعل فرقة» فالزوج لا يعطي 
المرأة ا ¢ على الفرقة. [ج/ ۲١۳ب]‏ وإن م يجعل فرقة › بقي الحال عل 
ما كان عليه» قبل الدعوئ» فلم يكن في مقابلة هذا العوض شيء؛ 


فاد يصح" 


الصلح على مال؛ 


ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده 


قال : ( أو عبودية رجل» فصالحه» جاز» وكان في معنى العتق 
على مال ). 
رجل ادع على رجل أنه عبده» فصالحه على مال دفعه إليه؛ ليترك 
الدعوئ» جاز» وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال؛ لأنه 
يدعي قيام عبودیته له -في زعمه؛ فامکن : تصحيح الصلح على ذلك 
التقدير» ومن جهته بذل المال؛ لدفع الخصومة؛ لزعمه أنه حر الأصل› 


س 


إل أنه لا وّلاء"“ له عليه؛ لإنكار العبد دعواه”"» فإن أقام البينة على 


)١(‏ «بدائع الصنائع » / ٠١‏ و«الهداية» ۳/ ٥۱1۹ء‏ و«الاختيار» ۰۸/۳ واتبيين الحقائق» 
«FV /o‏ ا النيرة» ٤۱۳١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الآنهر» ۲/ ١١‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(۲) في (ب): (ولاية) بدل (ولاء). والولاء- بفتحج الواو: عصوبة متراخية عن عصوبة 
اللسب» سببها: زوال الملك عن الرقيق بالحرية. 
«(كفاية الأخيار» ۲/ ٥۷۸‏ وافتح الوهاب» ۲/ ۲۳۹ و«الإقناع» للشربيني ۲/ ۳۲۷ 
ومغني المحتاج» ٥٠٦/٤‏ و«المطلع عل أبواب المقنع» ص‌۲-۳۱۱٠۳.‏ 

(۳) لفظ : (دعواه) غير موجود في (اe»‏ ج). 


م 


غراف وات و الو لاء ۰ 
IENE SRN‏ 
المهاياة يف غلة الملك المشترك 


قال : ( والتهايۇ في غلتو عبدین › عل ان يا خذ [Î ۰o1‏ هذا غلة 
هذا شهرا» [ب/ ٤١‏ ۲ب] وذاك غلة ذاك شهرا» باطل وهو فی 


ركوب دابة» أو" غلتهاء أو غلتي دابتین › او رکوبهما - 
اصطلاځا. جائز» لا جبرّاء ومنعناه في غلة دابة» 
وأجازاه في الباقين- جبرًا). 
من“ قوله: (اصطلاځًا...). 
اا الزوائد. 
وقد جاء الجبر بمعنى الإجبار: وهو الإكراه وهي لغة بني تميم٬›‏ 
يقولون: جَبَرْت الرَّجُل على كذا أجبره بالضم»ء جبرًا» وهي لغة 


(O0). 
معر وده ت‎ 


(۱) في (ج): (تثبت) بدل (ثبت). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۱٦١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۳/ ۱۹٥‏ و«الاختیار» 
۸/۳ واتبیین الحقائق» ۳۸/٩‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 4۸/۲« 
ولامجمع الان 1۲/۲" 

)۳( في ت (و) یدل (أو). 

(6) في (ب): (ومن) بزيادة الواو. 

)٠(‏ «الصحاح» ٦٠۸/۲‏ مادة (جبر) و«لسان العرب» »۳۹٦/۱‏ مادة (جبر) و«المصباح 
المنير» ۹١-۸4 /١‏ مادة (جبر). 


ڪبںں ‏ د"( 


ww 


E 


-آي: بدل حلمته» وذاك غلة العبد الآخر شهرًاء لم يجز عند أبي حنيفة 


رجلان تھایئا فى غلتى عبدين» على أن ياخذ هذا غلة هذا العبد شهرًا 


(0). . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
)0( 


أي صاحب «التكملة»: وهو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي› 
العمري» الصاغاني» الحنفي» رضي الدينء المولود في لاهور» بالهند» سنة 
(۵۷۷ه). من أعلم أهل عصره في اللغة» وكان فقيهاء محدثاء ديّناء له تصانيف 
كثيرة» منها: (مجمع الببحرين» في اللغة» و«العباب الرّاخر» في اللغة» و«الشوارد» 
في اللغات والأضدادء ولاشرح صحيح الببخاري» ودر السحابة في مواضع وفیات 
الصحابة» و«التكملة على الصحاح» الذي أشار إليها المؤلف» وقد ذكر فيها مصنفها 
ما فات على الجوهري من اللغة في كتابه «الصحاح»» وتوفي الصاغاني في بغداد 
سنة (*0ه). 

«العبر» ۳/ ١٠٠۲ء‏ و«الجواهر المضية» ۲٠۲-۲١٠/١‏ وتاج التراجم» ص۸۷- 
4 و«الطبقات السنية» ۳/ ٠٠٥١-٠٠٤‏ و«كشف الظنون» ۲/ ۷۲٠۱ء‏ واشذرات 
الذهب» ۲٠١ /٠١‏ و«الفوائد البهية) ص "٣ا‏ و«الإعلام) 1/۲ 

١ /۲‏ مادة (جبر). 

هو : محمد بن أحمد الأزهري الهروي» أبو منصورء اللغوي الشافعي»› المولود في 
هراة بخراسان» سنة (۲۸۲ه). 

أحد الأئمة فى اللغة والأدب. 

من تصانيه : «تهذيب اللغة» واغريب الألفاظ التى أستعملها الفقهاء» و«تفسير القران» 
و«فوائد منقولة من تفسير المزني» توفي في هراة سنة (١۳۷ه).‏ 

«تذكرة الحفاظ» ۳/ ۹٦۰‏ ا اعلام التبلاء» ٠١/۱١‏ و«العبر» ۲/ ١١٠١ء‏ 
واکشف الظنون» ۱/ ٥٠٥‏ و«شذرات الذهب» ۳/ ۷۳-۷۲ و«الأعلام» .۳١١/١‏ 
«تهذيب اللغة» .۹١ /١١‏ 

«المبسوط» /۲١‏ ۱۷۳٠ء‏ و«منظومة النسفى» لوحة ۲۸/ء و«الهداية» ٥٠/٤‏ 
و«الاختيار» ۸١/۲‏ واتبيين الحقائق) 0/ ۷۷ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۷١۱/ب»‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .٤۹۸‏ 


E 


طله. وقالا: يجوز" ؛ لأن الغلة بدل الخدمة التي يجوز فيها 
التهايؤ؛ فيجوز في بدلها؛ قياسًا على المهيأة» في سكنى الدار الواحدة 
مكاتاء باقتسامهما العلو والسفل» أو جهتين" منها معينتين» وعلى 
خدمة الغد الواعدة رانا :وغل غلة الذار:الراحدة رمان 

وله: أن الجبر على القسمة بناء على إمكان المعادلة والتسويةء 
ولا يمكن التسوية في غلة العبد والعبدين؛ لجواز أن يجد أحدهما من 
يستأجره ولا يجد الآخر» وقد يتغير الحيوان تغيرًّا يفوت الأنتفاع به. 

وكذلك في المسألة الثانية ؛ فإن الركوب يتفاوت بحسب الراكبين› 
بخلاف ما قاسا عليه. أما سكنى الدار الواحدةء مكاتًاء فإمكان التسوية 
والتعديل قائم؛ ولهذا جازت قسمة العين على هذا الوجه. وأما خدمة 
العبد الواحد؛ فإمكان التسوية موجود؛ إذ هو مختار في الخدمةء 
فلا تتحقق من الزيادة على ما عليه من خدمة المولىء على أن فيه 
ضرورة ليست في الغلة» وهي أن الخدمة منفعة غير باقية» والغلة 
عين”" باقية“. وأما المهايأة» في غلة الدار الواحدة» زمانًاء فكذلك؛ 
لأن النصيبين- وإن تعاقبا في الأستيفاء» إلا أن الظاهر في العقار 
بقاؤه على حاله» وعدم تطرق التغير إليه» ظاهرًاء فأمكنت المعادلة» 
بخلاف الحيوان؛ لتطرق التغيير إليه ظاهرًاء على أن فيها روايتين عن 
الإمام: 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (ب): زيادة (بينهما) بعد قوله: (آو جهتين). 
(۳) في (ج): (غير) بدل (عين). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


("yy ڪن‎ 


إحداهما: لا يجوز المهايأة في غلة الدار الواحدة؛ لجواز أن يجد 
أ حدهما مستا جرا » ولا يجد اا ]+/ [Î۳‏ 

وفي الأخرى -وهي ظاهر المذهب: يجوز؛ للأمن عن التغير". 

وأما المسألة الثانية : فإذا تهايئا في ركوب دابةء أو" غلتهاء أو غلتي 
دابتين» أو ركوبهما؛ لم يجز عند أبي حنيفة وط » على سبيل الجبرء 
ويجوز إن أصطلحا عليه“ . وقالا: التهايؤ في غلة دابة واحدة» لا يجوز 
-مطلقًاء كما لا يجوز في غلة عبد واحد» ويجوز في الباقي”؛ بناء 
على أن القاضي لا يقسم الحيوان عند أبي حنيفة ووه ؛ للتفاوت 
فا فکذا في غلتها؛ لأنه بدل منافعها N‏ وعندهما: يقسم 
الحيوان» جبرّا» فكذا يقسم انعا ودن ا 

وستأتي المسألة في القسمة» إن شاء الله تعالى. 


٥۲ /٤ وامنظومة النسفى» لوحة ۸ و«الهداية»)‎ 1۷۲-٠١ «الميسوط»‎ )١( 
و(اشرح مجمع البحرين) لابن‎ ۷7/٥ و«الاختيار» ۲/ ١۸ء واتبيين الحقائق)‎ 
.ب/١١۷ ملك لوحة‎ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (أ» ب): (أو في) بزيادة (في). 

)٤(‏ «المبسوط» و«الهداية» /٤‏ ۲٥-۳ه.‏ و«الاختیار) ۰۸1/۲ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ۷۷» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۷١١/ب»‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ .٤۹۷‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

0) لفظ: (فیها) غير موجود فی (آ). 

(۷) «المبسوط» ۱۷٤/۲١‏ و«المداية» ٥۴ /٤‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۲۷۷ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ۷١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح اججحمع» ورقة .٤١۹‏ 

(۸) عبارة: (وبدل منافعها) غير موجودة في (ج). 

)٩(‏ ينظر المراجع السابقة. 


الصلح على زيادة ق المسلّم فيه 
قال: ( ولو أسلم عشرة في كَرٌ» ثم أصطلحا على زيادة نصف 
كر آخر إلى أجلهء لم تصح» وعليه رد ثلث العشرةء 
وإيصال ذلك الكرء وقالا : لا رد شا ). 


رجل آسلم إلى آخر عشرة دراهم في كر حنطةء ثم بعد زمان أصطلحا 
على أن يزيده نصف كر آخر إلى ذلك الأجل: قال أبو حنيفة طله : يرد ثلث 
العشرة» ويوصل إليه الكر بتمامه» عند أنقضاء الأجل”'. والزيادة 
لاف درفل الو الك خان م ا 
ولا پر شیا من راس ل 

لهما : أن هه الزيادة لم تجز- إجماعًا ؛ لأنها لو جازت» لبطلت؛ 
اا إذا جازت» خرج ثلث رأس المال عن أن يكون مقابلا" بالمسلم 
فیه» حت يجعل مقابلا بهذه الزيادة» وإذا خرج يصير ديتًا في ذمة 
السام ال وقد أسلمه في نصف كر مؤجل» فلا يجوز؛ لأن إسلام 


(1) في (ج): (المدة) بدل (الأجل). 

)۲( «المبسوط» 0/1 و«منظومة النسفي» لوحة ۲۸/ ب» ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ۹۷١۱/ب.‏ 

(۳) في (ج): (الأجل) بدل (المدة). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. ملاحظة: قول المؤلف : (إجماعًا) فيه نظرء ولعل مرادهء 
إجماع الحنفية؛ لأن المالكية يجيزون مثل هذه الزيادة. ينظر : «المدونة» ۳/ -٠٠١‏ 
.٨١‏ و«الکافى» لابن عبد البر ۳۳۹/۲ وابداية المجتهد» ۲/ ۹٥١٠ء‏ و«عقد 
الجواهر اللمينة) 0/۲ 

0) في (ج): (متقابآا) بدل (مقابلا). 


عبس اد( 


الدين -فيما يثبت فى الذمة ديتا إلى أجل- لا يجوز؛ لنهيه عليه الصلاة 
والعلام ( عن دين ين واا لت ال اه ا درو فا من راس 
المال؛ لأن الرد حكم لصحة الزيادة» ولم تصح» فبقي العقد الأول 
عل حال 1ب ۲٤ا]‏ كما لو زاده " نصف كر بعد انقضاء المدة. 

وله : أنهما قصدا شيئين » أحدهما: إخراج ثلث رأس المال عن السلم 
الأول. 

القاد: جحله مقابلا هة الاد وإفخال هة الاد : 

والتانی بار بهله الزیاده» وإ له الزږ يصح 
لما ذكرنا“ من الدليلء ولا مانع من الإخراج؛ فيصح» بخلاف ما لو زاد 


(1) «سنن الدارقطني» «VY-¥1/F‏ رقم ۰۲٦۹(‏ ۲۷۰) كتاب البيوع » وامستدرك 
الحاكم» ۲/ ٥۷‏ كتاب البيوع » وقال: (صحيح على شرط مسلم) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي .۲۹١ /١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۸/ ٥۲‏ : (قال الشافعي : أهل الحديث يوهُنون 
هذا الحديث). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :٤٠ /٤‏ (ورواه ابن عدي في «الكامل» وأعله 
بموسى بن عبيدة» ونقل تضعيفه عن أحمد). 
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحادیثٹ الهداية» ۲/ ٠١١‏ رقم :)۷۹١(‏ (في 
إسناده موسي بن عبيدة» وهو متروك). 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» ۲٦/۳‏ رقم :)۱۲٠١(‏ (قال أحمد بن حنبل : 
لا تحل عندي الرواية عنه -آي : موسى بن عبيدة- ولا عرف هذا الحديث عن غيره. 
وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 
بدین). 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ۲/ YY‏ رقم (۱۲۳۲): (رواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ظنا منه أن موسى الذي في سنده هو : ابن عقبة» 
وإنما هو: موسئ بن عبيدة الربذي» ضعفوه). 

(۲) في (آ» ج): (زاد) بدل (زاده). (۳) في (ج): (وإذا خلا) بدل (إدخال). 

(6) في (ب): (ذکر) بدل (ذکرنا). 


م 


بعد آنقضاء المدة» أما لأن العقد آنتهى بانقضاء الأجل؛ لأنه مستلزم لجواز 
السلم الحال؛ لأن طريق التصحيح أن يفسخ العقد الأول ثم یعقد عل 
المزيد» والمزيد عليه ؛ تصحيخا لتصرفهماء وأنه سلم حالٌ؛ فلا يجوز" . 

و(لم تصح) من الزوائد. 

الصلح على زيادة طعام مبيع» محيب» من غير جنسه 
قال : ( ولو وجد بطعام آشتراه عيبا فصالحه علیٰ أن يزيده 
مطلقا› وقالا : إن لم ينقد الثمن فى المحلس ). 

رجل آشتری طعامًا» فوجد به عیبّاء فصالحه علیٰ أن یزیده طعامًا 
آخر» من غير جنس الطعام الذي أشتراه إلى أجل: قال أبو حنيفة فطل : 
هذا 5 يجور ]/ ۲۰0ب[ سواء کان الكمن منقوداء آو لم يکن› فنقفده 


في المجلس”“. وقالا: إن كان قد نقد الثمن في المجلس» صح 
وإلا فلا. وهلذا الآختلاف مبني على أن إعلام مقدار رأس المال في 


(۱) فی (ب): (عن) بدل (علی). 

)۲( «المبسوط) ١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۷١١/ب»‏ 
4۸ 

(۳) في (ب): (يصح) بدل (تصح). 

(6) «المبسوط» .۳٠/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۸/ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ۹۸١/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 


(7y ڪن‎ 


السلم شر ط و خلافا ا لان [ج/ ۳۱۳ب] الصلح عل هذه 
الزيادة إلى أجل» في معنى السلمء وما يقابل هذه الزيادة من الثمن 
مجهول ؛ فاد E a‏ عندذه. 
وعندهما: إذا نقد الثمن» صح» وإن كان مجهولا". وقد مرت 
المسألة في البيوع. 
وقوله : (مطلقا ...). 
إلى آخره من الزوائد. 
E SD BM‏ 
أثر هلاك المدعى علیه› أو المدعى» أو محل الأمنفعهة» 
ي المصالحة على خدمهةه عبد ونحو ذلك 
قال : ( أو على خدمة عده» او سکنیٰ داره» آو زراعة» 
أو لبس › او رکوب- شهراء فهلك المدعى عليه 
وأبطله فى الكل»› أو محل المنفعة بفعل ضامن› 
فأخذت قيمته» يخيره فى مطالبة عبد للخدمة» 

١١/١ و«المبسوط» ١١/۱۹ء» واتحفة الفقهاء»‎ ٤٤-٤۳/۲١ «الكتاب»‎ )١( 
١١١/٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠-٤/۲ و«الهداية» ۷۳/۳ و«الاختيار»‎ 
.٠۷۸ /۳ و«الفتاوى الهندية»‎ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 


(۳) «المبسوط» ٠۳١/۲١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة .|/١١۸‏ 
)٤(‏ صحيفة ص ٠٥١-٦٤۸‏ . 


)٥(‏ لفط : (یخیره) غير موجود في (ج). 


س 


أو نقض الصلح» وأبطله''. ولو أستأجره منه بعد 
ما صالحه عل خدمته وسلمه» یحیزه» ومنعه ). 
هه مسائل يتعلق بعضها ببعض : 
المسألة الأولى : رجل صالح زج فل اه عد او سک وار 
آو زرع أرضه» او لبس ثوبه» أو ركوب دابته» ثم هلك المدعى عليهء أو" 
المدعي. قال أبو يوسف كه في الأول" : لا يبطل الصلح» والمدعي 
سرف الما ٠‏ 0 ذلك بزل زل الوصيةء وموت الموصى 
لا يبطل العقد؛ لأن المدعي ملك المنفعة عند العقد من غير تراخ؛ لأنه 
يزعم أن المدعى عليه ملك حقه من المدعى به بنفس العقد 
ما اك ا فار كاك الم ا 
وقال محمد كله : يبطل يبطل الصل"؟؛ لأنه بمنزلة الإإجارة؛ لأنه في 
حکمها RE‏ بموت أحد المتعاقدين. وقال أبو يوسف كه فيما 
إذا هلك المدعي : يبطل الصلح في ركوب الدابة» ولبس الثوب لا غيره» 
ويبقى على الصحة في الباقي؛ لأن الصلح قاطع للخصومةء والوارث 


)١(‏ عبارة: (وأبطله) غير موجودة في (ج). 

(۲) في (ج): زيادة (هلك) بعد قوله: (آو). 

(۳) فى (ج): (فيما إذا هلك المدعى عليه) بدل (فى الأول). 

(€( «المبسوط) “٠‏ وامنظومة النسفي») ا «No‏ ولاشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ۹۸/ ١ء‏ و«الجوهرة النيرة» .٤١١/١‏ 

)٥(‏ لفظ : (به) غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (فبطل) بدل (فيبطل). 

(۸) «المبسوط» 1٤١/٠٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة »/۷١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 1/١۸‏ و«الجوهرة النيرة» .)١١/١‏ 


سڪبں اه( 


كما يقوم مقام المورث في الخصومة» كذلك يقوم مقامه في قطعهاء إلا أن 
الركوب واللبس يظهر فيه التفاوت» والمالك رضي بهما من المدعى» لا من 
وارثه. وقال محمد كه : يبطل الصلح»› مطلقًاء وهو القياس”؛ لأنه نوع 
إجارة؛ لورود العقد على منفعةء ولذلك كان التوقيت فيها شرطا؛ فيبطل 
به الأسباب. 

المسألة الثانية : إذا هلك محل المنفعة بأن قتل العبد أجنبيّ» ثم آخذت 
منه القيمة. 

قال بو يوسف كه : المدعي بالخيار» إن شاء طالب بأن يشتري له 
بالقيمة عبدًاء فيستوفي"" منه الخدمة» وإن شاء نقض الصلح ورجع إلى 
دعواه"؛ لأن العقد على هذه المنفعة حصل من غير بدل يقابلها في 
الظاهر؛ فلا يبطل بالقتل» كالعبد الموصى بخدمته إذا قتلء ولا كذلك 
الإجارة؛ لأن منافع العين المستأجرة مملوكة بعوض في الظاهر»ء فإِذا 
قتل» تعذر تسليم المعقود عليه؛ فيرجع إلى بدله» ولا يقال: لو كان 
كالموصى بخدمته لما أنتقل إلى ورثة المصالح؛ كما لا ينتقل على ورثة 
الموصى له؛ لأنا نقول: هو كالموصى به من وجه» وكالمعاوضة من 
وجه» وفي الوصية - لما كان تبرعًا محضًا على شخص”“ ؛ لم يستحقها 
غيره» وهاهنا ليست بتبرع [ب/٩٤۲ب]‏ لأنها تستحق بنفس العقد؛ فجاز 
آنتقالها إلى الورثة» كالوصايا. 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

© 5 الوق ) یدل (فستوقی). 

)۳( «المبسوط) No‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ وابدائع الصنائع» 
٠٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸١٠/أ.‏ 

)٤(‏ عبارة (على شخص) غير موجودة في (ج). 


س 


وقال زك ا يبطل الصلے ۽ لانه عقد يلحقه الفسخ»› وقد 

تعذر تسليم المعقود عله ؛ فانفسخ › کما لو صالحه [>/ [1٤4‏ عل ثوتب» 

البيع بقتل البائع قبل القبض» عند أبي يوسف"" كله وكما تبطل 

اجان ل الور الع الاج دهد ب لر فل 
المدعي غرم قيمته؛ لأنه قاتل عبد الغير» وتؤخذ قيمته منه؛ ليشتري 
بها عبدا للخدمة» ولم يبطل الصلح“؛ لأنه إذا قتله» والملك فيه 

لغيره» فقد“ فات إلى خلف» وهو القيمة» فصار كما لو قتله أجنبي» 

و قتله جنب »› لم يبطل الصلح»› کذا هذا. وقال محمد ية : 

يبط ؛ لا 
قال القاضي التاصحئ" : وجب أن يجبر المدعي في نقض الصلح؛ 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «المبسوط» ٠٤١/۲١‏ و«منظومة النسفى» لوحة /۷١‏ ١ء‏ و«ابدائع الصنائع» ٥١ /١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ./١١۸‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() أي: أبو يوسف ك#. ينظر : «المبسوط» ٠٤۷-٠٤١ /٠١‏ وامنظومة النسفى» لوحة 
|٥‏ ب» و«بدائع الصنائع» ٠.٠١/١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
4۸ 

(9) في (ب» ج): (وقد) بدل (فقد). 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) هو: عبد الله تن .الخسين› ا محمد النيسابوري»› المعروف بالناصحي » شیخح 
الحنفية في عصره» ولي قضاء بخاری› وقدم بغداد» وحدث بھا» عن بشر بن احمد 
الإإسفرایینى › وابن حمدان»› وسمع منه ابن الضراب› وغیره» وعقد مجلس اللإملاءء 
وكان ثقة صالحًا. 


(۷y عب‎ 


لأن حق الخدمة للمدعى» والملك للمدعى عليه» وكما أن حقه لا يبطل 
ملکه› فکذا ملکه لا يېطل حقه» ومن حقه أن الخيار ثابت له لو تعيب» 
وحقه باق» فكذا إذا تغيرء بقي خياره”. وقيل: لا يخير" ؛ لأن التغير 
مضاف إل ؤله ؛ فصار راضًا به » ولو رصی بالتغير › بطل خیاره» فکذا 


هذا. 


ولو مات العبد» بطل الصلح بالإجماع”"» ورجع إلى دعواه؛ لأنه 


إنما براه عن حقه EE‏ سلامة الخدمة له ولم يسلم؛ أ لانه 
كالإجارة عند محمد“ وكالبيع عند أبي يوسف”*» وهلاك المعقود 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(€) 


(0) 


من مصنفاته : «(مختصر في الوقف»: آختصره من كتاب الخصاف» وهلال بن يحي »› 
و«تهذيب أدب القضاء» للخصاف» و«درر الخواص في علوم الخواص» توفي سنة 
(A ۷(‏ 

«الجواهر المضية» .۲۷٠١-۲۷٤ /١‏ وتاج التراجم» ص١١١ء‏ و«الطبقات السنية) 
١١١-١٠ ٤‏ و«القوائد البهية» ص١١٠٠-١١٠٠.‏ و«هدية العارفين» -٤0٥١/١‏ 
۲ و«الاعلام» /٤‏ ۷4. 

فائدة: يوجد في المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود نسخة من 
مخطوط كتاب «أوقاف الناصحي» تحت الرقم .)٥۸٦۹(‏ 

کما يوجد في دار الكتب المصرية» مخطوط باسم «اجامع الناصحي» فقه حنفي › 
تحت رقم (۷). 

«المبسوط» ۱٤۷-١۱٤٦ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» / 00« ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۸١۱/أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» ٠٤١ /٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷١‏ أ و«بدائع الصنائع» / ٥١‏ 
و«الآم» ۳/ ۲۲١‏ وامختصر المزني» ص١*٠ء‏ و«معونة أولي النهى» ٤٤١/٤‏ 
و«كشاف القناع» 2/۳ . 

«المبسوط» ١٤١-١٤٠٥ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» «00/٦‏ و(اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 4۸ 

ينظر المراجع السابقة. 


© 
عليه مبطل فيهماء ولو أعتقه المولى ضمن قيمته عند أبي يوسف" كفن لأن 
العقد لم ينفسخ على أصلهء فينزل منزلة القتل ؛ فوجبت قيمته» كما لو قتل 
الرارت الحد :الوص مده وال ميد ا ل ان :له 
عقد على المنافع» بعوض في حق المدعي. ولو أعتقه المدعي» لم يجز؛ 
لعدم الملك» وكذا لو باعه". ولو باعه المدعى عليه لم يصح عند أبي 


* )€( 0 ۰۹ + ۰ 5 ۰ + ۴ په 1 
پو سف ر ؟ لانه قد باعه في حق المنفعة» وجاز عند محمد يله 


إذا كان لعذر كبيع" العين المؤجرة لعذر. 

المسألة الثالثة : إذا صالحه على خدمة عبد» وسلمه إلى المدعي» ثم 
[Î“ /Î]‏ اسا ره منه» جاز عند اس ا که ؛ لانه کالمبیع. ولم يجز 
عند محمد“ كله؛ لأنه كالمستأجر. وهكذا الجواب في سكنى الدار إذا 
أنهدمت بنفسها"» أو هدمها المدعي» أو المدعى عليه أو غيرهماء 
ركا سائ الاغانا هال هاو الو جو الاك 


(1) «بدائع الصنائع» .٠١ /١‏ (۲) ينظر المراجع السابقة. 

)۳( «المبسوط» Io /Y*‏ ولاشرح مجمح البحرين» لابن ملك › لوحة i/N4‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (ج): (لبیع) بدل (کبیع). 

(۷) «المبسوط» /٠١‏ ١١٠ء‏ ومنظومة النسفي» لوحة ٠/۷١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ۱۹۸/ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤١١‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

(4) لفظ : (بنفسها) غير موجود في (ج). 

)٠١(‏ «المبسوط» /۲١‏ ۸٤1۱ء‏ وابدائع الصنائع» ٠.٥٠١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ۱۹۸. 


.ني - 


صلح الأجر› والمودع» بعد دعوى الهلاك. أو الرد 


قال : ( وآجاز صلح الأجير الخاص» والمودع» بعد دعوى 
الهلاك» أو الرد). 

قال محمد“ كله: إذا قال الأجير الخاص: هلك ما كان في يدي 
نة أو ردد ت e‏ قال المودع : هلكت الوديعة» أو رددتهاء 
ثم صالحه صاحبهاء» جاز الصلح”". وقالا: لا يجوز 

له: أن المالك يدعي عليه الضمان؛ لمنعه" إياها بعد طلبهاء فيصير 
كالغصب» ولو آدعى الغاصب الهلاك أو الردء فصولح» يجوز؛ بناءً على 
زعم المدعي» فكذا هاهنا؛ لأنه يفتدي يمينه الواجبة عليه بالمال» وصار“ 
كما إذا أدعى المالك استھلاکهاء ثم صالحه على مال. 

ولهما: آنه أمين؛ فيثبت ما أخبر عنه بقوله؛ لأن تأثير كونه أميتًا في 
قبول قوله» فينزل منزلة ثبوته بالبينة› ولو ثبت بالبينة لم د يجز الصلح› 
فكذا إذا ثبت بخبره. وأما اليمين» فإنها توجهت عليه؛ لنفي التهمة» 
فإن براءة ذمته ثبتت بقوله» ولا تهمة؛ لعدم الظهورء وإنما تغرت“ 


)١(‏ من قوله: (وأجاز صلح الأجير الخاص...) إلى قوله: (أو الردء قال محمد) غير 
موجود في (ج). 

(۲) في (ب): (و) بدل (او). 

(۳) «المبسوط» ٠٤١/۲١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /٥۸‏ ١ء‏ و«بدائع الصنائم» ٠١ /١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين؛ لابن ملك 2 4۸ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة 

() في (أ» ج): (بمنعه) (لمنعه). 

(7) في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

(۷) في (ج): (یثبت) بدل (تثبت). 


البراءة بقوله؛ لنه لو مات [ج/٤٠۳ب]‏ ولم یحلف» ثبتت براءته» ولا یحالف 
وارثه على العلم» وصار كما لو أبراً الغاصب عن المستهلك» ثم صالحه 
على مال» لم يجزء بخلاف ما قاس عليه من دعوى الأستهلاك. 
وهو ساكت» أو منكر» حيث لا يجوز الصلح؛ لأن الصلح على 
السكوت والإنكار» يجوز عندناء وهو" بدعوى الأستهلاك يدعي عليه 
دينًا ؛ بسبب يلزمه لو أقَرّ به» فتلزمه اليمين بالإنكار؛ لقطع الخصومة› 
لا لنفي التهمة؛ ولهذا لا يسقط بموته؛ حت يجب تحليف ورثته 
على العل". 


أثر مصالحة بائع العبد 
مشتريه على البراءة من كل عيبب قبل القبضص 
قال: ( ويمنع الرد بعيب حادث» قبل القبض» بعد صلحه 
عن إبرائه من کل عیب» وآجازه). 
رجل آشترئ عبدًا» فصالحه البائع» قبل القبض» على أن آبرآه من كل 
عيب ٠»‏ ثم حدث به عيب» قبل القبض» بعد الصلح. قال أبو يوسف 


(۱) لفظ: (هو) غير موجود في (ج). 

(۲) فى (ب): (ولو) بزيادة الواو. 

)۳( «المبسوط) AE‏ و«بدائع الصنائع) | 0-0۹ ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ۸٦١۱/ب.‏ 

(6) في (ب): (یمتنع) بدل (يمنع). [ 

(ه) من قوله: (وآجازه» رجل آشترئ عبدًا...) إلى قوله: (علیٰ أن آبرآه من كل عيب) 
غير موجود في (ب» جا). 


ڪب ا( 


كله : [ب/١٠۲]‏ لا يملك المشتري رده بذلك العيب“؛ لأن للقبض بحكم 
البيع شبهًا بعقد البيع ؛ ألا ترى أن للمشتري الرد به عند القبض» كما يملك 
الرد بالموجود عند البيع › فيكون العيب الحادث» قبل القبض»› كالموجود 
عند القده ول كان الب مرو غد الد د وقد رط الر ا فن کل 
غ ل لف رد کا اها وال م د لو 2 لن 
هذا العيب لم يكن حال وجود البراءةء فلا تنتظمه البراءة» ولو جعلت 
البراءة في U E E‏ 
لا يجوز» كما لو علقها بقدوم زيد؛ لما فيها من معنى التمليك؛ ولأن 
الإبراء إسقاط لحقه في الرد بالعيب؛ فينصرف إلى الموجود» دون 
ا ت كا عو الرن :عا اهر اا :ان 
أبا يوسف أعتبر الغرض- وهو إلزام العقد- ولا يتم إلا بصرف الإبراء 
إلى الكلء فجعله" مجارًا عن إيقاع العقد لازمًا؛ تحقيقًا لغرضه"“. 


AEN SISKNS IS&SS 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١۷/ء»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۸/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤١١‏ 

(۲) عبارة: (ولو كان العيب موجودا عند العقد) غير موجودة في (ب). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() في (آ): (لحدوثه) وفي (ب): (في حدوثه) بدل (بحدوثه). 

() في (آ» ب): (بالشروط) بدل (بالشرط). 

0) في (آ): (الدين) بدل (الديون). 

(۷) في (ب): (فصار) بدل (فجعله). 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 


فصل في المصالحة فى الدين› 
والت وكيل ا والتبرء" 


المصالحة عن الدين المؤجل» والحال 
قال : ( وإذا صولح عن دين ببعضه» صح» ولم يكن معاوضة› 
بل استيفاءًا لبعضه» وإسقاطًا للباقي» كمن صالح عن 
ألف على خمسمائةء أو عن ألف جياد بخمسمائة 
زيوف» أو عن حالة بمثلها مؤجلةء لا عن دراهم 
تانر ماجحا ولا فن آلف موا بخصمان 
حالةء ولا عن ألف سود بخمسمائة بيض ). 
الصلح عما أستحق بعقد المداينةء أخذ لبعض الحق» وإسقاط للباقي. 
مثاله: رجل له علیٰ آخر آلف درهم» فصالحه عنها على خمسمائة» جاز» 
ولا يُجعل ذلك معاوضة» بل يجعل مستوفيًا نصف حقه» ومبرئًا له عن 
النصف الآخر؛ لأن تصرف العاقل المسلم يصان عن الإلغاء» ويصحح 
ما أمكن» وفي جعله معاوضة ربّاء فلا يصح» وفيما ذكرناه يصح؛ 
فيصار إليه. ولو صالحه على خمسمائة زيوف» جاز- أيضًا» ويجعل 
إسقاطًا لحقه في البعض والصفة» ولو صالحه عن ألف حالة على ألف 


(1) في (أ» ب): (الديون) بدل (الدين). 

(۲) لفظ: (به) غیر موجود فی (ب). 

(۳) قال العيني في د شرح المجمع» ورقة ٤١۲‏ : (لما بين أحکام الصلح في 
العين» شرع في بيان أحكامه في الدين» وغير ذلك من مسائل بابه). 

)٤(‏ عبارة: (ولا عن ألف مؤجلة) غير موجودة في (ج). 


ڪڪ - 


مؤجلة» جاز» ويجعل کأنه أجل نفس الحق؛ لأن""“ جعله معاوضة يفضي 
إلى الرباء؛ لأن بيع الدراهم بمثلها» نسيئةً» لا يجوز؛ فحملناه على تأخير 
نفس الحق» وهه الحقوق كلها له؛ فيتمكن من إسقاطهاء ولو صالحه على 
دنانير ]۳٠١/+[‏ مؤجلة عن الدراهم ءلم يجز؛ لأن الدنانير ليست مستحقة 
بعقد المداينة؛فلم يمكن حمل التأجيل على تأخير نفس الحق» وتعين 
حمله على المعاوضةء فلا يجوز؛ لأن بيع الدراهم بالدنانير» نسيئةًء 
لا يجوز؛ فلم يصح الصلح» ولو كان له عليه ألف مؤجلة» فصالحه 
منها على خمسمائة حالة» لم يجز؛ لأنه أعتياض عن الأجل» فلا“ 
يجوز" ؛ لأن المعجلة خير من المؤجلة؛ فيكون التعجيل بإزاء ما حط 
عنه» فلا يصح › ولو صالحه عن آلف سود بخمسمائة بيض [/١٠٠۲ب]‏ لم 
يجز؛ لأن البيض غير الحق المعقود عليه» وهي زائدة في الوصف› 
فيكون معاوضة الألف بخمسمائة» وزيادة وصف» وأنه ربّاء بخلاف 
ما لو صالح على مقدار الدين» وهو أجود منه؛ لأنه معاوضة المثل 
بالمثل» ولا أعتبار بالوصف؛ لأنه ساقط الأعتبار» عند أستواء المقدارء 
ويشترط فيه التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا“. 


SI&RNKN IK A82 


) في (ج): (لأنه) بدل (لأن). 

() في (ب): (ولا) بدل (فلا). 

(۳) من قوله : (لأن بيع الدراهم بالدنانير...) إلى قوله : (اعتياض عن الأجل؛ قلا يجوز) 
غير موجود في (ج). 

0) «الکتاب» ۱٦١/۲‏ و«بدائع الصنائع» 1٣‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۸-۱۹۷ 
و«الاختيار» ۹-۸/۳ واتبيين الحقائق» ٤1-١ |٠‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 0-۰/۲ و«مجمع الانهر» ۲/ ."٠١-۳٠١‏ 


المصالحة على أنه إذا أدى له غدا كذ 
فهو بريء من البافي 
قال : ( ولو قال: أذ إلى غدًا خمسمائة» على آنك بريء من 
الباقي» يحكم ببراءته» مطلقاء وقالا: إن نقد في 
غدِ» وإلا عادت الألف ). 
رجل له على آخر ألف درهم» فقال له: أذ إلى غدّا خمسمائة» على 
أنك بريء من الباقي» فإن أدئ بريء بالاتفاق'"» وإن لم يؤد غدًا: قال 
أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : يعود عليه الألف. وقال أبو يوسف كل: 
لا يعود"؛ لأن الإبراء الصادر منه إبراء مطلق؛ لأنه جعل الأداء 
عوضًا» حيث دكر بكلمة «علىً» وهي مستعملة في المعاوضات» والأداء 
نفسه" مستحق عليه» فلا يصلح عوصًاء فبقي الإبراء مطلقًا عن 
الشرط» فلا يعود» كما لو بدأ بالإبراء. 
ولهما: أنه إبراء مقيد بالشرطء فيفوت بفواته“» والأداء في الغد 
يصلح عوصًا؛ لأنه قد يحذر عن [ب/١٤۲ب]‏ إفلاسه» أو يعاجل تجارة 
أو ربخّا» وكلمة «علي» تحتمل الشرط ؛ لوجود معنى المقابلة» فيحمل 
عليه؛ تصحيخًا لتصرفه» أو للتعارف» والإبراء يتقيد بالشرط» وإن كان 
لا يتعلق به» كما في الحوالة. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص*٠٠»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ۱1۹۹ء و«منظومة 
النسفي» لوحة ۷٤/ء‏ وابدائع الصنائع» 4/٦1‏ و«الهداية» ۰۱۹۸/۳ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ١٤ء‏ و«مجمع الأنهر» ."٠١/۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ب): (بنفسه) بدل (نفسه). 

(6) في (ب» ج): (لفواته) بدل (بفواته). 


ن 


فال اح ال واا غا وو 

أحدها: هله. 

والآخر: إذا قال: صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى 
غداء وآنت بريء من الفضل» على أنك إن لم تدفعها غدا فالألف 
عليك بحالهاء فالجواب على ما قال أبو يوسف كثه؛ لأنه أت بصريح 
التقييد؛ فيعمل به. 

والثالث : إذا قال: أبراتك عن خمسمائة من الألف» على أن تعطيني 
الخمسمائة غداء فالإبراء فيه واقع» أعطى الخمسمائة أو لم يعط؛ لأنه 
أطلق الإبراء أولاء وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضصًاء مطلقًاء ولكنه 
يصلح شرطا؛ فوقع الشك في تقييده بالشرط› فلا يتقيد به بخلاف ما إذ 
بدأ بالخمسمائة؛ لأن الإبراء حصل مقروتًا به» فمن حيث أنه لا يصلح 
عوضًاء يقع مطلقا» ومن حيث إنه يصلح شرطاء لا يقع مطلقًاء فلا يثبت 
الإطلاق بالشك؛ فافترةقا. 

والرابع : إذا قال: أذ إلى خمسمائة» على أنك بريء من الفضل» ولم 
يقت للأداء وقتا. 

وجوابه : أنه يصح الإبراء» ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه 
لما" لم يوقت للأداء وقتًا. لا يكون الأداء غرصًا“ صريحًا؛ لأنه 
واجب عليه في سائر الأزمان”» فلم يتقيد به» بل حمل على 


(۱) في (): (اوجه) بدل (وجوه) والذي في «الهداية» هو ما أثنّه. 
(۲) لفظ : (لما) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ : (لا) غير موجود في النسخ المقابلة» والمثبت من «الهداية». 
)٤(‏ في النسخ المقابلة: (عوضًا) بدل (غرضًا) والمثبت من «الهداية». 
)٥(‏ في (ج): (الأمم) بدل (الأزمان). 


المعاوضة» ولا يصلح عوضاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الغد فيه 
عرض صحیح . [+/١٠٣ب]‏ 

والخامس: إذا قال: إن أديت إلى خمسمائة؛ أو قال: إذا أذّيت» 
أو 5 أديت. 

والجواب فيه : أنه لا يصح الإبراء؛ لأنه علقه بالشرط صريحًاء وتعليق 
البراءة بالشروط باطل؛ لما فيها من معنى التمليك» حتى يرتد بالرد» 
بخلاف ما تقدم؛ لأنه ما أت بصريح الشرط؛ فحمل على التقييد به)'. 


IRN ETI ERNS 
على أن ينقده خمسينء ويؤجل الباقي‎ 
قال : ( ولو کان له عليه مائة درهم » وعشرة دنانیر» فصالحه‎ 
على مائة وعشرة دراهہ"» علیٰ أن ینقده خمسین›‎ 
ويؤجل الباقیى› فنقدها› قبل التفرق› یحیزه"»‎ 
.) وخالفه“‎ 
لمحمد 5ل#: أن الخمسين المعجلة إن كانت شائعة فى الكل» أقتضئ‎ 
واتبيين الحقائق»‎ ٠٤٥-٤٤ /٦ «الهداية» ۳/ ۱۹۹4-1۹۸. وينظر : «بدائع الصنائع»‎ )١( 
."۱۷-۳۱١/۲ وامجمع الأنهر»‎ ٥ 
في (ج): (درهم) بدل (دراهم).‎ )۲( 
و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/أ» واشرح مجمع‎ ۲۸/۲١١ ء١٠١١‎ /۲١ «المبسوط»‎ )۳( 


البحرين» لابن ملك لوحة ۹١١/أ.‏ 
)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 


(vy عب‎ 


أن يكون بعض بدل الدناتير مجلا ففسك الصرف» وإن أقضي أن بكون 
بدل الدنانير معجلا"» فقد شرط في عقد الصرف تعجيل شيء من الدراهم 
وتأجيل شيء منهاء» وأنه شرط صفقة في صفقة» فيفسد العقد. ولأبي يوسف 
كه : أن نقد ما هو بدل الصرف واج عليهء فيصرف المنقود إليه؛ لأنه 
الواجب؛ تصحيًا لتصرفه»ء وأما أشتراط التعجيل والتأجيل"" في 
الدراهم؛ فليس بشرط» وإنما هو أمر أنضم إلى العقدء لا علي وجه 
الشرطء حتى لو صرح بالشرط» فقال: على أن يكون الباقي مؤجلا إلى 
کذا» کان شرطا مبطلا للصرف بالأصل”". 


عدم لزوم الوڪيل 
بالصلح ما صالح عليه إلا أن يضمنه 


قال : ( ولو وكل في الصلح› عن دم عمكد» او دين » ببعضصه»› 
فصالح» لم يلزم الوكيل ما صالح عليه» إلا أن 
ا 6 
إنما قيد الوكالة بهاتين الصورتين؛ لأن الصلح فيهما إسقاط محض› 
فيكون الوكيل سفيرًا عن الموكل؛ فلا يضمن؛ كالوكيل بالنكاح» إلا أن 


(1) في (أ): (متعجلا) بدل (معجلا). 

(۲) عبارة: (والتأجيل) غير موجودة في (ا). 

(۳) «المبسوط» ۰۱۱۱/۲۰ ۲۸/۲۱ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ./٠١۹‏ 

)٤(‏ «الکتاب» ۱٦۷/۲‏ و«بدائع الصنائع» 1٦‏ و«الهداية») ۱۹٦/۳‏ واتبیین 
الحقائق» ٠٤١ /٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأآنهر» ۲/ .۳"٠٤‏ 


يضمنه» فيو أاخذ- حينئذ- بعقد الضمان» لا بعقد الصلح› ولو کان الصلح 
عن مال بمال"» كان بمنزلة البيع على ما مر" فترجع الحقوق إلى 
الوكيل» فيكون هو المطالب بالمال دون الموكل»ء وهذا التأويل ذكره 
صاحب (الهداية»". 


أنواع الصلح عن الغيرء بغير أمره» وحڪم ڪل نوع 
قال: ( ولو تبرع به» عنه» فإن صالح“ بمال» وضمنه» 
أو قال: علي ألف» وسلّمهاء أو على ألفي هه 
أو على هه الألف» صح» ولزمه تسليمهاء وإن قال: 
على ألف» توقف على إجازة المدعي عليه ). 
إذا صالح عنه رجل» بغير أمره» فهو على وجوه: 
الأول: إذا صالح بمال» وضمن ذلك المال» صح الصلح. 
والثاني : إذا سمى الألف» وسلمها. 
والثالث: إذا نسب المال إلى مال" نفسهء فقال: ]1۲٠۷/1‏ ألفي هه. 


(۱) في (أ» ج): (بمال عن مال) بدل (عن مال بمال). 

(۲) صحیفة ص‌۲٩۹۰٠.‏ 

(۳) «الهداية» .,.٦١ /٣‏ وينظر : «بدائع الصنائع» ٥٤/٦‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ١٤ء‏ 
و«الدرر الحکام في شرح غرر الأحکام» ۳۹۹/۲ وامجمع الأنهر» ۳٠٤/۲‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١۷‏ 

€3 في (أ) : (صالحه) بدل (صالح). 

)٥(‏ في (ب): (الثاني) بدون الواو. 

0) لفظ : (مال) غير موجود في .)١(‏ 


(yyy ڪب‎ 


والرابع» وهو زائد على ما قاله القدوري”: إذا أشار إليهاء وفي هه 
الصور د يصح الصلح› ويلزمه تسليم المال» ولا يرجع بشيء منه على 
المدعى عليه" . 

والخامس: إذا قال: صالحتك على ألف» ولم يشر إليهاء ولم ينسبها 
إلى نفسه»ء فإن الصلح موقوف على إجازة [ب/١٠۲]‏ المدعى عليهء فإن 
أجازه» جاز» وإن رده» بطل › U‏ الجواز؛ فإنه بالضمان› وتسليم 
المال. وإضافته ال نفسه» التزم تسليمه»› فیلزمه› وکان أصياد ب 
الصلح› والحاصل للمدعى عليه ليس إل البراءة» ولا ضرر عليه فيه؛ 
فيصح › ولا يرج على المدعى عليه بشي ء ؟ لأنه متبرع › وصار 
كالكفالة ر أمر:المديون. 

والصورة الرايعة: ]۳١١/+[‏ ذكرها صاحب «الهداية» وهي : : (صالحتك 
على هزه الألفء أو على هذا العبدء ولم ينسبه إلى نفسه). 

ووجه الجواز: أنه لما عين المال للتسليم» صار شارطًا سلامته له؛ 

له» و استحق قى ذلك العبده او وجد به عيبا › ده به » لر = 

فيتم بقو فر يرجح 


(1) فلم يذكره ك في مختصره المعروف ب«الكتاب). ينظر : «الکتاب» ۲/ .٠١۷‏ 

(۲) «بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۱۹۷-۱۹٦/۳‏ و«الاختیار» ۰۸/۲ واتبیین 
الحقائق» ٤١-٤١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 1/٠١١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ٤٠١-۳۹۹‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ."٠١‏ 

(۳) في (ج): (ما وجوده) بدل (أّما). 

)٤(‏ في (» ب): (لا یعود) بدل (لا یرجع). 

)٥(‏ «الکتاب» ۰۱٦۷/۲‏ و«بدائع الصنائع» 1٦‏ . و«الهداية» ۱۹١/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ٠٤١-٤٠١ /٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ٤٠‏ وامجمع 
الأنهر» ."٠٤/۲‏ 

(0) «الهداية» ۳/ ۱۹۷. 


© 


فى الالح بشي أنه ل يلرم الايغاء إلا من" محل هين 
بالأشارة» فإن سلم المحل له تم الصلح»ء وإن لم يسلم لم يرجع بشيء› 
بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة» وضمنهاء أو دفعهاء ثم 
ات :او ي جدها ‏ زوا حیث يرجع عليه؛ لأنه جعل فة ا 
في حق الضمان؛ ألا ترى أنه يجبر على التسليم» فإذا لم يسلم له 
ما سماه» وسلمه» رجع عليه بېدله؟ 

وأما الصورة الخامسة» فإنما توقف على الإجازة؛ لأن الأصيل في 
عقد الصلح المدعى عليه؛ لأن دفع الخصومة عنه بالصلح حاصل له؛ 
فيكون أصيلا فيه» إلا أن الفضولي لما أضاف الضمان إلى نفسه جعل 
نفسه أصيلا فيه؛ فإذا أطلق المال: ولم يضفه إلى نفسهء كان عاقدًا 


ٍ 


عمن هو الأصيل في العقد؛ فيتوقف على إجازته“. والله أعلم. 


ILAN I&II IL&XS 


)١(‏ في (أ): (لو لم) بزيادة (لو). 

(۲) في (): (في) بدل (من). 

(۳) في (ج): (ووجدها) بدل (آو وجدها). 

›٤١-٤١ /٠ واتبيين الحقائق»‎ 1۱۹۷-۱۹٠١ /۳ والهداية»‎ . ٦ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
٠١/۲ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك»ء لوحة ۹١۱/أء وامجمع الأنهر»‎ 
.٠١۷/۲ و«اللباب في شرح الکتاب»‎ 


“ڭڭ - 


فصل في الدين المشت رک والتخارج 
مصالحة أحد الشريڪين يٿ دينء 
من نصيبه المديون» على ثوب ونحوه 
قال : ( ولو صالح أحد الشريكين» من نصيبه» على ثوب» فإن 
شاء شریکه اتبع المديون بنصفهء وإن شاء أخذ نصف 
الثوب» إلا أن يضمن له ربع الدين ). 

الدين المشترك: أن يكون واجبًا» بسبب متحد» كثمن المبيع› 
وكالموروث» وكقيمة العين المستهلكة» ونحو ذلك. 

وصورة المسألة: أن الشريكين في دين» إذا صالح أحدهما المديون. 
من نصيبه» على ثوب» فشريكه الآخر بالخيار: إن شاء أتبع الذي عليه 
الكين صف الدين وة اء خد شرك اعت ار لان 
يضمن له ربع الدين» والأصل أن الدين المشترك- مهما قبض منه- 
يكون على الشركة؛ لأن المقبوض يزداد بالقبض؛ لأن الدين وصف 
قائم بالذمة» وإنما يصير مالا؛ باعتبار عاقبة القبض» وهاه الزيادة ترجع 
إلى أصل الحق؛ فتكون بمنزلة الثمرة والولدء وللشريك حق المشاركة» 
إل أنه قبل المشاركة» المقبوض باق على ملك القابض» حت ينفذ فيه 
(۱) التخارج: تفاعل من الخروج» وهو مصالحة بين الورثة» على إخراج بعضهم» من 

الميراث» بشيء معلوم» من التركة. 

«العتاية على الهداية» ۸/ ٤۳۹‏ و«التعريفات» ص *۸. و«البناية في شرح الهداية» 

4/ € و«نتائج الأفكار في كشف الرموز ا e‏ و«التوقيف على 


مهمات التعاريف» ص٤۱۹.‏ 
(۲) في (ب): (الثوب) بدل (الدين): 


0ے 


تصرفه» ويضمن لشريكه حصته؛ لأن الدين غير العين حقيقة» وهو مقبوض 
في يده» بدلا عمّا له من الحق في الذمة؛ فيملكه. 
إذا تمهد هذا الأصل قلنا: الشريك الآخر إن شاء أتبع المديون» 
بنصف الدين؛ لأن حقه باق في ذمته» وإنما له حق المشاركة» فيما 
كاه وان فا اا ت ابه ی ن 
حق المشاركة فيهء إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأن حقه في 
ذلك" . 
إذا استوفى أحد الشريكين ي الدين» نصف نصيبه 
قال : ( ولو استوفیٰ أحدهما نصف نصيبه› کک الآخر 
فيه» ثم يرجعان بالباقي ). 


أما المشاركة فى القدر المقبوض؛ فلما قررناه“. وأما الرجوع 
بالباقي؛ فلاستلزام آشتراكهما في المقبوض آشتراكهما في الباقي ؛ 


(۱) من قوله: (من شریکه نصف الثوب»› إل أن يضمن.. ...) إلى قوله: (وإن شاء أخذ 
نصف) غير موجود في (ج). 

(۲) «الكتاب» ۲/ ۸٦1۱ء‏ و«المبسوط» ٤١-٤١ /۲١‏ و«الهداية» ۳/ 1۹4۹ء و«الاختيار» 
٠٠/۳‏ واتبيين الحقائق» ٤٥/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ."١۷‏ 

(۳) شَرَكَه: شاركه. «الهداية» ۳/ 4٩1۹ء‏ و«تبيين الحقائق» ٤٦/٥‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» »٤٠٠١/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۳٠۷/۲‏ و الحقائق» 
۲ و«اللباب في شرح الکتاب» .۱٦۸/۲‏ 

(€) في (ا): (قررنا) بدل (قررناه). 

(ه) في المسألة السابقة. ۱ ٠‏ 


۹g 
. فیتمکنان جمیعا من الرجوع به » عل غريمهما‎ 


9 کل 5 چك 5چ 


شراء أحد الشريكين ي الدين بنصيبه» سلعة 

قال : ( ولو أشترى بنصيبه"" سلعة ضمَنَه الآخر ربع الدين ). 

لاتا لما قاطا الدينء وتن الله ضار فاضا سە كا به 
حيث إن مبنى المبايعة على المماكسةء بخلاف الصلح؛ لأن مبناه على 
المسامحة» فلو ألزمناه ربع الدين يلحقه الضررء فيخير القابض؛ كما 
ف ولیس للشريك حق › في الثوب الو ىة ولا مشاركة؛ لانه 
مملوك للشريك؛ بعقد البيع» وللشريك أن يتبع المديون»ء في هه 
اضر كاه لبقاء حقه فى ذمته؛ لأن الشريك اف نصيبه» 
حقيقة» لكن له حق المشاركة» فيما أستوفئ. 


(1) «الکتاب» ۲/ 0۸٦۱ء‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۹ › و«تبيين الحقائق» ٠٤٦ /٥‏ و«شرح الوقاية) 
.١۴۳-- ۲‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۳١۷‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) في (ج): (بنصفه) بدل (بنصیبه). 

(۳) لفظ (كملا) غير موجود في (ب» ج). وَگمَاا: أي: كاملا وافيّاء من غير نقصان. 
«(مختار الصحاح» ص۷۹٥‏ مادة (كمل) و«المصباح المنير» ۲/ ٥٤١‏ مادة (كمل) 
و«القاموس المحيط» ص*٥۹.‏ مادة (كمل) و«المعجم الوسيط» ۷۹۸/۲ مادة 
(کمل). 

(6) في (ج): (فيتخير) بدل (فيخير). 

(۵) في صحیقة / ۱۹۸۱-۱۹۸۰. 

0) في (ج): (الصورة) بدل (الصور). 


م 


ولو سلم الشريك لشریکه ما قبضه»ء من الدیون» ولم يشارکه فيه ثم 
توئ ما" على الغريم» كان له حق المشاركة» فيما قبض» بعد التسليم؛ 
لأن الم يرف" بالشلم إلا لس لما قي ذمة الغرييء فإاالم يسك 
عاد حقه [ج/٣۳۱ب]‏ في المشاركة [ب/٤٤۲ب]‏ في ال 


IKK I IRN IRN 


إتلاف أحد الشريكين ي الدينء مالاء للمدین» 
يساوي نصیبه 
قال: ( ولو أحرق أحدهما على المديون ثوبًاء فتقاصًاء يمنع 
شريکه» من الرجوع بحصته» وخالفه ). 
رجلان باعا زيدًا ثوبًّا» بمائة درهمء ثم إن أحدهما آحرق لزيد ثوبًاء 
يساوي خمسين درهما»› ووقعت المقاصة»› بينه وبين زيد» في قيمة الثوب› 
ولضفت الدين: 


قال أبو يوسف اه : لا يكون لشريكه أن يرجع عليه بخمسة 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(€( 


(0) 


في (ج): (لما) بدل (لم). 

في (ج): (عما) بدل (ما). 

في (ب): (يؤمر) بدل (يرض). 

«الكتاب» ۲/ 1۸ء و«الهداية» ۲٠٠-۱۹۹/۳‏ واتبيين الحقائق» ٤۷-٤٦/٠١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۰٤٠۲‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .۳٠۱۸-۳۱۷‏ 
«المبسوط» ٤١ /١١‏ و«منظومة النسفى» لوحة ١/۷١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠٠١‏ واتبيين 
الحقائق» ٤۷ /١‏ واشرح مجمع الخ لابن ملك لوحة ۹۹٦١/ب.‏ 


عد yygËgËGee(ا)-‏ 


وقال محمد ك#: له الرجوع"؛ لأنه سلم له نصف الدين المشترك 
بينهما» حيیث قضی به ما وجب عليه› من قيمة الثوب الذي أحرقه؛ 
فينزل منزلة القابض له» ولو قبض [/۷٠۲ب]‏ نصف الدين» ودفعه فيما 
وجب عليه» له الرجوع» كذا هذا. 


ولأبي يوسف لل: أنه لم يحصل في يده شيء؛ بهذه المقاصة› 
فيتضرر؛ بالمقاصة» فوق ضرره؛ بما لو حصل له شيء٠‏ من الدين› 
فينتفي بالنافي للضررء وينزل منزلة ما لو جني على زيد جناية» توجب 
الأرش في ماله» فوقعت”" المقاصة بينهما في الأرش» ونصف الدين› 
ولو كان له عليه دين» من قبل» فوقعت المقاصة بينهماء لم يرجع عليه 
شريكه- إجماعًا"؛ لأنه“ في هه الصورة قاض» لا متقاض. وكذلك 
لو أبرأه من نصيبه؛ لأنه متلف› با قاب < ولو أضر ا عن 
نصيبه» صح» عند أبي يوسف ل#؛ أعتبارًا له بالإبراء المطلق› 
ولا يصح» عندهما؛ لاستلزام ذلك قسمة الدين» قبل القبض”. 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (أ» ج): (ووقعت) بدل (فوقعت). 

(۳) «المبسوط» /١١‏ ١٤ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠۲٠١‏ و«تبيين الحقائق» ٤۷ /٠‏ » واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ۹٦١/ب»‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۹/۲ و«مجمع الأنهر» ۳۱۸/۲. 


)٤(‏ في (ج): (لآن) بدل (لاأنه). )٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 
۲) «الهداية» ۳/ ۲٠١‏ وامجمع الأنهر» ۲“ وابدر المتقى في شرح الملتقيٰ» 
14/۲ 


وقال الشليي في «حاشيته على تبين الحقائق» ٤١ /٥١‏ : (قال الإتقاني كله: أعلم أن 
ذكر الخلاف على هذا الوجه فيه نظر ؛ لأن قول محمد مع ابي يوسف» في سائر 
الكتب› لا مع بي حنيفة). .هھ 


مصالحة أحد الشريكين ق السلم» من نصيبهء 
على راس المال 


قال : ( ولو صالح أحد الشريكين في سلم» من نصيبه» على 


رس المال» یحیر ہ » ومنعناه ). 


إدا کان السلم بين شريكين› فصالح أحدهما من نصيبهء عل راس 
المالء فالصلح جائز- عند أبي يوسف” كله؛ لأنه دين مشترك فإذا 
صالح أحدهما على حصته» جاز؛ كسائر الديون» وقالا: لا يجوز 


الصلح""؛ لأنه يستلزم جواز“ قسمة" الدين في الذمة» وأنه 
ل يجوز › وسائر الديون لست كذلك ؛ فاتضح الفرق. 


وهذا بخلاف ما لو أبراً افا اش لأن ذلك e‏ 


قلت : السرخسي 5 کا في «(المبسوط» ۳۹/۲۱ ذكر قول محمد مع ا یو سف. 
وقال داماد أفندي في (مجمع الأنهر» ۲ *+؛: (وفي النهاية: ما ذكره من صفة 
الأختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب؛ حيث ذكر قول محمد مع قول أبي 
يوسف» وذلك سهل ؛ لجواز أن يكون المصنف قد قد أطلع على رواية لمحمد مع 
الإمام) .هھ 
)١(‏ «الكتاب» ۲/ ۹٦1۱ء‏ و«الهداية» ۳/ .۲٠١‏ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق) 
»٤4-6٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ٤٠۳‏ و«مجمع الأنهر» 


1۸/۲" 
(۲) من قوله : (دين مشترك» فإذا...) إلى قوله: (... وقالا: لا يجوز الصلح) غير موجود 
في (ج). 
(۳) ينظر المراجع السابقة. )٤(‏ لفظ : (جواز) غير موجود في (ج). 
)٥(‏ في (ج): (قيمة) بدل (قسمة). 0) في (أ): (أبرأء) بدل (أبرأًه). 


(۷) في (ب): (عن) بدل (من). (۸) لفظ : (ليس) غير موجود في (ج). 


(yi عب‎ 


بقسمة الدين» وإنما هر إسقاط حق 
NEES‏ 
مصالحة ورثة العقارء أو العروض. أو المالء أحدهم بمال؛ 
ليخرجوه من الرّكة 
قال: ( ولو صالح الورثة أحدهم» فأخرجوه من التركة» وهي 
عقار» أو عروض» بمال» جاز- قليلا كان أو كثيرًاء 
وإن كانت فضة» فأعطوه ذهبًاء أو بالعكس» جاز 
مطلقاء وإن آشتملت على النقودء وغيرهاء فصالحوه 
على نقد زادوه على نصيبه من ذلك النقد). 
هه ثلاث مسائل : 
الأول : إذا كانت التركة بين جماعة» وهي عقار» أو عروض» فأرادوا 
إخراج واحلِ منهم عن التركة» فصالحوه على مال» أعطوه إياه» جاز» قليآد 
كان ما أعطوه من المال أو ۰ لأنه بيع في المعنى. 
وروي“ : (أن عشمان وله » صالح تماضر الأشجعية» أمرأة 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لقظ: (ثلاث) غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۰۱۹۹/۲ و«الهداية» ۳/ ۲٠١‏ و«لاختيار»/ .٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ . و«شرح الوقاية» ۲/ ۱۳۴۳ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الآنهر» ۲/ ۳۱۹-۳۱۸. 

(€( في (): (روي) بدون الواو. 

(9) هي : تماضٍر بنت الاأَصَبَع بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن كلب» وهي أول كلبية 


9ے 


(Mr ھا‎ lı (¥) 0. 


وهو عبد الله وكان عبد الرحمن قد طلقها ثلاثاء طلقة واحدة في مرضه› وهي آخر 
طلاقهاء وهي تمام الثلاث» فورَّثها عثمان طوبه › من زوجها عبد الرحمن بن عوف» 
بعد وفاته» وبعد أنتهاء العدَّة» ثم تزوجها الزبير بن العوام» فلم تلبث عنده إلا يسيرًاء 
«الطبقات الکبریئ» ۳/ ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷» واتهذیب الأسماء واللغات» ۲/ -٣٣٢‏ 
۴ و«الإصابة») ۱۱۱/۱ ۳۳/۸ . 

(1) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة الزهري» القرشي › 
أبو محمد المولود قبل الهجرة بأربع وأربعين سنة» صحابي جليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء وكان من الأجواد الشجعان العقلاء» شهد بدرّاء وأحداء 
والمشاهد كلها» ومناقبه أكثر من أن تحصرء مات سنة (۳۲ه). 
«الطبقات الکبرئ» ۳/ .۱۳۷-١٠۲١‏ و«العبر» ۲٤/١‏ و«الإصابة» ۱۷۸-۱۷١/٤‏ 
وتهذيب التهذيب» ۲٤٦-۲٤٤/١‏ و«التقريب» ص۸4٤۳‏ و«شذرات الذهب» 
۱ والأعلام» ۳۲۱/۳ . 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» ۸/ ۲۸۹ رقم )٠١۲١١(‏ كتاب البيوع› باب المرأة تصالح عن 
ثمنها » و«السنن» لسعید بن منصور ۳/ ۰1٦۷-٦٦/۲١‏ رقم (۱۹۹) و«السنن الکبری» 
للبيهقي ٠ ٦‏ كتاب الصلح» باب صلح المعاوضةء وأنه بمنزلة البيع» يجوز فيه 
ما يجوز في البيع › ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع» بألفاظ متقاربة. 
قال ابن حزم في «المحلىٰ» ص١٠٠‏ : (اضطربت رواية الغقات عن عثمان طف › 
فروي أنه لم يورثها إلا في العدةء وروي أنه ورثها منه» بعد العدة» ولا شك في أن 
إحداهما وهمء لا ندري أيتهما هي؟ ولا يجوز الحكم بقضية» قد صح الوهم فيهاء 
فلا یدری کیف وقعت؟). 
وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ :۳١٤‏ (هذا لا يصح الأستدلال به؛ 
فإن ابن الزبير ويه خالف عثمان في ذلك وإذا آختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم حجة). 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» ۱١١ /٤‏ : (غريب بهذا اللفظ). 
وقل ابن حجر في «الدراية» ۲/ :۱۸١‏ (لم أجده هكذا). 


n 


الثانية : إذا كانت التركة فضة» فصالحوه من نصيبه على ذهب» أو كانت 


التركة ذهبًاء فصالحوه على فضةء جاز الصلح» قليلا كان ما أعطوه 
يعتبر التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا. 


الثالثة : إذا كانت التركة ذهبّاء وفضة» وثيابًا ]۳٠۷/+[‏ وعقارًا» وغير 


ذلك» فصالحوه على فضة» أو على ذهب» فلابد" أن يكون ما أعطوه من 
ذلك زائد" على نصيبه من الفضة» أو الذهب؛ فيكون نصيبه بمثله» 
الا في ا جت دن ةا اع اع الا وات 
التقابض في المجلس» فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف 
في هذا القدر“. ولو كان ما أعطوه عرضًاء جازء مطلقًا؛ لعدم الرباء 


ولو کان في التركة دراهم ودنانير» والذي أعطوه دراهم ودنانیر» جاز 
الصلح”*- كيف ما كان؛ صرفا للجنس إلى خلاف الجنس» كما في 
البيع» لكن بشرط التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا”. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
)٥( 
(٦) 


IAAEKXI IKK SILEK 


في (أ» ج): (فضة» وذهبًا) بتقديم وتأخير. 

في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

في (ج): (آکثر) بدل (زائد). 

في (ج): (العقد) بدل (القدر). 

أفظ : (الصلح) غير موجود في (ج). 

«الکتاب» ۱۷١-۱٨4/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۰۱-۲۰۰ و«الاختیار» ۳/ ١١-٠١‏ 
و«تبيين الحقائق» .٠١-٠١ |٠‏ واشرح الوقاية» ۲/ ۳۴, و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ۲ وامجمع الآنهر» ۱۹-۳۱۸/۲". 


مصالحة الورثة أحدهم» لإخراجه من تركةء 
فيها ديون» ويڪون الدين لهم 
قال : ( وإن کان فیها دیون» فأخرجوه” منها» علیٰ أن یکون 
الدين لهم لا یحور ). 
لأن في ذلك تمليك الدين”" الذي هو حصة المصالح من غيره» 


ولك الدين فن كر ف عله الديرة لا جز 


اشتراط الورثة على من أخرجوه من التركة التي فيها 
ديون» أن يبرا الغرماء من نصيبه» من الدين 
قال : ( فإن شرطوا أن يبر" الغرماء من نصيبه» جاز ). 
لأن ذلك إسقاط أو“ تمليك الدين" ممن عليه الدين» وهلذه حيلة 


لجواز المصالحة”“. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(¥) 
(A) 


في (ج): (واخرجوا). 

لفظ : (الدين) ليس في (ج). 

عبارة: (وتمليك الدين من غير) غير موجودة في (ج). 

«الكتاب» ۲/ ١1۱۷ء‏ و«الهداية» .۲١١/۳‏ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ واتبيين الحقائق» 


١ [6َ‏ و«الدرر الحكام» ۳/۲« و(مجمع الآنهر» ."٠۹/۲‏ 


في (ج): (یبراه). 0) في (ب): (و) بدل (أو). 

في (): (للدين). 

«الكتاب) ۲/ 1۷١‏ و«الهداية» ۲١٠/۳‏ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ واتبيين الحقائق» 
٥,.ء‏ واشرح الوقاية» ۱۳۳/۲ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۳/۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳٠۹‏ و«اكشف الحقائق» ۲/ .٠١۴‏ 


عبن ("yy‏ 
| ا ۳ U‏ | | ف وا (WD.‏ 
والله اعلم بالصوابت» والموفق و لمعین ٠‏ 


ھی دحچچی وچک 


)۱( قوڵه : (والله أعلم» غير موجود في (ج). 
(۲) قوله: (بالصواب» والموفق والمعین) غير موجود فی (ب»› جا). 


١ ڪه("‎ 


کتاب الهية“ 


انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول» واشتراط القبض لتملكها 


قال /۲٤٥[‏ اء (ب)] : (وتنعقد با لإيجاب والقبول› وشرطوا القبض 
للملك) 


أما أنعقاد الهبة بالإيجاب والقبول؛ فلأنها عقد فيفتقر إلى الإيجاب 


اله وا ارغ الق لاك الرعرتة فر اها ي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» ۲/ ۱۷١‏ : (وجه المناسبة لما قبله: مر من أن 
في الصلح مساعدة لقضاء الحاجة» وكذا في الهبة فتناسبا) أ.ه. 

والهبة لغة: العطية مطلقًا الخالية من الأعرواض والأعراض» يقال: وهبت له شيا 
وهُبّاء ووهَبًا» ووهَبًا بإسكان الهاء وفتحهاء وهبة» والاسم المؤهب» والموهبة 
بكسر الهاء فيهماء والاتهاب: قبول الهبةء والاستيهاب: سؤال الهبة. «الصحاح» 
۴/۱ مادة (وهب) و«تحریر ألفاظ التنبیه» ص٩٤۰۲‏ والسان العرب» ۳/ ۹۹۰- 
١‏ مادة (وهب) و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٤۹‏ و«المعجم الوسيط» 
٠/۲‏ . مادة (وهب). 

والهبة أصطلاحًا: تمليك عين بلا عوض. (تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠٤۲›‏ 
و«التعريفات» ص١1»‏ و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٥۹‏ و«أنيس الفقهاء» 
ص٥٥۲‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ٩۷ /٤‏ و«البهجة» ۲/ »٠٤١‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاریف» ص۷۳۸» و«المطلع على أبواب المقنع» ص‌۲۹۱. 
من قوله: (أما أنعقاد الهبة بالإيجاب والقبول...) إلى قوله: (ملك الموهوب فهو 
مذهبنا) غير موجود في (ج). 

(مختصر اختلاف العلماء» /٤‏ ۱۳۷ و«الکتاب» ۲/ ١۷ء‏ و«المبسوط) »٤۸/١١‏ 
و«بدائع الصنائع» 0/٦‏ و«الهداية» ۲۲٤/۳‏ و«الاختیار» ۰٤۸/۳‏ واتبیین 
الحقائق» 4١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲۱۸/۲» وامجمع 
الأنهر» ۲/ ."٠۳‏ 


r 


وقال مالك رحمه الله : تملك بمجرّد العقد كما في البيع. 
N ET a‏ )( 


المتبرع بما لم يتبرع e‏ وهو التسليم» فيتوجه الضمان عليه» وهو 
متبرع» فلا يصح» ولا تلزم“ الوصية؛ فإن آوان ثبوت الملك فيها 
" ا (v‏ 


(1) 


SILEK IKI IES 


اشتراط إذن الواهب يف قبض الهبة 


قال : (فإن قبض فى المجلس بغير إذن جاز» لا بعد الأآفتراق) 


إذا قبض الموهوب له الهبة وهو في مجلس عقد الهبة بغير أمر 


«المدونة» ۴۳۹/۳» ۴٤١‏ ١١٤۴ء‏ و«الموطأً» ۷٠١-۷٠٤/۲‏ و«التفريع» 
۲ ۳۱۲ ۳۳ و«الإشراف على مسائل الخلاف» ۸١/۲‏ و«الکافی» 
لابن عبد البر ١/0۲۸ء‏ و«المنتقل» ٠١۸/١‏ و«المقدمات الممهدات» ۸/۲٨٤ء‏ 
٤ ٠‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۲٤۷‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ۹٩۳۹ء‏ 
و«البهجة» ۲/ .۲٤١‏ 

ملاحظة : القبض عند مالك 4 من شروط التمام لا من شروط الصحة. 

ينظر: «التفريع» ۴1١/۲١‏ و«الكافي» لابن عبد البر ٥۲۸/۲‏ و«المقدمات 
الممهدات» ٤١١-٤٠١/١‏ وابداية المجتهد» ۲٤۷/١‏ و«قوانين الأحكام 
الشرعية» ۲/ .۳۹۹٩‏ 

في (ج): (لاستدامة) بدل (لاستلزامه). 

لفظ : (به) غير موجود في (ب» ج). 

في (ج): (یلزم) بدل (تلزم). 

أي : أن الهبة بخلاف الوصية. 

«المبسوط» ٤4-٤۸/١١‏ و«الهداية» .۲۲٤۲/۳‏ و«الاختيار» ٤۸/۲‏ واتبیین 
الحقائق» ۹۲-۹١ /٠‏ و«الجوهرة النيرة» .٤۱۸/١‏ 


ےن 


ازاف ر ا 

وأما بعد الأفتراق ؛ فلا يجوز القبض إلا بإذن الواهب”“ 

والقياس أنه لا يجوز في الوجهين؛ لأن ملك الواهب قبل القبض قائم 
في الموهوب» فالقبض بغير إذنه تصرف في خالص ملكه» فلا يجوز" “. 

ووجه الاستحسان: أن القبض ملحق بالقبول في باب الهبة» من حيث 
أن حكم الهبة» وهو الملك متوقف عليه لتوقفه على القبول» فيكون 
الإيجاب من الواهب تسليطا للموهوب له على القبض» ولما كان 
القبض ملحمًا بالقبول ٠/۲٠۸1‏ ()]» والقبول يختص”" بالمجلس ويتقيد" 
به» فكذلك ما ألحق" بهء فلم يجز بعد الأفتراق إلا بإذن» بخلاف ما 
إذا نهاه عن القبض» وهو في المجلس؛ لأن الإذن قائ دلالة فإذا 
جاء الصريح أنتفت الدلالة. 


LEXI ILE&XKI IX 


)١(‏ «الکتاب» ۲/ ۱ء و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲٤‏ و«الاختيار» 
۳ واتبيين الحقائق» /٥‏ ۹۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ٠٤‏ واكشف الحقائق» 
¥/11. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) عبارة: (فلا يجوز) غير موجودة في (ا). 

(5) «بدائع الصنائع» ٤/٦‏ . و«الهداية» ۲۲٤/۳‏ و«الاختار» ۸/۳٤ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٥‏ ۹۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ١٠ء‏ واكشف الحقائق» .٠٤١/۲‏ 

)٥(‏ في (ج) : (مختص) بدل (یختص). 

(0) في (ج): (ينفرد) بدل (يتقيد). 

(۷) في (ب): (لحق) بدل (ألحق). ۸) في (ج): (لدلالة) بدل (دلالة). 

(۹) «بدائع الصنائع» 1٦‏ و«الهداية» ۲۲٤/۳‏ و«الاختیار» ۰٤۸/۳‏ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ۰۹۲ ولامجمع الأنهر» ۲/ ."٠٤‏ 


OES 2 


ملك الموهوب الهبة بمجرد العقد إذا كانت ف يده أصلَا 


قال : (وإن كانت في يده كالمودع» والغاصب» والمستعير ؛ 
ملكها بمجرد الهية) ٠‏ 

لأن القبض إذا كان أمانة فإنه ينوب عن الهبةء وإن كان قيضا مضموتًا 
فهو أقوى من قبض الهبة» والأعلى ينوب عن" الأدنى ". والضمير في : 
(كانت) و(ملكها) للعين الموهوب”“ التي تدل عليها قرينة الحالء وما دل 
عليه قوله: (في يده)ء فإن المقبوض في اليد لا يكون إلا عيتاء ويجوز 
إطلاق أسم الهبة على الموهوب مجارًا“. 

وهه الجملة من الزوائد. 


× &ھ ل چت ووی 
الألفاظ التى تنعقد بها الهبة 


قال : (وتنعقد بوهبت › و وأعطيث› وأطعمتك هذا 


(۱) «الکتاب» ۱۷۳/۲ و«الهداية» ۲۲٠/۳‏ و«الاختيار» ۳/ ٤۹‏ واتبيين الحقائق» 
۰40-٥‏ و«الدرر الحکام» ۲/ ۲۲۰. وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠۷‏ 

(۲) في (ج): (علیٰ) بدل (عن). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (الموهوب به) بدل (الموهوبة). 

(ه) «المغرب» ۴۷۳/١‏ مادة (وهب) و«المصباح المنير» ٦۷۳/۲‏ مادة (وهب) 
و«المعجم الوسيط» ٠٠١۹/۲‏ مادة (وهب). 

0) لَحَلْتٌ: التحل: العطية والهبة أبتداء من غير عوض أو أستحقاق. يقال: نحله ينحله 


نحلاء بالضم. 


«الصحاح» N) A٥‏ مادة (نحل) و«النهاية» /٩‏ ۲۹ والسان العرب» ۳/ 0۹۸ 


("Ny ڪب‎ 


الطعام› وجعلته لك› وأعمرتك› وحملتك عل هذه الدابة إذا نوی 

الهبة) 

اما وهہت ؟ فصريح في الباب» و : نحلت ؛ ې فى الهبة؛ 
قال: قال عليه الصلاة والسلام لبشير" والد" النعمان“ : اکل ولدك 
حلت مثل هذا؟». 

والعطية تستعمل بمعنى : الهبة ؛ يقال: أعطاك الله وَوَهَبّك"". وأما 


مادة (نحل) و«المصباح المنير» ۲/ ٥۹٠١‏ مادة (نحل) و«التوقيف على مهمات التعاريف» 


ص .1۹٣‏ 
ی ل e‏ 


درا ا القضاءء A PE‏ 
الأنصار» قتل يوم «عين التمر» وكان مع خالد بن الوليد هه منصرفا من اليمامة سنة 
(۲) ه «التاريخ الکبير» ۹۸/۲ و«العبر» ٤١١ /١‏ و«تهذيب التهذيب» ٤٦٤ /١‏ 
و«التقريب» ص ١٠ء‏ و«الخلاصة» ص*٥»‏ و«الأعلام» .٥٦/۲‏ 

(۳) في جميع النسخ (ولد) وهو خطأاًء والصواب (والد). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ «صحيح البخاري» ۳/ ۴ كتاب : الهبة» باب: الهبة للولدء وإذا أعطى بعض ولده 
شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين» ولا يشهد عليه» و«(صحيح مسلم) 
۰۱۲٤۲-۳‏ رقم (۱۹۲۳) حديث (4) كتاب : الهبات» باب: كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبةء و«اسنن الترمذي» ۳/ 4٩٤٦ء‏ رقم (۷ ۱۳ )کتاب : الأحكام» 
باب: ما جاء فى النحل والتسوية بين الولدء وقال: حسن صحيح»› واسنن النسائي» 
٢‏ رقم (VY)‏ كتاب: النحل» باب: ذكر آختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
النعمان بن بشير في النحل»› و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۰۷۹٥‏ رقم )۲۳۷١(‏ كتاب: 
الهبات» باب: الرجل ينحل ولده. 

0) في (ج): (وهبك) بدون الواو. 

(۷) «الصحاح» ١‏ . مادة (وهب) و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٤۲٠‏ والسان العرب» 


م 


الإطعام"" فإذا أضيف إلى ما يؤكل عينه"“ أريد به ملك تلك العينء وإذا 
اضف إلى ٠‏ مال يزكل عينه كفرل ‏ : أطعحك هذه الأرضن اده 
العارية؛ حيث لا يطعم عين الأرض بل ينتفع بنمائهاء وأما“ جعلت 
هذا الشيء للك؛ فاشتماله على لام التمليك دليل على الهبة [۷٠۴/ب»‏ 
«ج)]. ولما روي آنه ا طلب من أبي بكر ك التولية في شيء أشتراه 
فقال : «ولنيهٌ“ يا آبا بكر» فقال: هو لك یا رسول الله بغیر ثمن»› فقال: 
«أما بغير ٹمن فلد). 


4-٠ ۳‏ مادة (وهب) و«المصباح المنير» ۲/ ۷۳ء مادة (وهب) و«المعجم 
الوسيط» ۲/ ٠٠١۹‏ مادة (وهب). 

(1) في (ج): (الطعام). (۲) لفظ :(عینه) غير موجود في (ب). 

(۳) من قوله: (ما يؤکل عينه أريد...) إلى قوله : (وإذا ضيف إلى) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (كقولك) بدل (کقوله). 

() في (ج): (وإنما) بدل (وأما). 

0) في (آء» ج): (التولية) بدل (ولنيه). 

(۷) قال الزيلعى فى «نصب الراية» :۳١/٤‏ (غريب) أ.ه. 
وقال ابن في «الدارية» ۲/ :٠١١‏ (لم أجده) أ.ه 
وقد أخرجه البخاري فى «صحيحه» ٠١ /٤‏ بغير هذا اللفظ» كتاب: المناقب» 
باب : هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة عن عائشة رضي الله عنها وفيه : «قال أبو 
بکر 4: فخذ باہی أنت یا رسول الله إحدی راحلتی هاتین»› قال رسول الله کل 
«بالثمن». وبلفظ لازي أخرجه أحمد فى «المسند .٠۹۸/٩‏ 
ويدل لما ذكره المؤلف من أن «لك» تدل على الهبة لاشتمالها على لام التمليك ما 
أخرجه البخاري في «(صحیحه» ۳/ ١٠تاب‏ : البيوع» باب: شراء الدواب والحميرء 
وإذا آشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل » من حديث 
جابر بن عبد الله » وفيه أن النبي ب قال له : «خذ جملك ولك ثمنه». وفي لفظ لأحمد 
فى «المسند» ۳/ :۳٠١‏ «فبعنى بالثمنء ولك ظهره إلى المدينة». 
ر آخر جه البخاري في صخت ۱۹/۳ كتاب: البيوع» باب: إذا اشتریٰ شيتًا 


-)»N((y ڪب‎ 


دل" ذلك على أقتضاء هذه اللفظة الهبة. 


وآما أعمرتك ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: ((من آعمر عمری»› فھی 


للمعمر له في حياته» ولورثته من بعده»". وأما حملتك على هه الدابة؛ 
فلأن اللفظ حقيقة دال على الإركاب» فيكون عاريةء وبالمجاز”" دال على 
الهبةء يقال : حمل الأميرٌ فلاتًا على فرس”“؛ إذا”"“ وهبهء فإذا آقترنت 
به النيّة الصارفة للفظ عن حقيقته إلى مجازهء أنعقدت به الهبة“. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(€) 
(6) 
(0 
(¥) 


(A) 


فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائم على المشتري» أو أشترئ عبدًا 

فأعتقه › من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة بكر صعب لعمر ظه› وفيه أن 

النبي ية قال لعمر #: «بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله قال: «بعنيه» فباعه من 

رسول الله ية فقال النبي ويا : «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت شئت»). 

لفظ (دل) غير موجود في (ج). 

(صحيح مسلم» ٤/۳‏ ورقم )۱٦۲١(‏ حدیث ۰۲۱ کتاب: الهبات» باب: 

العمريغل واسنن نن ابو داود» ۳/ ۲۹٤‏ رقم )۴٥۵۱(‏ کتاب : البيوع› باب في العمریى 

٤‏ الترمذي» ۳/ 1۳۲ رقم (۰۱۳۲۹» ۱۳۰۰) کتاب: الأحكام» باب: ما 
في العمرئ» و«سنن النسائي» /٦‏ ۰۲۷۵ رقم )۳۷٤١(‏ کتاب : العمری» باب : 

: رقم (۲۳۸۰) کتاب‎ ۰۷۹٦/۲ نن ابن ماجه»‎ MIE e 

الهبات» باب العمرى. 

في (ج): (بالمجاز) بدون الواو. 

في (ج): (فقال) بدل (يقال). 

في (ج) : (الفرس) بدل (فرس). 

في (ج): (آو) بدل (إذا). 

في (ج): (اللفظ) بدل (للفظ). «الجامع الصغير» ص٦٠۲‏ و«الكتاب في اللباب» 

 , ۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲١‏ و«الاختيار لتعليل المختار» ٤۹/۳‏ واشرح مجمع 

البحرين» لابن ملك ١۷٠/ب»‏ و«ملتقى الأبحر» ۲/ .٠١١‏ 

-۲۲ ٤ /۳ و«الهداية»‎ ۱۱١-۱۱٩ /٦ و«بدائع الصنائع»‎ »۱۷۲-١ /۲ «الكتاب»‎ 


س 


هبة المُشاع 
قال: (وتجوز هبة المشاع فيما لا يقسم» ولا نجيزها فيما 
يقسم إلا دعد القسمة› کسهم في دار )۹ 
e‏ 


له: أن الهبة عقد تمليك وتملك”“» فلا يتوقف على القسمة فيما يقسم 


أعتبارًا بالبيع وهلذا؛ لأن المشاع قابل للملك» فيكون محلا للملك» 
ا .)0( 
والشيوع لا يبطل التبرع كالقرض والوصية*. 


ولنا: أن القبض في الهبة منصوص عليهء قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا تجوز الهبة" إلا مقبوضة»". والمشاع لا يقبل القبض [١٤۲/ب»‏ (ب)] 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 
(Vv) 


“٥‏ و«الاختیار» ۳/ ۰٤٩۹‏ واتبیین الحقائق» /٥‏ ۹۲-۹۱› ۴۳ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ."٥١-۳٥٤‏ 

«الكتاب» ۲/ 1۷۲. و«المبسوط» ٦٤/١۲١‏ و«الهداية» ۳/ .۲۲٠‏ و«الاختار» /٣‏ 
٠٠٩-٩‏ و«تبيين الحقائق» /٥‏ ۹۳ء واشرح الوقاية» ۲/ ١٤ء‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲۱۸/۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

قوله : (وعند الشافعي رحمه الله يجوز) غير موجود في (أ» ب). 

«الأم» 1۲/٤‏ و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» ۴۸۲/١‏ و«الإقناع» لابن 
المنذر ٤۱۸/۲‏ و«المهذب» ٤٥١/١‏ و«الوجيز» ۲٤۹/١‏ وا(حلية العلماء» 
۷/٦‏ و«كفاية الأخيار» ."٠۸/١‏ 

في (ب» ج): (تملك وتمليك) بتقديم وتأخير. 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (الهبة) غير موجود في (ج). 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» ۱۲١١/٤‏ : (غريب). 

وقال ابن في «الدراية» ۱۸۳/۲ : (لم أجده). وهو عند عبد الرزاق في 
«المصنف» ۱٠۷ /٩‏ رقم )٠١٥۲۹(‏ كتاب : المواهب» باب : الهبات» عن إبراهيم 


< 


(yy ڪبو‎ 


الكامل إلا بواسطة القسمة للعين"“ الموهوبةء ففي تجويزها إلزامه”" بما 
aa TT TT ١ ۳‏ 
لم يلتزمه من القسمة» بخلاف المشاع فيما لا يقسم ؛ لآن القبيض 
الكامل فيه لا يتصورء فاکتفی بالقاصر منه؛ ولأنه لیس فى تجويزها 
إلزامه بما لم یلتزمه من القسمة فاقترقا. وأما المهاياة» وإن كانت تلزمه 
لكنها لاقت محلا لم تلاقه"“ الهبةء فإن الهبة لاقت العين» والمهايأًة 
فى المنفعة» وهو إنما تبرع بالعين › ولا يلزم ما قاس عليه» فإن القبض 
گن الوصية لیس بشر ط» وکذا البيع الصحيح. e‏ الفاسد» والصرف› 
0ND. (N My «u u.‏ 
والسلم؛ فالقبض شرط“ فيها" ' مع أنه" غير منصوص عليه» فهي 


النخعي قال: الهبة لا تجوز حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 
وأخرج مالك في «الموطاً» ۲ رقم )٤٩(‏ کتاب : الأقضيةء باب: ما لا يجوز 
من النجلء عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: أن أبا بكر 4 قال: إني كنت نحلتك 
جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث› 
وإنما هما أخوك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. أ.ه. قال ابن كثير فى «إرشاد 
الفقيه» ۲/ :٠٠٤‏ (هذا إسناد صحيح). ۰ 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»ء كتاب: الوصاياء باب: النحل ۲/۹٠٠ء‏ رقم 
)٠٠٠٠۹(‏ أن عمر بن الخطاب ك قال: لا نحل إلا لمن حازه» وقبضه. 
قال ابن حجر في «الدراية» ۲/ ۱۸۳ رقم :)۸٥9٤(‏ (إسناده صحيح). 

)١(‏ في (أ): (الغير)» وفي (ج): (بالغير) بدل (للعين). 


(۲) في (ج): (التزامه). (۳) لفظ : (لم) غير موجود في (ج). 
)٤(‏ في (ج): (ينقسم). )٠(‏ في (): (القاصر). 


0) في (ج): (تلاقيه). 

(۷) في (آ» ب): (فأما). 

(۸) لفظ: (شرط) غير موجود في (ج). 

)٩(‏ في (ب): (فيها شرط) بدل (شرط فيها) بتقديم وتأآخير. 
)٠١(‏ في (ج): (آنها) بدل (أنه). 


سس 


وجه» لكنه عقد ضمان من وجه» فشرطنا القبض القاصر دون القسمة عملا 
el‏ ر OO.‏ 
MEKI IETS IIA&XS‏ 
هبة المعدوم كالدفيق يي حنطة ونحوه 
قال : (وإن وهب دقيقًا فی حنطة › ا دهتا فی س [۳۹۸/ 
(ج]ء لم يجز» وإن أستخرجهما) 

لان الموهوب معدوم » آلا ت ان الغاصب ا بالاستخراج› 
والهبة يجب أن تلاقي ا يتصور فيه التمليك› والمعدوم ليس 
بمحل له» فلا يصح › إلا وأن يجدد عفد الهبة بعد اا 
بخلاف ما إذا وهب شقصًا مشاعًا؛ إذ الهبة لاقت عيتًا صالحة للتمليك. 

وإذا وهب ما هو متصل بغيره ينزل منزلة المشاع» کما إدا وهب اللبن 
في الضرع» والصوف على ظهر الغنم» والزرع والنخل في الأرض» والثمر 


(۱) في (ج): (الشبهتين) بدل (بالشبهين). 

(۲) «الميسوط» 1٦1-٦٠٥/۲‏ و«الهداية» ۳/ .۲۲١‏ و«الاختيار» ٠.٠١/٣‏ واتبيين 
الحقائق» 4٤-۹۳ /٥‏ و«امجمع الأنهر» ."٠٦/۲‏ 

(۳) في (ب): (و) بدل (آو). 

)٤(‏ في (ب): (استخرجها). 

)٥(‏ في (أ» ج): (يملك). 

0) في (ج): (والتمليك). 

(۷) في (أ» ب): (استخراجها). 


سڪب و ا( 
في التنخل ؛ لأن الآتصال مانع من القبض»› فصار اة 


ور چھ ف ر چک 9 چگ 
هبه الاثنين لواحد وعڪسه 
قال: (وإذا وهب أثنان من واحد دارا جاز» وهبة الواحد من 
آثنین لا تحوز) 
أما المسألة الأولى الوفاقية: فلأن التسليم وقع منهما جملة واحدة» 

ك (TD).‏ 
وأما المسألة الثانية الخلافية : فقال أبو حنيفة #ه: لا تجوز هبة الواحد 
ناوالا تجوز + لان دا تملك وا منهماء فلم يتحقق 

الشيوع» كما لو رهن من اثنين. 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ و«الهداية» ۳/ ۲۲٣-۲۲۵‏ و«الاختیار» ۳/ ۰٥١‏ واتبیین 
الحقاتق» ۹٤/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۸/۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/١١٠۷-۲٥۲؟.‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) قي (ج): (القسمة) بدل (بالقسمة). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ,٤‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ ,/,/؛›“, و«الهداية» ۲۲٢/۳‏ و«الاختیار» 
٠١ ٣‏ و«تبيين الحقائق» 4٦/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ 
۱ء وامجمع الأنهر» ."٥۸/۲‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

ء٠١١/١ «الكتاب» ۲/ ٤۱۷٠ء و«منظومة النسفي» لوحة ١/ء و«بدائع الصنائع»‎ )٥( 
و«امجمع‎ ٩٦/٠١ واتبيين الحقائق»‎ .٠١ /١ و«الاختيار»‎ ۲۲١/۳ و«الهداية»‎ 
."١۸ /۲ الآنهر»‎ 

0) لقظ: (واحد) غير موجود في (ب). 


کے 


وله: أن التمليك من أثنين يستلزم تمليك النصف من كل واحلِ منهماء 
ألا ترئ أن الموهوب إذا كان مما لا يقسم فقبل”"“ أحدهما صح» والقبيض 
الكامل شرط فيما يقسم» وقد تعذر للشيوع فمنع من نفاذ الهبة» بخلاف 
المسآلة الأولى؛ لأن القبض غير متعذر؛ لأن إثبات يده على كل 
الموهوب إثبات ليده على نصفه لاشتماله عليه» وهاهنا إثبات أحدهما 
يده علیٰ کلها مناف [۲۰۸/ب. ()] لإثبات الآخر يده على کلها؛ فتعذر 
إثبات یدھما علیٰ کلھا معًا» فیکون'" کل منهما مثبتّا يده علیٰ ما 
وهب له» ET‏ مسألة الرهن ؛ لن عقد الرهن وجب حکمه لکل 
منهما كَمَّلاء ولهذا لو قضی أحدهما دينه كانت كلها رهتًا عند الآخر 
خت پستوفي . 

هبة العقار لاثنين: لأحدهما ثلثيه وللآخر الثلث 
قال: (ولو وهب لأحدهما ثلثيها» وللآخر الثلث» أجازها) 
هذه المسألة فرع سابقتها. 


رجل وهب داره من آثنين لأحدهما ثلثيهاء وللآخر الثلث: قال محمد 


)١(‏ لفظ : (فقبل) غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ: (معا) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (لیکون) بدل (فیکون). 

)٤(‏ في (ب): (بخلاف) بدون الواو. 

٥١ /۳ و«الاختیار»‎ ۲۲۷-۲۲٦/۳ «بدائع الصنائع» 10--۱۲۲. و«الهداية»‎ )٠( 
."٥۹-۲۰۸ /۲ و«مجمع الأنهر»‎ ۰۹۷-۹٦7/٥ وتبیین الحقائق»‎ 


ڪه y((ا)‏ 


حا ت 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : لا تجوز" . 

فمحمد رحمه الله مر على أصله في جواز هبة العقار للاثنين. وأبو 
حنيفة ‏ أيضصًاء مر على صله في عدم التجويز. وأما أبو يوسف رحمه 
الله فخالف أصله» وهو الجواز. 

والفرق له: أنه لما أفرد كلا منهما بسهم معين المقدار كان واهبًا 
للمشاع من كل منهماء بخلاف ما إذا أطلق الهبة. 

لهما: لأنه يكون واهبّا لكل منهما جميعًا دفعة واحدة» ولا شيوع في 
ذلك وإنما يثبت الشيوع حكمًا؛ لثبوت الملك لهما في كله معاء وانقسامه 
بينهما نصفين من بعد أما هاهنا فالشيوع لا ينفك عن الثلث الموهوب ولا 
عن الثلثين» فلا ينفك عن العقدء وأنه مانع من صحة الهبة. 


دوچ د چن وجه 
هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط عوض يساوي الموهوب ي القيمة 
قال: (وآجاز هبة الأب مال ابنه بشرط عوضص مساو قيمة) 
إذا وهب الأب مال ولده الصغیر من آخر بشرط أن یعوضه [۳۱۸/ب» 
(ج)] عنها عوضًا يساوي الموهوب في القيمة: قال محمد رحمه الله : 


۲۲۷ /۳ و«الهدایة»‎ ۲/٦ ب» و«بدائع الصنائع»‎ |٠۵ «منظومة النسفي» لوحة‎ )١( 
.ب/١۷١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ۹۷ /٥ و«تبيين الحقائق»‎ 

(۲) في (ج): (ومحمد) بدل (وأبو يوسف). 

(۳) تنظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» ۲“ و«الهداية» ۳/ ۲۲۷ و«تبيين الحقاتق» /١‏ ۹۷ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١۷١‏ ب. 


س ج 


ا لأنه بيع أنتهاءء والب يملکه عن ولده. وقالا: Th‏ لان 
هبة أبتداءء» وهو نبرع › فاد یملکه غا وقوله : (مساو قيمة) من الزوائد. 


ILE AES A&R 
تملك الصخير ما وهبه له أبوه بمجرد الحعقد‎ 


قال : (وإذا وهبه ابوه [١٤۲//ء‏ (ب»] مّلكه العقد) 


لأن الموهوب في قبض الأب» فينوب عن قبضه“. 


ی ن ن 
قبض الأب ما وهبه الأجنبي لابنه الصخير 

قال: (آو أجنبي قبضه أبوه) 

لأنه يملك على ولده الصغير ما يكون دائرًا بين النفع والضررء وهذا 


نافع مطلقًاء فکان“ اول" . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


(0) 
(۷) 


SIEKKI AEN IARFNS 


ملظو مة النسق » لوحة 0٠0/ب»‏ واندائع الصتائع) ١۱١۸/١‏ واد 
e‏ ج n‏ 


البحرين» لابن ملك لوحة ١۷١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤٠۷‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

«بدائع الصنائع» »١۱١۹-١١۸/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۱/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٤)٨۷‏ 

«الکتاب» ۲/ ۳۴, و«بدائع الصنائع» ٦‏ ۷“ و«الهداية» ۲۲٢/۳‏ و«الاختیار» 
۲ واتبيين الحقائق» ۹٠/٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲/ ۰ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٠۷‏ 


في (ج): (ملك). 0) في (ج): (وکان). 
«الکتاب» ۲/ ۱۷۳۴ء و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ۲۲٠٢/۳‏ و«الاختیار» 


ن - 


فبض الولي الهبه التي لليتيم 
قال: (ويقبض الولي عن اليتيم) 
الولي : هو وصي الأب أو ا أو وصي الجد؛ لقيام الوصي 
والجد ووصه مقام أيه ؛ فیملکون ما لک 


چک چت 7 چک 
صحة قبض الأم والأجنبي الهبة لمن قي حجرهما 
قال : (وإن کان في حجر امه أو ححر أجنبي جاز قبضهما عنه) ام 
الأم؛ فلأن لها ولاية و e A‏ 
حفظه“» فكان لها“ ولاية تحصيل” منافعه ضروريًاء وكذلك إذا كان 
في حجر آجنبي ؛ لأن يده عليه يد معتبرة» حت لا يملك غیره آنتزاعه 
منه » فيملك ما يتمحض زفعًا ل 


O OOS EO 


۰/۳ واتبيين الحقائق» ٩۹٦/٥‏ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۲١‏ 
ولامجمع الأنهر» ٠١۸/۲‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠٤١‏ 

(۱) في (ج): (والجد) بدل (أو الجد). 

(۲) «الکتاب» ۱۷٤-۱۷۳/۲‏ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۲۲٣/۳‏ 
و«الاختيار» ۳/ ٤۹‏ واتبيين الحقائق» ۹٦/٥‏ و«اشرح الوقاية» ۲/ ٠٤۷‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكا» ۲/ ۰ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠۸‏ 

(۳) عبارة: (وحفظ ماله) غير موجودة في (ب» ج). 

)٤(‏ فی (ب» ج): (لحفظه) بدل (حفظه). 

)٥(‏ لفظ : (لها) غير موجود في (ب» جللا) في (ج): (تحصل). 

(۷) «الكتاب» ۲/ ٤۱1۷ء‏ و«الهداية» ۲۲٠/۳‏ و«الاختيار» ۳/ ۹٤ء‏ واتبيين الحقائق») 
٥‏ و«الدرر الحکام» ۲/ ۲۲۰ وامجمع الأنهر» ."٥۸/۲‏ 


قال: (ولو قبض بنفسه جاز) يعني : إذا كان الصغير عاقلاء وإنما جاز 

قبضه؛ لأنه من أهله» وهلذا نافع له . 
E RDI MD RM‏ 
كيفية فسمة هبة الأب لابنه وبنته 

قال : (ولو وهب لابنه ودىته يمره بالقسمة نصفین › لا کالمیراث) قال 
للبنت الثلث» وللابن الثلثان" ؛ أتباعًا لقسمة الشرع بينهما بعد موته» وفي 
النص إشارة إلى ذلك بقوله تعالی: ا یوصیک آل ن آزکو ڪڪ لادک ينل حب 
ENÎ‏ 
الانشيين» . 
Sf a aay OD. oo‏ و (©) م 
دصهين لا سمه انا يستلزم تخصيص أحد الولدين على 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۱۷٤‏ > و«بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۲۲٢/۳‏ و«الاختیار» 
0/۳ واتبيين الحقائق) ٩٦/٥٩‏ ولاشرح الوقاية» ۲/ ١۱٤۷‏ ولامجمع الأنهر» ۲/ 
«Tov‏ و(کشف الحقائق» 1۷/۲ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۱۳۸. وامختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ١٤٠١ء‏ و«المبسوط» 
۲ ه» و«منظومة النسفي٠*٠۷/‏ ب» و«بدائع الصنائع» /١‏ 1۲۷ وامجمع الأنهرا 
o۸. /¥‏ 

(۳) سورة النساءء آية .)١١(‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» ص۱۳۸ وامختصر اختلاف العلماء» /٤‏ ١٤٠١ء‏ و«المبسوط» 
۲ ه. وامنظومة النسفى)٠۷/‏ ب› و«بدائع الصنائع» 1۷/٦‏ وامجمع الأنهر) 
o۸ /Y‏ 

)٥(‏ فی (أ): (مستلزم) بدل (یستلزم). 


سڪ ygË(ا)-‏ 


الآخر بالهبة» وأنه مكروه؛ قال عليه الصلاة والسلام لرجل وهب أحد 
ولديه: «لا تشهدنا على الجور» فإذا كره تخصيص أحدهما بالهبة» 
يكره تخصيص أحدهما بالثلث الزائدء فيلزمه التسوية؛ لأنهما متساويان 
في اا 


(1) «صحيح البخاري» ۳/ ١١٠٠ء‏ كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد» و((صحیح مسلم» ۳/ ۳٤۱۲ء‏ رقم (۱۹۲۳) حدیث )۱١(‏ كتاب : الهبات» 
باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» و«سنن النسائي» ۲٠١/٦‏ رقم ۳٦۸۳‏ 
كتاب : النحل» باب: أختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحلء 
وامسند أحمد» ٠ .۲۹۹ /٤‏ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ٠٤٤/٤‏ و«المبسوط» ٥٦/١١‏ وابدائع الصنائع» 
“٦‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١۷١/ب.‏ 


فصل في الرجوع في الهبة 


حكم الرجوع ف الهبة عند التراضي» أو حكم الحاكم أو 
بدونهماء وهلاڪها بعد الحڪم بالرجوع 
قال: (ويكره الرجوع فيهاء ونخيره فيما يهبه لأجنبي 
بتراضیهماء او بحكم الحاكه"» فإن هلکت بعد 
الحكم لم يضمن) 


أما الكراهة”" ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب 
يعود فی قىعه»“. ولما فی الرجوع ا الاتصاف بسوء الخلق ودنأاءة 
النفس» ولذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بأخس أحوال الكلب. وأما 


ا iz‏ ۹ . )1( 
جوازه في الحكم» فإدا وهب رجل لا جنبي ليس بڏي رحم محرم مته 


(۱) في (ب): (و) بدل (او). 

(۲) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 1/١۷١‏ (لو أردف المصنف قول 
الشافعي بقوله: لا للوالد فقط فيما يهب لولده لكان أولئ؛ لأن قوله غير منفهم من 
قولنا). 

(۳) في (ج): (الكراهية» بدل (الكراهة). 

(6) اصحيح الببخاري) ۳/ .٠٤١-٠٤١‏ كتاب: الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» واصحیح مسلم» ۳/ ١٤۱۲ء‏ رقم (۱۹۲۲) حدیث )٥٩(‏ کتاب: 
الهبات» باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفل» و«سنن ابي داود» ۳/ ۲۹۱ رقم )۳٠٤١(‏ كتاب : البيوع» باب: الرجوع في 
الهبة واسنن ابن ماجه» ۲/ ۷۹٩‏ رقم (۲۳۹۱) كتاب : الصدقات» باب : الرجوع في 
الصدقة» وامسند أحمد» .۲۱۷/١‏ 

)٥(‏ لفظ : (من) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ: (محرم) غير موجود في (ج). 


(yy سڪ‎ 


هبة ولم يعوض عنهاء ولم يتعلق بها حق الغير» وتراضيًا على الرجوع» أو 
حكم الحاكم بذلك جاز'. 


وقال الشافعي رحمه الله : لا يجور إلا في الأب یھب ا دم 
و () 


وأصل الخلاف: أن عقد الهبة عقد جائز عندنا» ولزومه يعارض 
التعويض › أو u‏ يقوم مقامه من صلة الرحم» أو تحقیق المسكن› 
والازدواج. OT‏ لازم لل الشافعو * رحمه الله » واللازم ل يفسخ 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ٠١۳-٠١۲/٤‏ و«الکتاب» ۲/ ۱۷۷-۱۷١‏ وابدائع 
الصنائعم» ١١١-١۲۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲۷ و«الاختیار» ٠٥۳-٠١١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ٠١١ ۹۸ ۹۷ /١‏ وامجمع الأنهر» ٠٠٠-۳۰۹/۲‏ . 

(۲) في (أ» ب): (ولده) بدل (لولده). 

(۳) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

۳۸۷/١ «مختصر المزني» ص٤٠ء و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»‎ )٤( 
/١ و«الإقناع» للماوردي ص ٠٠ء و«الوجيز»‎ ›٤1۱۸/۲ و«القناع» لابن المنذر‎ 
وامتن أآبي شجاع ص٦٠ واروضة‎ ٠٤-٥١ /١ واحلية العلماء»‎ ٠٠-٩ 
و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» 4۹/۲ و«كفاية‎ ۳۷۹-۳۷۸ /٩ الطالبین»‎ 
: المذهب والمشهور عند الشافعية أن الأصول كالأب. ينظر‎ ."٠۸/١ الأخيار»‎ 
واروضة‎ ٠٠١-۲٤۹/١ و«الوجيز»‎ .٤)٥٤/١ «التنبيه» ص۱۳۸ء و«المهذب»‎ 
/۲ و«الغاية القصوى»‎ ٤0٨١/۲ و«المنهاج مع مغني المحتاج»‎ ۳۷۹ /١ الطالبين»‎ 
.۷٤ص وامتن الزبد»ه‎ ۳٠۹/١ و«التذكرة» ص۹١٠ء و«كفاية الأخيار»‎ .٥ 

)٥(‏ «الکتاب» ۲/ ۱ء و«بدائح “1٦ e‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲۲٤‏ و«الاختیار» 
۸/۳ واتبيين الحقائق» ۹١/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۴٠۴‏ واكشف الحقائق) 
1/۲ 

(0) في (ج): (وأما). ) (۷) في (ب): (عقد) بدون الواو. 

(۸) هذا القول من المصنف فيه نظر» فقد قال النووي رحمه الله في «الأصول والضوابط» 
ص٠۲:‏ (عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام: أحدها: جائز من الطرفين› 


إلا في مو ضع خاص ورد به النص» وهو قوله عليه الصلاة والسلام [۹٠۳/أء‏ 
(ج)]: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهبه لولده»'. ولأّنه 
عقد تمليك» فيلزم كسائر العقود» وليس العوض مقصودًا منه؛ لأنه عقد 
برع یراد به إظهار الكرم» والجود» 5 E‏ البذل» فإدا طلب به 


كالقرض» والشركة» والوديعة» والعارية» والقرض» والهبة قبل القبض» ونحوها... 
الثاني : لازم من الطرفين» كالبيع بعد الخيار» والسلم» والصلح» والحوالة» 
والمساقاةء والإجارة» والهبة للأجنبى بعد القبض). وينظر «التنبيه» ص۸١٠‏ 
و«المهذب» ٤٥٤/١‏ و«الوجيز» 0-1 و«روضة الطالبين» ۷٠٥١ /٠‏ 
و«الغاية القصوئ» ٠٠٥/١‏ و«التذكرة» ص۸١٠ء‏ و«كفاية الأخيار» ٠۸/١‏ 
ولامغني المحتاح» ۲/ ° . 

)1( سنن .ابي داود» ۳/ ۲۹۱ رقم (۳۹۳۹) کتاب : البیوع» باب: الرجوع في الهبة» 
واسنن الترمذي» ۳/ ۰٥۹۳ ۰٥۹۲‏ رقم (۱۲۹۹) كتاب : البيوع» باب: ما جاء في 
الرجوع في'الهبة» من حديث ابن عمر وابن عباس» وقال: (حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما» حديث حسن صحيح › والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي يي > وغيرهم)» و«سنن النسائي» ۰۲٦٩ /٦‏ رقم (۳۹۹۰)كتاب : 
الهبةء باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده» و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۰۷۹٥‏ رقم 
(۲۳۷۷)» كتاب: الهبات» باب: من أعطىٰ ولده ثم رجع فيه» و«مسند أحمد» 
١/)؛“/‏ وامستدرك الحاكم» ٤۷--7۲‏ کتاب: البيوع»› وقال: (صحيح 
الإسناد)» ووافقه الذهبي. 
قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ۲/ :٠٠‏ (صححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
وغیرهم). وقال ابن حجر في «فتح الباري» :۲۱۱/٩‏ (اخرجه ابو داود وابن ماجه 
بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر» ورجاله ثقات). 
وقال احمد شاکر في تحقیقه لمسند آحمد ۳/ ۳۹۱ رقم (۲۱۱۹» :)۲٠۲۰‏ (إسناده 
صحیح). 
وقال البنا في «بلوغ الأماني» /١‏ ۱۷۳: (رجال إسناده ثقات» ويؤيده ما تقدم ما 
أحاديث الباب). 


(۲( في (ح): (لا يحصل) بدل (لا تحصیل). 


ا )۱( 
العوض فقد طلب من العقد ما لم يوضع له 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب آحق نهسته ما لم يشب 


٩٩۲ مني‎ 


(۱) 


(۲) 


«الغاية القصوىئ» ۲/ ٠٠١‏ و«التذكرة» ص۸٠۱ء‏ و«كفاية الخیار» .٠۹/۱‏ 
وتنظر أدلة الشافعية في: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ۸٠١-۳۸٤/١‏ 
وا لإقناع» لابن المنذر 1۱۸/۲٤-11۹٤ء‏ و«المهذب» »٤٥٤/١‏ و«مغني المحتاج» 
2-1/۲ 


(اسنن ابن ماجە» ۲/ ›¥٩4۸‏ (رقم (۴۷) کتاب : الهيات› باب : من وهب هبة رجاء 


ثوابها» و«سنن الدارقطنی» ۳/ ٤٤‏ رقم (۱۸۱) کتاب : البيوع» و«امستدرك الحاكم» 


۲ . کتاب: البيوع» وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي. 

و«السنن الكبرئ» للبيهقي /١‏ ١1۸4ء‏ كتاب: الهبات» باب: المكافأة في الهبة › 
وقال: (إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دنار عن 
أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
قال: من وهب هبة فلم يثبت فهو أحق بهبته إلا لذي رحم)» وقال البيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» 1۹/٩‏ : (إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند آهل الحديث» فلا يبعد 
منه الغاط› والصحيح رواه سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم» 
أبيه» عن عمر» فالحديث في هذا يرجع إلى عمر فك). 

وقال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» :۳٠١/١‏ (رواه الدارقطني.... 
ورواته ثقات» لكنه جعله وهما» وقال: والصواب عن ابن عمر» عن عمر» ورواه 
أيضا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع› 
ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى الي 6 
ضعيفان جدًا). 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٠٠١ /٤‏ : (إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه) 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» :١١/۲‏ (رواه ابن ماجه» وإبراهيم» هذا 
ضعيف » وقد رواه سعيد بن منصور» عن سيان بن عيينة» عن عمرو بن ينار» عن 
سالم» عن أبيه» عن عمر قوله» قال البخاري: وهذا هو الصحيح). 


ای e‏ 0 يعوضص و ولآن المقصود بالعقد لم يحصل › 
فلم يلزم» والمقصود العوض للعادة؛ فإنه كما يقع إنعاما يقع طمعا في 


سس لز ٭ 


المكافاة والموهوب له مندوب إليه بإشارة قوله تعالیٰ : فوا يا ا 
SH‏ . فإذا فات العوض» أو ما يقوم مقامه تشبت" ولاية 
الفسخ؛ لن العقد [۹١۲//ء‏ ()] يقبله» والمراد من الحديث: نفی 


الأستبداد بالرجوع من عير تراض ولا حکم حاکم» وإئبات الستبداد 
للوالد؛ فإنه يملك ذلك فى مال الولد عند الحاجة من غير رضا ولا 


حک» وذلك يسم رجوعاء جمعا بين الحديثيء"» وإنما فلا : إن 


وقال ابن حزم في «المحلى» ۸/ ۷۷: (لا حجة فيه لوجهين : أحدهما: أنه من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع»› وهو ضعيف» والثاني : ان عمرو بن دينار ليس له 
سماع أصلا من أبي هريرة). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲/ ٠١‏ : (هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف إبراهيم 
وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ :٤‏ (في إسناده ضعف» وفي الباب: عن أبن 
عباس أخرجه الطبراني والدارقطني بإسنادين ضعيفين» وعن ابن عمر أخرجه الحاكم 
والدارقطنی وإستاده صحیح). 


(1( 
(۲( 
(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


(¥) 


لفظ : (ما) غير موجود في (ا» ب» جا). 

أفظ : (لم) غير موجود في (ا٬‏ ب). 

«طلبة الطلبة» ص٤۲۲‏ و«المغرب» ١/1۷ء‏ وامختار الصحاح» ص۸۹ 

و«القاموس المحيط» ص١٦٠‏ وامعجم لغة الفقهاء» ص ١٠١٠ء‏ مادة (ثوب). 

سورة النساء اية .)۸١(‏ 

فی (ب» ج): (ثبت). 

ا (وإثبات الاستبداد للوالد؛ فإنه يملك ذلك في مال الولد عند الحاجة من غير 

رضا ولا حکم) غير موجود في (ج). 

0 الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲۷ و«تبيين الحقائق» ۹۸/١‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ | و«مجمع الأنهر» ۲/ .۳٠٠-۳١۹‏ 


(۷'y ڪب‎ 


الرجوع لا يصح إلا بأحد هذين الأمرين» وهو : إما بالتراضي» أو الحكم؛ 
لن حكم العقد قد ثبت» وتم؛ وإنما يثبت حق النقض لخلل”" في 
المقصود؛ فإذا لم يحصل المقصود واحتجنا إلى الرفع بعد الثبوت» 
توقف على فسخ من له ولاية الفسخ» وهو القاضي» أو المتعاقدان» 
کالرد :الیب نید e‏ ١ب‏ (ب)] وإذا أنفسخ العقد عاد قدي(" 
ملك الواهب» فكان“ فسحًا من الأصلء فلم يتوقف على القبض»› 
وصح في الشائع ؛ لن أعتبار القبيض لانتقال المللى“ لا فی عوده؛ 
ولأن العقد وقع جائرًا حق الفسخ» فکان بالفسخ مستوفيًا حقًا ثابتا 
له فظهر عل الاطاف» نشاف الرف نالىب بعد الق + لان 
الحق هناك في وصف السلامةء لا في نفس الفسخ فافترق. 

وإنما قلنا : إنه لا يضمن بالهلاك بعد الحكم؛ لأن القبيض”'" وقع غير 


(۱) في (أ): (بخلل) بدل (لخلل). 

(۲) في (ج): (الدفع) بدل (الرفع). 

(۳) في (ج): (قد تم) بدل (قديم). 

)٤(‏ في (أ» ج): (وکان) بدل (فکان). 

(ه) في (): زيادة (بعد القبض) بعد قوله: (الملك). 

) في (ج): (لأن) بدون الواو. 

(۷) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(۸) من قوله: (العقد وقع جائرا...) إلى قوله: (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن) 
غير موجود في .)١(‏ 

(۹) «بدائع الصنائعم» ۱۲۸/١‏ و«الهداية» ۲۲۹/۳ و«الاختيار» ٥۳/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ٠٠١-٠١٠/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۷١/ء‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .١۷۷‏ 

)١(‏ في (ج): (الحكم) بدل (القبض). 


 )( 


O 


O SD BMD 
eR » e 
موائع الرجوع ف الهبهة‎ 


قال : (ويمتنع الرجوع بالمحرمية» والزوجية» والمعاوضة› 
وخروجها عن ملك الموهوب له وت آحد 
المتعاقدين › وحدوث زيادة متصلة› ولا ضا 


أما المحرمية من القرابة“؛ فإذا وهب لذي رحم محرم منه لم يجز له 


الرجوع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كانت الهبة لذي رحم محره“ 
لم يرجع ف ولان المقصود من هذه الهة صلة الرحم» وقد حصل › 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)€( 


)٥( 
(%» 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (وموت) بدل (وبموت). 

«(مختصر آختلاف العلماء» ٠١۳-٠٥۲/٤‏ و«الکتاب» ۲/ ۱۷٦-٠۱۷١‏ 
و«المبسوط» 0٥٦/١۲‏ و«الهداية» ۲۲۸-۲۲۷/۳ و«الاختبار» ۳/ ٥۲-۵۱‏ 
وتبيين الحقائق» ٠١١ ء٠٠١١ 4 ۹۸/٩‏ والدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ۲۲۲-۲۲۱ و«مجمع الأآنهر» ۲/ ."٣۲ »۳٣۱ »۳٠۰‏ 

قال ابن ملك في شرحه «للمجمع» لوحة :1/٠۷۲‏ (آراد بها المحرمية مع الرحم؛ 
لأنها لو كانت بدونه كالرضاع وغيرها لا يمنع الرجوع) أآ.ه. 

في (أ» ج): زيادة لفظ (منه) بعد قوله: (محرم). 

«مستدرك الحاكم» ٠۲/۲‏ كتاب : البيوع» وقال: (صحيح على شرط البخاري› 
ولم یخرجاه)» وسكت عنه الذهبي» و«سنن الدارقطني» ۳/ ٤٤‏ رقم )۱۸٤(‏ كتاب : 
البيوع» و#الستن.الكيرى) DAA‏ للبيهقي › کات الهبات» باب: المكافأة في 
الهبة » وقال: (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي). 


(yy ڪه‎ 


فالرجوع مُمْضْ إلى القطيعة". فلا يجوز" . وأما الزوجية ؛ فلأن المقصود 
من هبة أحد الزوجين للآخر الصلة وحصول الألفة والمحبة بين الزوجين› 
ففي الرجوع نقض ذلك بالوحشة والنفرةء فلا يجوز» إبقاء " للزوجية على 
الألفة والمودة“» واعتبار هلذا المقصود وقت العقدء حتى لو تزوجها بعد 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ :۲۳١‏ (لا يصح › فيه عبد الله بن جعفر» وقد 
ضعقوه). 
وقال عبد الحق في «الآحكام الوسطیٰ» ۳/ :۳١١‏ (يروى من حديث الحسن عن 
سمرة عن النبي ئ ). 
وقال ال انصب الراية» :١۷ /٤‏ (قال ابن الجوزي فى «التحقيق: وعبد 
ا ا و 
الصحيحين » والضعيف هو والد علي بن المديني» وهو متقدم على هذاء وهو الرقي 
ثقة» ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولکنه حدیث منکر» وهو من انکر ما روي عن 
الحسن عن سمرة). 
وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ :۸٠‏ (ظن ابن الجوزي أنه ابن المديني فضعفه»› 
وليس كما ظن بل هو الرقي» وهو ثقة): أ.ه 
وقال صديق خان في «الروضة الندية» ۲/ ۳ : (قال الحافظ في إسناده ضعف) . 
قلت : الحديث عنعنه الحسن البصري» فلم يصرح بالسماع عن سمرة 4» والحسن 
البصري فقيه فاضل مشهور» إلا أنه مدلس» ويرسل كثيرًاء كما أنه في سماع الحسن 
من سمرة كه خلافا بين المحدثين. ينظر: «علل الحديث ومعرفة الرجال» ابن 
المديني ص٤٦‏ و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد ٠٠۲/١‏ و«ميزان الاأعتدال» 
۱ رقم ۰)۱۹٩۸(‏ واتهذیب التهذیب» .۲1۹-۲٦٦/۲‏ و«التقريب» 
ص۰٦۰۱‏ رقم (۱۲۲۷)» «طبقات المدلسین» ص۲۹ رقم .)٤١(‏ 

(1) في (ج): (القطعية) بدل (القطيعة). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٦‏ ۱۳۳-۳۲ . و«الهداية» ۲۲۸/۳ و«الاختیار» ۳/ ۰٥۲‏ واتبیین 
الحقائق» ٠١٠/١‏ و«الدرر الحکام» ۲/ ۲۲۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ."٠۲‏ 

(۳) في (ج): (بقاء). 

(6) ينظر المراجع السابقة. 


م 


الهبة صح الرجوع» أو أبانها بعد الهبة أمتنع الرجوع". ولو كان أحد 
الزوجين مسلمًا والآخر كافرًا فالحكم سواء؛ لشمول المعن . 

وأما المعاوضة؛ فلأن العوض هو المقصود من الهبة عادةء فيلزم العقد 
به» فیمتنع ا 

وأما خروجها عن ملك الموهوب له؛ فلأن الإخراج حصل بتسلي 
من ۳۱۹1/ب» (ج)] الواهب» فلا يملك نقض”" ما سلطه عليه کالوکیل؛ ولان 
الملك تجدد في الموهوب بتجدد سببه". وأما موت أحد المتعاقدين؛ فإنه 
بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته» فصار كما لو آنتقل حالة 
الحياةء وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد؛ لأنه لم يوجبهء 


فا“ (۷ 
م 


)١(‏ «المبسوط» /١١‏ ٠٦-11ء‏ و«الهداية» ۲۲۸/۳ و«الاختیار» ٠.٠۲/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ٠١١/١‏ والدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۲/۲» وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٦۲‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .١۷١/۲‏ 

(۲) «الاختیار» ۳/ ٥۲‏ وتبيين الحقائق» ٠١١/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ."٠۲‏ 

(۳) و«المبسوط» ۷١/١١‏ و«بدائع الصنائع» e‏ و«الهداية» ۲۲۸/۳ 
و«الاختیار» ٠١/۳‏ و«تبيين الحقائق» ۰۹4/٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

(5) في (ج): (بتسلط) بدل (بتسليط). 

)٥(‏ في (ج): (بعضه) بدل (نقض). 

0) «المبسوط)» ۸۳-۸۲/۱۲ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۰۲۲۸/۳ 
و«الاختيار» ٠١/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ۲۲۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ .۳٠۲‏ 

(۷) «المبسوط» ٥٦/١١‏ و«الهداية» ۲۲۸/۳ و«الاختيار» ۳/ ٠٠١١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۲۲ وامجمع الأنهر» ۲/ 
۱ 


سد كتاب الهبة (yy‏ 


اا درت الاد ال كالم و اللو وواللا > والرس: 
والصبغ» والخياطة؛ فلتعذر الرجوع بدون تلك الزيادة لاتصالها 
بالموهوب» وتعذر الرجوع؛ لعدم العقد عليها"". وأما النقصان؛ فلا 
يمنع الرجوع سواء أنتقصت القيمة» أو الذات؛ لإمكان الرجوع مع 
النقص» إلا أنه إذا ولدت الجارية الموهوبة وانتقصت بالولادة» لم 
يرجع فيها حت يستغني عنها ولدهاء ولو وهب عبدا فشب وازدادت 
قیمته» ثم شاخ فانتقصت لا برجع؛ لأنه آزداد في بدنه» والمال في 


3 ھ TES o u‏ )€( 
جثته» ثم انتقص بوجه اخر» وهو شیخوخته > فلا یرجع . 


الرجوع فيما وهب لعبد أخيه» أو لأخيه وهو عبد 

قال: (ولو وهب لعبد آخيه» فله الرجوع» كما لو وهب 
لأخيه» وهو عبد) 

هاتان مسألتان من فروع المحرميةء إحداهما خلافية» والأخرى وفاقية 


)١(‏ لفظ: (البناء) غير موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط» ۸۳-١٦/۱۲‏ وابدائع الصنائع» ۹/٩‏ و«الهدایة» ۰۲۲۷/۳ 
و«الاختيار» ٠٥١/۳‏ و«تبيين الحقائق» 4۸/٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ وامجمع الآنهر» ۲/ ."٠١‏ 

(۳) في (ج): (شیخوخة) بدل (شیخوخته). 

(6) «المبسوط» ۱۲/ ۸۸-۸۳ و«بدائع الصنائع» ۰.٦‏ و«الاختیار» ۳/ ٥۲-۵۱‏ 
و«تبيين الحقائق» ۰۹۹-٩۹۸/٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ أ 
و«(مجمع الأنهر» ۲/ ."٠٠-۳٠٣۰‏ 


e O 
أما الأول : فإذا وهب هبة لعبد أخيه : قال أبو حنيفة 4# : يثبت له حق‎ 
الرجوع فيها"» ومنعا من ذلك ؛ لأن حكم الهبة ثابت للأخ لا للعبدء‎ 
آلا ترئ أن الأخ لو كان عبدًا لأجبني ثبت" الرجوع بالإجماع“؛ لوقع‎ 
الهبة للأجنبي. وإذا كانت الهبة واقعة للأخ بطل الرجوع للمحرمية.‎ 


(1) «المبسوط» 0۹/۱۲ و«بدائع الصنائعم» /١‏ ۱۴۳۳ء و«الاختيار» ٠٠۲/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ۵/ 1*1« واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› لوحة ۷7 و«البحر 
الرائق» ۷/ ٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ."٦۲‏ 


(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (یثبت) بدل (ثبت). 

(4) «المبسوط» 0۸/١۲‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٠١١٠/١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ب» وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠۲‏ 
ملحوظة : مراد المؤلف با لإجماع» إجماع الحنفية بدليل أقتصاره على الخلاف بينهم 
في أول هذه المسألةء ويدل على ذلك أيضصًا مراجع الحنفية السابقة. 
قال ابن قدامة في «المغني» /٥‏ 1۸4۳ : (حصل الأتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي 
رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه» وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف 
فيما عدا هو لاء فعندنا: لا يرجع إلا الوالدء وعندهم لا يرجع إلا الأجنبي» فأما 
هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان) أ.ه. 
فالمالكية»ء والشافعية» والحنابلة متفقون على أنه لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد 
فیما یهب ولده إلا أنه عند المالكية ما لم يستحدث الولك دتا أو يتزوج. «المدونة) 
۴۴“ و«الکافى» لابن عبد البر .٠*۳١/١‏ وابداية المجتهد» ۲٤۹/۲‏ 
و«اللإشراف على ا آهل العلم» /١‏ ۳۸۷ و«الوجيز» ۲٠٠-۲٤۹/١‏ و«حلية 
العلماء» .٠٤-٥۲/١‏ واكفاية الأخيار» ٠۸/١‏ و«المغنى» ٦۸1/١‏ 
و«الإنصاف» ۷/ ۱٠٤٥‏ و(«کشاف القناع» ٤‏ . وهنالك رواية 2 الحنابلة أنه 
ليس للوالد الرجوع في هبته» والمذهب: له الرجوع. «(المغني» 0/ TA‏ واشرح 
الزركشي» ۲/٤‏ و الانصاف» ۷/ ۱٤٥‏ . 


)٥(‏ عبارة: (لوقوع الهبة للأجنبي) غير موجودة في (ج). 


ڪي 7(7( 


ر أن ال وات للد مق ا لهال آلا رى انه ار قر 
ورده» وقبضه والملك يقع له» ثم ينتقل إلى مولاه بطريق الخلافة عنه 
عند الفراغ من حاجته حتى لو كان العبد مديوتا لم ينتقل إلى مولاه ولا 
صلة بين الواهب وبين العبد'. 

وأما المسألة الوفاقية: فإنما يملك الرجوع لخلو العقد عن الصلة 
أيصًا؛ لأن الصلة إنما تحصل” عند أنتفاع الموهوب له بالهبةء فالعقد» 
وإن وقع" بالأصالة للأخ» لكن حكمه غير ثابت له؛ لعدم الأهليةء 
فصار عقد الهبة في حقه كعقد لم يترتب عليه حکمه »/۲٤۷[‏ (ب)]» فلم 
ينتفع به» فما وقع للعبد غير نافع له» وما ينفعه غير“ واقع له» بل 
للأجنبي» فانتفیٰ ما به لزوم العقدء وهو صلة الرّحمء فثبت الرجوع". 


الرجوع فيما وهبه لمكاتب عتق» أو عجز فرد إلى الرق 


قال : (أو لمکاتب فعحز › يحیزه › کما لو عتق› وخالفه) 


٠١١٠/١ واتبيين الحقائق»‎ “٦ و«بدائع الصنائع»‎ »0٥۹/۱۲ «المبسوط»‎ )١( 
.۲۹٤ /۷ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۱۷۲/ب» و«البحر الرائق»‎ 

(۲) في (ج): (يحصل) بدل (تحصل). 

(۳) في (ج): (وضع) بدل (وقع). 

(6) في (ب): بياض في مکان (غير). 

)٥(‏ في (ج): (فیثبت) بدل (فشبت). 

)١‏ «المبسوط» ٥۸/١۲‏ و«بدائع الصنائع) ۳/٦‏ و«الاختیار» ۳/ ۰.٥۲‏ واتییین 
الحقائق» ٠١١/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۷١/ب»‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۰۲۹٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٦۲‏ 


nw n 0 -‏ 
رجل وهب مكاتبًا فعجزء فرد في الرق» قال أبو يوسف رحمه الله : 

يجوز للواهب الرجوع"". وقال محمد رحمه الله : لا يجوز" ولو عتق 
الاب جار اجا ٠‏ .لاي برست رخاف اوخا مهام 
الهرلى هن وجه ال رى انهل ينعقا[۲۰۹/ب» ()] النكاح بين 
المولى وبين جارية وهبت للمكاتب» ولو تزوج المكاتب أمة بإذن 
مولاه» فوهبت له لا يبطل النكاح؛ لكونها ملك المولى من وجه» ولو 
تزوج""“ المولى أمة غيره» ثم وهبت للمكاتب لم يبطل النكاح؛ لأنها 
ملك المكاتب من وجهء ثم بالتعجيز يصير ملكا للمولى مطلقًاء وبالعتق 
یصیر" ملكا للمکاتب مطلقًاء» وإذا تمحضت ملكا لأحدهما بطل حق 
الآخر ضرورة» وحق الرجوع لا يبطل إذا صارت ملك أحدهما بالعتق› 


ء١۱١۹‎ /۳ ب» و«تحفة الفقهاء»‎ /۷١ و«منظومة النسقي» لوحة‎ ۸1/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.۲۹٤ /۷ و«البحر الرائق»‎ ٠١١/٩ و«تبيين الحقائق»‎ 

(۲( ينظر المراجع السايقة. 

(۳) في (ا٬‏ ب): (إجماعا) بدل (بالإجماع). 

(4) «المبسوط» ۸١/١١‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ٦1۹‏ و«بدائع الصنائع» ۱۲۹/١‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠١١/٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ب» 
و«البحر الرائق» ۷/ .۲۹٤‏ 
ومراد المؤلف بالإجماع» إجماع الحنفية بدليل أقتصاره على الخلاف بينهم في 
المسألة قبلهاء وكذا مراجع الحنفية السابقة ذكرها أعلاه» وقد سبق البيان أن مذهب 
المالكية» والشافعية» والحنابلة: عدم جواز رجوع الواهب في هبته إلا الوالد فيما 
يهب ولده» ويستثنى المالكية ما لم يستحدث الولد ديتاء أو يتزوج. 

)٥(‏ في (): (ألا یرئ) بدل (ألا ترئ). 

0) من قوله: (المكاتب آمة بإذن مولاه...) إلى قوله : (ملك المولیٰ من وجه ولو تزوج) 
غير موجود في (ج). 

(۷) لفظ : (يصير) غير موجود في (آا ب). 


ڪڊ ا( 


فكذلك لا يبطل بالتعجيز؛ لاستوائها في ثبوت الملك من وجه أولاء ومن 
کل وجه ثانیا. 

رلمخمة رخمه اة وهر الفرف :أن المرعرت لكاتب ملك لان 
کسبه ومقتضیئ عقد الكتابة سلامة إکسابه آلا تریٰ' ۱/۴۲۰١‏ (ہ)] أن 
التصرف فيه مطلق له دون مولاه» فإذا عتق تقرر ما ثبت له بعقد الكتابة 
من الملك» فيملك الرجوع» وإذا عجز آنتقل ملكه إلى مولاه» وخرج 
عن ملك المكاتب» وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له مانع من 
الرجوع» وصار”" كما لو أنتقل منه إلى غير المولى. 


MEKI SRK IMRT 
الرجوع في قيمة الهبة إذا زادت في يد الموهوب له‎ 
قال : (وأبطلوه فى القيمة للزيادة المتصاة)(“‎ 


يبطل حق الرجوع للواهب” في قيمتها"؛ لأن الرجوع حق ثابت له في 


(۱) في (): (اکتسابه). 

(۲) في (): (یرئ). 

(۳) في (ج): (فصار). 

(6) «المبسوط» ۸1/١١‏ وابدائع الصنائع» ٦۳؛؛/؛“‏ واتبيين الحقائق» ٠١١/١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ب. 

)٥(‏ لفظ : (المتصلة) غير موجودة في (ج)» وفي (أ): (المبطلة). 

(0) لفظ : (للواهب) غير موجود في (ج). 

(۷) «المدونة» ٤١/٤‏ و«الموطاً» ۷٠٥٤/١‏ و«التفريع» ۴٠٤/۲١‏ و«المعونة» 
۳ -۳١۱ء‏ و«الکافي» لابن عبد البر ٥۳۲/۲‏ و«المنتقى» ٠٠٤١/١‏ 


الموهوب صورة ومالية» فإذا آمتنع الأسترداد صورة ولم يمتنع ماليةء فير جع 
كما فى الغصب. 


وعندنا : ليس له الرجوع في القيمة؛ لأنه آمتنع الرجوع في الأصل ؛ 


لأن الزيادة حق الموهوب له من كل وجه» وامتنع في الأصل بدون الزيادة 
إجماعًا؛ فامتنع الرجوع مطلقًاء والمصير إلى القيمة إما يثبت بعد وجوب 
في الأصل» بخلاف الغصب؛ لأن وجوب الرد في الصورة والمالية" 
ثابت؛ لأنه مضمون» فإذا آمتنع في الصورة لمانع تعينت المالية“. 


)۱( 


(Y۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(7) 


IRN SKN SRN 
من القول قوله عند الاختلاف ف حدوث زيادة ي الهبة‎ 


قال: و(جعلنا القول للواهب المنكر لا للموهوب له في 
دعواها) 


الموهوب له" إذا دع أن الموهوب زاد في يده زيادة متصلة ثبل 


و«المقدمات الممهدات» .٤)٤٥-٤٤٤/١‏ وامختصر خليل» ص٦٥۲‏ و(حاشية 
الخرشي على مختصر خلیل» ۷/ .۱١۹‏ 

«منظومة النسفي» لوحة /٠١۸‏ أ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۱۲۹٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲۷ 
و«الاختیار» ۳/ ۰٥١‏ و«تبيین الحقائق» /٥‏ ۰۹۸ و«الدرر الحکام» ۲/ ۲۲۲» و«البحر 
الرائق» ۷/ ۱“ وامجمع الأنهر» ۲/ ٠٦١‏ و«كشف الحقائق» .٠٤۸/۲‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (المالية) بدون الواو. 

«بدائع الصنائع» /١‏ 1۱۲۹ء و«الهداية» ۳/ ۲۲۷. و«تبيين الحقائق» ۹۸/٠‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۷۲/ب» و«البحر الرائق» ۷/ ۲۹۱. 

لفظ : (له) غير موجود في (ب). 

في (ج): (يبطل) بدل (تبطل). 


ڪه د(۷( 


حی الرجوع»› کالسمن › وقال الواهب: لم یزدد» وإنما هو بحاله» فالقول 
للواهب مع يمینه E‏ وقال زفر رحمه الله : للموهوب 0 لانه هو 
القابض» فكان" أعرف به“ . فكان القول له كالبيع؛ ولأن الواهب يدعي 
م الأصل اباد والبرهرت له كر وضار كدالو قال 
الموهوب له : ينبت فيه» او صبعته » و الواهب. 

ولنا : أن الموهوب له" يدعي لزوم عقد الهبة وبطلان حق”“ الرجوع» 
من اللواحق للتيقن بخلو الموهوب عنها في أول أحوال وجوده» مع أن 
حدوتهما متوقف على صنع من العبد» فیضاف وو آل قرب 
أوقات الامكان» فالظاهر فيها شاهد للموهوب له» بخلاف السمن؛ 
لجواز وجوده في اول آحوال الموهوب؛ ولعدم توقفه على صنع من 
العباد» فلم يکن من اللراحق العارضة› فلم يغلب على الظن حصوله في 


›۹۹ /٩ وامنظومة النسفى» لوحة ١٠٠/آء واتبيين الحقائق»‎ ۸۷ /١١ «المبسوط»‎ )١( 
›۲۹۲ /۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» ا ۲ ب» و«البحر الرائق»‎ 
."٦۳-۳٣۱ /۲ وامجمع الآنهر»‎ 

(۲) «المبسوط» /٠١‏ ۸۷» وامنظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ء‏ واشرح مجمع البحرين! 
لابن ملك» لوحة /۱۷١‏ ب» واحاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۰۹٩ /١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ."٦۳‏ 

(۳) في (ج): (وکان). )٤(‏ لفظ : (به) غير موجود في (ب). 

)٠(‏ لفظ : (وصار) ليس في (ج). 

0) لفظ : (أنكر) ليس في (ج). 

(۷) لفظ : (له) غير موجود في (ب). 

(۸) في (آ): (عقد). 

(4) في (ب): (وجودها). 


م 


يد الموهوب له» فكان الظاهر شاهدًا للواهب؛ لأن» التيقن بعد" 
لزوم الهبة في أول أحوالها ثابت» فالظاهر بقاء ذلك العده". 
منع الرجوع قي الهبة بعد آخذ العوض عنهاء ولو من أجنبي» 
وذكر بعد الألفاظ التي بمعنى الحعوض 
قال: (ولو قال : خذ هذا بدلا عن هبتك» أو في مُقَابتَهَا 
أو عوضها ٠‏ أو عوضه أجنبي متبرع فقبض» فلا 
رجوع) 
لقيام هذه الألفاظ [۲۷1/ب» (ب)] مقام العوض» ولما كان العوض © 
لإسقاط حق الرجوع» صح من الأجنبي» كبدل الخلع والصل". 


ر N‏ چ 3 0 KN‏ اک 


(۱) في (ج): (آن) بدل (لأن). 

(۳) في (ج): (بعد) بدل (بعدم). 

(۳) «المبسوط» ۱۲/ ۸۷ وتبيين الحقائق» ۹4/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١۷٠/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ."٠١‏ 

(6) عبارة: (ولو قال) غير موجودة في (ج). 

)٠(‏ عبارة: (أو عوضها) غير موجودة في (ج). 

0) عبارة: (ولما كان العوض) غير موجودة في (ج). 

(۷) «الكتاب» ۱۷١/۲‏ و«الهداية» ۲۲۸/۳ و«الاختيار» ۳/ ٠٠۲‏ واتبيين الحقائق» 
8٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۲/۲ و«البحر الرائق» ۷/ 
۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 


ڪه د( 


أثر استحقاق الموهوب له نصف الهبةء أو الواهب ڪل العوض 
قال: (ولو أستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض» أو كل 
أما الأول؛ فلأنه لم يسلم للموهوب له ما يقابل نصف العوض. 
وأما الثاني؛ فلأنه لم“ يسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له العوض»› 
فإذا لم يسلم عاد حقه في الرجوع”". 
أثر استحقاق الواهب نصف العوض 
قال : (آو نصفه منعناه من الرجوع إلا أن يرد الباقي) 


إذا ستحق نصف العوض» لم يرجع في شيء من الموهوب إلا أن يرد 
باقي العوض» فيرجع في الهبة حينئز”. 

وقال زفر رحمه الله : يرجع بقدر المستحق؛ اعتبارًا باستحقاق نصف 
و 


(۱) في (ج): (فلا) بدل (فلانه لم). 

(۲) «الكتاب» ۲/ 1۱۷۷-۱۷٦‏ و«المبسوط» /١١‏ ۷۷ و«الهداية» ۳/ ۲۲۸ و«الاختيار» 
٠۳-۳‏ واتبيين الحقائق» .٠٠١/١‏ واشرح الوقاية» 1٤۹/۲‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۳/۲ و«البحر الرائق» ۲۹۳/۷ و«مجمع 
الآنهر» ۲/ .۳٣۳‏ 

(۳) و«المبسوط» ۷۷/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۹4/ب» وابدائع الصنائع» /١‏ 
,. و«الهداية» ۲۲۸/۳ و«الاختيار» ۳/ ٠۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١/٠١‏ 
و«شرح الوقاية» ۰۱٤۹/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۳٣۳/۲‏ . 


(6) ينظر المراجع السابقة. 


ت 

ولنا : أنه باستحقاق البعض ظهر أنه لم يعوضه عن الموهوب إلا بما 
بقي بعد المستحق» وهو صالح لأن يكون عوضصًا عن الكل» فلا يرجع» إلا 
أنه إذا رد الباقي رجع؛ لأنه لم يسقط حقه في الرجوع بقبول العوض 
ب (ج)] إلا لیسلم له جمیع العوض» ولم يسلم» فکان" له رده 
ومتى“ رده بطل التعويض» فعاد حق”" الرجوع". 


, 


إذا تلف الموهوب» واستحق» وضمن الموهوب له 


قال : (وإذا" تلف الموهوب» واستجق» وضمن الموهوب 
له » لم 7 على الواهب) 
لأن الهبة عقد تبرع؛ فلا يشترط فيه السلامة". 


SEND IAT SEKNS 


(۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 
(€) في (ج): (ومستمر). )0( في (ج): (فعارض). 


0) و«المبسوط» ۷۷/١۲‏ و«بدائع الصنائع » / ۳-۳١‏ و«الهداية» ۲۲۸/۳ 
و«الاختیار» ۳/ ٥۳-٥۲‏ واتبیین e‏ ئق» .٠٠١ /٠‏ و«شرح الوقاية) ۱٤۹/۲‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ."٦۳‏ 

(۷) في (ج): (فإذا) بدل (وإذا). 

0 جا او اتتخ) ذل راتخن والتى: امتح المر هرت اسي 
«الكتاب» ۲/ ۱۷۷ و«الهداية» ۲۲۹/۳. واتبيين الحقائق» ١ ۲/١‏ واشرح 
الوقاية» ۲/ ۹٤۱1ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲٤/۲‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۹٠‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ."٠٤‏ 

)٩(‏ ينظر المراجع السابقة 


ڪه اا( 


اشتراط العوض ف الهبة وأثره 


قال: (وإذا شرط العوض أعتبرنا حكم الهبة قبل القبض والبيع 
بعده» لا البيع مطلقا) 


إا فال وفك هدا غل أن رضي كا :قل ل بجر غل 
التسليم» ولا يملك" الموهوب له قبل القبض» ولا يجوز في مشاع 
يحتمل القسمة» ولا يثبت الشفعة. 


وهه أحكام الهبة» فإذا تعاوضا”" لزم العقد» وصار في حكم البيعء 
فيثبت الشفعة ويرد بالعيب [١٠۲/ء‏ ()] وبخيار الرؤية» ولو أستحق “ يرجع 
بالعین إن کان قائمًا» وبقیمته إن کان مالكًا من الطرفيد“. 

وقال زفر رحمه الله: هو بيع أولا وآخرا"؛ لأنه عقد آشترط فيه 
العوض» فكان مبادلة المال بالمال بالتراضي» وهذا هو البيع» كما لو 
قال" : وهبته لك بكذاء و“ لهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا؛ 


)١(‏ لفظ: (كذا) غير موجود في (أ). 

(۲) في (ج): (یملکه). 

(۳) في (ج): (تعارضا). 

)٤(‏ في (ج): (استحقت). 

(ه) «الكتاب» ١/۱۷۷ء‏ و«المبسوط» ۸٠-۷4/١١‏ واتحفة الفقهاء» ١۱٦١/۳‏ 
و«الهداية» ۲۲۹/۳ و«الاختيار» ۳/ ٠.٠۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١/٠١‏ و«الدرر 
الحکام» ۲/ »۲۲٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ »۲۹٩‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠٤‏ 

0) «المبسوط» ۷۹4/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۹/ب»‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ 
۲, و«الهداية» ۳/ ۲۲۹. واتبيين الحقائق» ٠١۲ /٩‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۹۰۵ء 
وامجمع الاأنهر» ۲/ ٤٠ء‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠٤۹‏ 

(۷) في (ج): (کان). (۸) في (ج): (أو). 


م 


آعتبا را ا 

ولنا: أنه بشرط العوض لم يخرج عن كونه هبة قبل التعويض؛ لأن 
الموجود قبل القبض ليس إلا الهبة المشرطة بالعوض» وإنما يأخذ حكم 
مبادلة المال بالمال بعد التعويض» فكان هبة فى الأبتداء وبيعًا فى 
الاتياي وتلاف ما اسهد هة أنه تلك بض كان ا إن 
آتصل به القبول» وبخلاف بيع العبد من نفسه؛ لأنه لا يمكن اعتبار البيع 
فىه » لعدم صلاحيته لملك نف 


IETNI IRN SI IK 


رجوع الواهب بالهبة بعد أن ضحى بها الموهوب» 
أو نذر التصدق بها 
6 ل ف بالفرفرت أو لر اصق 2 ةه 
رجل وهب شاة من رجل فقبضهاء ثم قال: لله على أن أتصدق بهِه 
الشاة» أو ضحى بهاء ثم أراد الواهب الرجوع» قال أبو يوسف رحمه الله : 
ليس له ذلك“ ؛ لأنها حرجت عن ملكه إلى الله كك بما وجد منه. 
ولهذا'“ لم يجز بيعها عنده» فصار كما لو ملكها غيره» أو تصدق بها 


(1) في (ج): (للمعين) بدل (للمعنى). (۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المہسوط) ۱۲/ ۰۸۰۹-۷۹ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۲۲۹ واتبیین 
الحقائق» ٠١١ /١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۹٩‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ ٦٤‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٠١١-٠٤۹‏ 


() «المبسوط» ۰۹۹/١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ و«شرح مجمع البحرين» 
اين ملك › لوحة ci VY‏ و«اليحر الرائق 5« «YAT /V‏ و(مجمع الأنهر» ۲/ FY‏ 


(ه( من قوله : (ثم اراد الواهب. .) إلى قوله : (بما وجد منه» TT‏ 


(yee ڪب‎ 


w 8‏ » ۱ بذ ww‏ 
وسلمها» أو تصدق بلحمها وسلمه. وقال e‏ ا الله : وهو روايه 


عن أ 


: ا‎ 2 ۶ st . (=°. 


عندهما› وما تقرب به إلى الله -تعالىٰ- وهر التضحبة فقد حصل باراقة 
الدم» والرجوع لا يرد عليها بل على باقي آجزائهاء بخلاف ما لو 
1 .)۳( 


E TOS EO 
أثر هبة السيد عبده لدائن العبد» ثم رجوعه ي الهبة‎ 


قال : (ولو وهب عبده المديون من رب الدين فةط دنه » 
ثم“ رجع فيه» يعيده» وأبطله» ومنع من الرجوع 
فى رواية) 


رجل له ولا عد ا دين » فوهب العبد منه» فسقط دينه ؛ لامتناع 


آن يثبت للمولى على عبده دين» ثم إن الواهب رجع في العبد. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(0) 


(¥) 


قال أبو يوسف رحمه الله : يعود الدين کاک 


قرالا الاه 
«المبسوط» ١١/۹۹-١٠٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۷۳١/أء‏ 
و«البحر الراأئق» c4 /V‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲ وادر المتقى في شرح 


الملتقل» ۲/ ."٦۲‏ 
ينظر المراجع السايقة. )٤(‏ في (ج): (لم). 
في (ج): (يرجع). (0) لفظ : (عبد) غير موجود في (ج). 


«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۳ و«البحر الرائق» ۷/ ٥۲۹۰ء‏ ودر المتقى في شرح | لملتقےل» ۲/ ۳٣۲‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .۷٠ ٤-۷٠۴۳ /٥‏ 


س 


رال مها رة اله لا ية ا - في رواية ٠‏ وقال- في 
e‏ هشاء- CES e E‏ 

لبي يوسف رحمه الله : و ينفسخ الهبة من الأصل» ويعود 
العبد إلى قديم ملك الواهب. على أن بطلان الدين حكم لملكف"“ 
الموهوب له ال فإذا او د ]1 o)‏ بطل حکمه» کمن له 
على آخر دين مؤجل» فقضاه الدين بدراهم» فاستحقت» يعود الأجل؛ 
لبطلان القضاء بالا ستحقاق". 

ولخمك ر جمد ال2 أن الدين لما سقط بالهبة لا يعود؛ لامتناع إعادة 
الساقط” [۸١۲/]ء‏ (ب)]. ووجه رواية هشام رحمه الله : أن سقوط الدين عن 
العبد؛ زياد“ اة ت الجر iT‏ 


INI SKK S8 XS 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) عبارة: (وقال في رواية) غير موجودة في (ج). 

(۳) لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (بأنه) بدل (آنه). 

0) في (ج): (للملك) بدل (لملك). 

(۷) لفظ : (العبد) غير موجود فى (جا). 

(۸) لفظ : (دینه) غير موجود في (ا). (4) ينظر المراجع السابقة. 

) و مجمع البحرين» لوحة /١۷٣١‏ : (كماء قليل نجس لو أدخل 
غل الا = ثم عاد إلى القلةء لا يعود نجسا). 

)۱١(‏ في (آ): (لزيادة). 

(۱۲) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١/١۷۳‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۹٠١‏ وادر 
المتقى في شرح الملتقىٰ» ۲/ ۲٠ء‏ واحاشية ابن عابدين» .۷٠٤ /٥‏ 


-)(yyyË سڪ‎ 


استثناء الواهب حمل الجارية الموهوبة 

قال: (أو جارية إلا حملها صحت الهبةء لا الأستثناء) 

الأصل في ذلك أن“ عمل الأستثناء حيث عمل العقدء والعقد لا 
يعمل في الحمل؛ لتنزله من الأم منزلة الوصف» لما مر في البيع”"› 
فكان هذا شرصًا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز العُمرئء وأبطل شرط المعمر”"» بخلاف البيع ؛ 
لأنه يبطل بالشرط الفاسد؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط” . 
ولأن الشرط الفاسد في معنى الرباء وذلك يعمل في عقود المعاوضات 
والتبرعات”. لو أعتق الحمل ثم وهب الأم» جازت الهبة”. ولو دبره» 
ثم وهبها لم يجز. 

والفرق: أن بالعتق خرج الحمل" من ملكه» فصار كالاستثناءء فلا 
يمنع الصحةء وأما التدبير فلم يخرج المدبر عن ملكه“» وأنه متصل 


(1) لفظ: (أن) غير موجود في (ج). 

(۲) تقدم. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٠(‏ «الكتاب» ۲/ 1۱۷۸ء و«المبسوط» ۷۳/١١‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ٤١٠1ء‏ و«الهداية» 
۳ ۲۳۰ و«الاختیار» ۳/ ٥١ ٥١‏ واتبیین الحقائق)» ٠١۳ ء۱٠٠۲ /١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .۲۲٠‏ 

0) «المبسوط) ۷٣۳/۱۲‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۳۳۰ و«الاختار» 
۰.0/۳ واتبیین الحقائق» ۰/ ۱۰۳ و«البحر الرائق» .۲۹٦/۷‏ 

(۷) لفظ : (الحمل) غير موجود في (ج). 

(۸) من قوله : (فصار کالاستشناء...) إلى قوله : (...المدبر عن ملکه) غير موجود في (ج). 


© 


بالأم أتصال خلقه» فمنع صحة القبض» فصار كالمشاع» ولا يمكن تنفيذ 
الهبة في الحمل؛ لمكان التدبيرء فصار كهبة شيء مشغول بملك الواهب»› 
فا9 ” )1( 


)١(‏ «بدائع الصنائع» .٠٠٠١/١‏ و«الهداية» ۳/ ۴۳١‏ و«الاختيار» ٥١/۳‏ واتبيين 
الحقائق» 1۳/0« ولاشرح الوقاية» ۲/ ۰ «الدرر الحكام ۳ شرح غرر 
الأحكام» ۲¥/ «Y0‏ و«اليحر الرأئق» ۷/ ۰۲۹٦‏ و(مجمحع الأنهر» ۲/ 1-0" . 


سڪبه ل(" 


فصل في العمرى» والصدقة 


حكم العمرى» والرقبى» وشرط المعمر الاسترداد 
بعد موت المعمر 
قال: (وتجوز العمرى للمعمر في حياته» ولورثته من بعده» 
ويبطل الشرط› ويجيز الرقب» وأبطلاها) 
أما العمرئ فجائزة"“؛ لما روينا" ٠‏ ويبطل شرط المُعمر"» 


أن يجعل داره له عمره» فإذا مات استردها. 


(1) 


(۲( 


(۳) 
)٤( 


(6) 


(0 


وَالرُفبى باطلة عند أبي حنيفة» ومحمد" رحمهما الله وهي أن 


«(مختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ١٠٤٠ء‏ و«المبسوط» 4٥-۹٤/١١‏ و«بدائع الصنائع» 
۳,؛+, و«الهداية» ۳/ ٠۴/۳ ٠.۴۳١‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٤/٠‏ واشرح 
الوقاية» ۲/ ٠١١-٠٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ ۲ و«البحر 
الرائق» ۲۹۷-۲۹٦/۷‏ ومجمع الآنهر» ."٦٦/۲‏ 

من أنه ية (أجاز العمري» وأبطل شرط المعمر). وقد سبق تخريجه. 

وقوله يَي: «من أعمر عمري فهي للمعمر له في حیاته» ولورته من بعده» .وقد سبق 
ينظر المراجع السابقة. 

«الصحاح» ۲/ ۷٥۷‏ مادة (عمر) و«طلبة الطلبة» ص٠۲۲‏ و«النهاية» ۳/ ۲۹۸ 
و«اتحرير ألفاظ التنيه» ص ۰۲٤۹‏ و«المطلع عل ًبواب المقنع» ص۰۲۹۱ 
و«المصباح المنیر» ٤۹/۲‏ و«أنيس الفقهاء» ص٦١٠۲‏ . 

(مختصر آختلاف العلماء» ٠٠١ /٤‏ و«المبسوط» ۱۲/ ۸۹ء و«الکتاب» ۲/ ۱۷۸١ء‏ 
و«بدائع الصنائع» ٦‏ ,., و«الهدایة» ۳/ ۲۳۰ و«الاختیار» ۳/ ٥۳‏ واتبیین 
الحقائق» ٠١٤ /٥‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۹۷ وامجمع الأنهر» ."٦٦/۲‏ 


ينظر المراجع السابقة. 


م 


يقول : داري لك رقبی؛ ومعتاه: ال مت :فلی فھے ل وإن مت قبلك فھی 
لك کان کل واحد منھما یراقب موت الآخر؛ لما روی شریح هه أن 
النبي بيا : (أجاز العمرى ورد الرقبى)". 


(1) 


(۲) 


() 


وهلذا مأخوذ من التراقب”. 


«الصحاح» ٧ ١‏ مادة (رقب) و«طابة الطلبة) ص٠۲۲‏ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي ٤٨۹-٤١۸/١‏ و«النهاية» ۲٤۹/۲‏ والسان العرب» /١‏ ٤١٠٠ء‏ مادة 
(رقب) و«المصباح المنير» ١‏ مادة (رقب) و«انیس الفقهاء» ص۷٣۲‏ . 


قال الزيلعي في «نصب الراية» ۱۲۸/٤‏ : (غريب). 

وقال ابن > في «الدراية» ۲/ ۱۸٥‏ : (لم اجده). 

وقال ابن قطلوبغا في «منية الألمعي» ص۲٥‏ : (رواه محمد بن الحسن بهذا اللفظ في 
الاملاء). 

وقال أيضًا في تعليقاته على «الدراية» ص٦‏ : (رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا 
اللفظ). 

وقال السرخسي في «المبسوط» /١١‏ ۸۹: (حديث الشعبي عن شريح رحمهما الله أن 
النبي ي : «أجاز العمري ورد الرقبي» الحديث صحيح. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص٥1۹‏ : (شريح ذكره ابن عبد البر في كتاب 
الصحابة ؛ لكونه أدرك الجاهلية» وإلا فهو تابعي على الصحيح» وقد روى عن النبي 
ية حديثا وهو مرسل» لكنه من أصح المراسيل؛ لأنه من كبار التابعين» وقيل : إنه 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :۳۲٠/٤‏ (روى عن النبي ييه مرسلاء وعن 
عمر» وعلي» وابن مسعود» وعروة البارقي» وعبد الرحمن ابن أبي بكرة» وعنه أبو 
وائل والشعبي› وقيس بن أبي حازم....). 

بمعنى المراقبة» فكأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. «غريب الحديث» 
للهروي ۰۷۷/۲ و«الصحاح» ١//؛+؛۷‏ مادة (رقب) واطلبة الطلبة» ص٥٠۲۲‏ 
و«النهاية» ۲/ ۲٤۹‏ والسان العرب» /١‏ ٤٠۱۲ء‏ مادة (رقب) و«المصباح المنير» 
١///؛›/‏ ء مادة (رقب) و«التعریفات» ص۸١٤٠.‏ 


(yy ڪه‎ 


س . اء () سلا O ۱ ۱٠آ ٠‏ 
وما روی جابر ظه: أنه ٠‏ يَة: أجاز العمرى والرقبى) ‏ فماخوذ من 
الزات وان رق وار الك " ولك جاة هة لك لما اح 
الأمرين““ لم تثبت الهبة بالشك» فيكون عارية. 


)١(‏ أفظ : (أنه) غير موجود في (آ). 


(۲) «سنن آبي داود» ۳/ ۲۹٠‏ رقم )٠١۸(‏ كتاب : البيوع» باب: في الرقبي» واسنن 
الترمذي» ٦۳٤-٦۳۳/۳‏ رقم )٠١١(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في 
الرقبي» وقال: (هذا حديث حسن)» و«سنن النسائي» ۲۷٤/٦‏ رقم (۳۷۳۹) 
كتاب : العمري» باب : ذكر أختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمري» واسنن 
ابن ماجه» ۰۷۹۷/۲ رقم (۲۳۸۳) كتاب: الهبات» باب: الرقبي» و«السنن 
الکبرئ» للبیهقی /٦‏ ١۱۷۵ء‏ کتاب: الهبات» باب الرقبی » وامسند احمد» ۳/ ۳۰۴۳. 
وذكر الحديث الحافظ المنذري في «(مختصر سنن أبي داو .».».)٧٥۵‏ وسکت عنه» 
وكذا ابن حجر في «فتح الباري» ٠۲٤١ /١‏ وسكت عنه» وقال الشوكاني في «نيل 
الأوطار» ۷/ ٠١١‏ : (قال ابن رسلان في «شرح السنن» ما لفظه: (هذا الحديث رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح)» ويشهد لصحته أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر 
والمرقب یکون أولیٰ بالعین في حیاته وورته من بعده). 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» ٠١ /١‏ : (صحيح لغيره)» وذكره أيضا في «اصحيح 
شن اي داود» .)٦۷۹(‏ 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» ۲٤٠١ /٩‏ : (روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن 
عباس موقوفا : العمري والرقبي سواء). 
وقال الشوكاني في «السيل الجرار» ۳/ :۳٠۸-۳١۷‏ (أخرج أحمد والنسائي من 
حديث ابن عباس بإسناد صحيح : (العمري جائزة لمن أعمرهاء والرقبي جائزة لمن 
أرقبها). 

(۳) ذكر ذلك كثير من فقهاء الحنفية. ينظر: «المبسوط» ۰۸4/١١‏ وابدائع الصنائع» 
٦‏ ۷“ و«الاختيار» ۳/ ٤-٥۳‏ ه٠.‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٠٠٤ /٠‏ 
و(مجمع الأنهر» T/۲‏ 
قال المطرزي في «المغرب» :۳٤١/١‏ (اشتقاقها من رقبة الدار غير مشهور) . 

©) في (): (الإزث) بدل (الأمرين). 


م 


وقالك أو وف رحا ج اة ارا ا لن 
قوله : داري لك تمليك› وقوله: رقبي شرط فاسد» فلا تبطل به الهبة. 


ولھما: حدیث شریح”" لد ؛ ولانه ڌ تعلق | لملك با لخطر» فلا يصح › 
ويكون عارية عندهما؛ لأنه مأذون له في الأنتفاع بها من قبل المالك“. 


SAKKI EKS SRS 
إذا قال: جميع مال» أو ما أملكه» أو ما ينسب الي‎ 
أو يعرف بي لفلان‎ 
قال : (ولو قال : جمیع مالى» او ما أملکه لفلان»› کان هة »› أو ما‎ 
ينسب إلى » آو يعرف بى» كان إقرارًا)‎ 
أما الأول: فلأن ما هو" ملكه حقيقة 1١٠۲/ب» ()] يستحيل أن يكون‎ 
2 ملك غيره إلا بواسطة تملیکه› فيكون هبة‎ 


(1) «مختصر آختلاف العلماء» ٠٠١ /٤‏ و«المبسوط» ۱۲/ ۸۹ء و«الکتاب» ۲/ ۱۷۸١ء‏ 
واتحفة الفقهاء» /١‏ ١٦٠٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ١۳ء‏ و«الاختيار» ٠٤/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ٠ ٤/١‏ وامجمع الأنهر» ."٦٦/۲‏ 

(۲) تقدم. (۳) تقدم. 

() في (ج): (الملك) بدل (المالك). 

() و«المبسوط» ۸۹4/۱۲ و«بدائع الصنائع» ١/۷١1ءو«الهداية» ۲۳١/۳‏ 
و«الاختيار» ٠٤/۳١‏ واتبيين الحقائق» ٠١ ٠٤/٠‏ و«الدرر الحكام» ۲/ ¥0« 
وامجمع الأنهر» ۳٦٠٦/۲‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ ۱۷۸. 

)١‏ عبارة: (ما هو) غير موجودة في (أ). 

(۷) «الاختيار» ٠٠٤/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١۷۳‏ ب «الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۳٦١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳٠۷‏ وادر المتقى 
في شرح الملتقیٰ» ۲/ ۳٦۷‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» .٥۹٤ 0٩۳ /٩‏ 


(yg ڪب‎ 


وما اتات : فیجوز ان يكون للمقر له» وهو فی يده» ویعرف به 


۱ . 
ویسب إليه وهه من الزوائد. 
IRN SIRT SRN‏ 


اشتراط القبض ف الصدفةء وامتناع الرجوع فيها بعد القبضء أو 
كانت لفقير أو غني» وحكم الصدفة ي المشاع 
قال: (ويشترط القبض في الصدقة"". ولا تصح في مشاع 
كالهبة» ولا رجوع فيها بعد القبض» ولا في الهبة 
للفقير» ولا الصدقة على الغني) 
أما أشتراط القبض؛ فلأنها تبرع» فكانت”" كالهبة» فيشترط فيها 
القبض”“. ولا تصح في المشاع”“؛ لما مره ولا يصح فيها الرجوع؛ 
لأن المقصود من الصدقة حصول الثواب» وقد حصا" . 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) الصدقة : العطية يبتغى بها المثوبة من الله تعالى. «المغخرب» /١‏ 11۹٤ء‏ مادة (صدق) 
و«التعريفات» ص۱۷۳ و«القاموس المحيط» ص١٠۸‏ مادة (صدق) و«أنيس 
الفقهاء»؛ ص٤٠ء‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص »٤0۴‏ و(معجم لخة 
الفقهاء» ص۳٤‏ ۲. 

(۳) في (ج): (وکانت) بدل (فکانت). 

)٤(‏ «الحتاب» ۱۷۸/۲ء و«الهداية» .۲۳١/۳‏ واتبيين الحقائق» /٠١‏ ٤١٠٠ء‏ واشرح 
الوقاية» ۲/١١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲۲٤/۲‏ و«البحر 
الرائتق» ۷/ ۰۲۹۷ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳٠۷‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

(e)‏ ينظر المراجع السايقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


م 


وآما الهبة للفقير -وهي من الزوائد؛ فلأن المقصود من تلك الهبة 


الثواب» وكذا"" الصدقة على الغني؛ لأن المقصود [١۳۲/ب»‏ (ج] إعانته 
على النفقة؛ لكثرة عياله؛ ولهذا عبر عن ذلك بلفظ الصدقةء ثم المعتبر 
هاهنا جهة المعنى دون اللفظ. فالهبة إذا صادفت الفقير كانت صدقة» 
والصدقة إذا صادفت الغني كانت هبة» وان" سقط الرجوع فيها لمعن 
لاحق بيا". 


(۱) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


OS PDO ROO BD 
2 شّ‎ » ۰ * * 4% 
الصدفة على ففيرين وعلى عغنيين‎ 


قال: (وتجوز الصدقة على فقيرين» وهي على غنيين لا تجوز) 
ها فاا لوف عل لواف اولان ال فن ا جا 


في (ج): (وكذلك). (۲) في (): (فإن). 

«الهداية» ۲۳١/۳‏ و«الاختيار» ۳/ .٠٤‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ٤١٠٠ء‏ و«الجوهرة 
النيرة) ۸/1 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ € «YYo-TY‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۹۷ وامجمع الأنهر» ۲/ .۳٦۷‏ 


الخلافة: آي الصدقة على غنيين › فلا تجوز عند أبى حنيفة رحمه الله خلاقا ا 


یو سف ومحمد رحمهما اللّه. «الجامع الصغير» ص۳۷٤‏ › و«امنظومة النسفى» لوحة 


1۹ و«بدائع الصنائعم» 1١۳/١‏ و«الهداية» ۲۲۷/۳ و«الاختيار» ٥١/۳١‏ 
واشرح الوقاية» ۲/ ۰۱٤١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۹‏ 

الوفاقية : أي الصدقة على فقيرين» فتجوز عندهم جميعًاء أبي حنيفة وأبي يوسف› 
ومحمد رحمهم اللّه. «الجامع الصغير» ص۳۷٤‏ و«بدائع الصنائع» A\AYT/‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲۲۷. و«الاختيار» ۳/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۹۷ و(الجوهرة 
النيرة٠ ٤۲۸/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .٥۹‏ 


في (آ» ب): (جائز) بدل (جائزة). 


"(yy ڪب‎ 


اها ا ا 


وله أن الضصدةة المصادفة الخين هة؟ أغتارا بها الع : 


كالحوالة بشرط مطالبة المحيل» فإنها كفالة» وكالكفالة بشرط براءة 
الأصيل» فإنها حوالةء والهبة من أثنين لا تجوز عنده» بخلاف التصدق 
على فقيرين؛ لأن الصدقة إخراج المال إلى الله كك؛ لقوله تعالى: 


ود 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 
(0) 


ےر صم 


حد الصَدَفَّتِکه". والفقير مصرف› والله تعالی ا 


EE 
النذر بالتصدق بمالهء أو ملڪه‎ 
قال: (ولم يعينوا الثلث على من نذر التصدق بماله أو ملكهء‎ 
ولا عممُناء بل یخرج في المال ۸٤۲/ب» (ب)] جنس ما‎ 
بزكي» وفي الملك الكل» ويحبس قدر النفقة إلى أن‎ 
یکتسب فیخرج مثله)‎ 
الو ان دی ال أو ماك‎ 


قال مالك رحمه الله : يجب إخراج الثلث؛ لأن في إيجاب الكل 


في (ب): (لجهة) بدل (بجهة). 


سورة التوبة أية: .٠١٤‏ 
«بدائع الصنائع» ۳ و«الهداية» ۲۲۷/۳ و«الاختیار» ٠٠١/۳‏ واشرح 


الوقاية» 17/۲ واشرح مجم البحرين» لا ملك› لوحة ۷۳| ب» و(مجمح 
الآنهر» ۲/ ."٥۹‏ 


في (أ): (بملکه) بدل (ملکه). 
«المدونة» ۲/ ٠٤١‏ و«الموطاً» ۲/ ٤۸١‏ و«أصول الفتيا في الفقه» على مذهب الإمام 
مالك ص١٠.‏ و«الإشراف على مسائل الخلاف» ۲٤۷/۲‏ و«الكافى» لابن 


© 


e‏ به 


(۲) 


وقال زفر رحمه الله : يجب إخراج الجميع في العبارتين”"؛ أعتبارًا 


لعموم اللفظ. 


الزكاة“؛ أعتبارًا لإيجاب العبد بإيجاب الله تعالى» قال تعالى: َد 
من ن آموي صد صدَقَةً چ . فیتصدف بالنقدين › وعروض التجارة» والسواف"» 


(1( 
(۲) 
(۳) 


(€( 


(6) 
(7) 


عبد البر /١‏ ١۳٠۲ء‏ و«بداية | ۳/١ ٠‏ واقوانيرم الأحكام الشرعية» /١‏ 
فوانین م 
۸4 و (مختصر خلیل» ١ e‏ و«بلغة السالك» ۹/۱. 


ينظر أدلة المالكية في المراجع السابقة. 


«المبسوط» 4۳/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۹4/ب» و«الهداية» ١۱١١/۳‏ 
و«الاختيار» ٠٤/۳١‏ واتبيين الحقائق» ١ ۲/٤‏ واشرح الوقاية» ۷۳/۲ 
و«الجوهرة النيرة؛ ٤۲۹/١‏ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٤4۱۸/۲‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ ٠٤۷‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .1۸١‏ واكشف الحقائق» ۲/ ۷۳. 
«المبسوط» /١۲‏ ۹۳ء و«الكتاب» ۲/ 1۱۷۹ء و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۳۷۹ و«الهداية» 
۳ و«الاختيار» ۳/ ٥٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۲ /٤‏ واشرح الوقاية» ۲/ 
۳ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٤۱۸/۲‏ و«البحر الرائق» ۷/ ›٤۷‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .۱۸١‏ 

.)٠١۳( آية‎ E سورة‎ 

السَوَائِّم: جمع سائمة يقال: سأمت الماشية؛ رعت: والمراد بها هنا الراعية 
المكتفية بالرعى» أو كان الأغلب من شأنها الرعى. 

«حلية ال اضر١٠٠‏ : و«(طلبة الطلية» ص۳۹ و«المغرب» AAA)‏ و«المطلع 
على أبواب المقنع» ص1۲۲ و«حاشية ابن عابدين» ۲/ ۲۷١‏ و«المذكرات الجلية 
في التعريفات اللغوية والاصطلاحية» ص۴٠ء‏ و«معجم لغة الفقهاء» ص۲٠۲.‏ 


ڪه ا( 


والغلة› والثمرة العشريةء والأرض e‏ خلاقا E‏ رحمه 
الله؛ لأن الغالب في العشر معنى العبادة» حتى لا يجب على الكافرء 
فکانت في معنى الزكاة» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال؛ لاا ات 


بأموال e Ul‏ نذر أن يتصدفى LAE‏ فهو على الجميع“. 
وروي عن آبي يوسف رحمه الله أنه قال: لفظ الملك أعم عرف" 
والأول أصح"؛ لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى 


)١(‏ الثمرة الحشرية : هي التي خرجت في الأرض العشريةء والأرض العشرية: هي التي 
أسلم أهلها عليها طوعًاء أو كرهًا ثم أقر أهلها عليها كمكةء أو فتحت عنوة وقسمت 
بين المسلمين» أو التى أحياها المسلمين. 
«الخراج» لأبي يوسف ص14-1۸. و«الأموال» لأبي عبيد ص٠۲٠‏ و«الأحكام 
السلطانية» للماوردي ص٣٣۰۲‏ و«الأحكام السلطانية» لای یعلٰ ص ۰۱۹۳۲-۱۹۲ 
و«أحكام أهل الذمة» ١/١١٠-١٠٠ء‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» ص١۱۸‏ 
٦‏ ۰۱۸۷ وامجمع الآنهر» .1٦١ ء٦٦۹۲ ۰٦٦۱/۲‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ ١١٠١ء‏ و«الاختيار» ۳/ ٥٤‏ واتبيين الحقائق)» ۲٠۳ /٤‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ۱۷۳/ب» و«البحر الرائق» ۷/ »٤۷‏ وامجمع الأنهر) 
۲, واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» .٤۱۸/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

©) في (ج): (يملك) بدل (بملکه). 

() «المبسوط» 4۳/۱۲ و«الكتاب» ۲/ ١۱۷۹ء‏ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» 
٤/۳‏ و«الاختيار» ۳/ ٠٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۴ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 
۹٩4‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«البحر الرائق) ۷/ ٤۷‏ » 
ولامجمع الآنهر» ۲/ .۱۸١‏ 

el (0‏ / 04« و«البحر الرائق «V/V ST‏ وینظر المراجع السابقة نة ففقد نصوا 
عل هذه الرواية إلا نهم لم ينسبوها لاف يو سف رحمه اللّه. 

(۷) «المبسوط)» /١١‏ ۹۳ء و«الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«الاختيار» ۳/ ٠٤‏ وتبيين الحقائق» 
٤‏ . و«الجوهرة النيرة» ٤۲۹/١‏ و«البحر الرائق» ۷/ »٤۷‏ وامجمع الأنهر» 


م 


الملك» وان یو جیب تخصيیص المال» فبقي الملك عل ع ۰ 


( 


وإن لم یکن له مال سوئ مال الزكاة لزمه أن يتصدق بکله إجماع"› 


ويمسك منه ما ينفقه» إلى أن يكتسب شيئًا» فيخرج مثله؛ لأنه لو تصدق 
بالكل أحتاج إلى السؤال»ء أو الموت جوعًا؛ وأنه ضرر فاحش» فيمسك 
قدر الحاجة؛ دفعًا للضرر عنه» ويمسك مقدار كفايته على قدر حاله» 
وإنما لم يعين مقدارًا معلومًا؛ لاختلاف أحوال الناس في ذلك" . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


()€( 


والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


VD OE O SMI 


۱۸-١ ۲‏ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» ۲ و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲/ .٠۷۹‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

(لاختيار» ۳/ ٠٠٤‏ وينظر المراجع السابقة» وإن لم يصرحوا بالإجماع» إلا نهم لم 
يذكروا إلا هذا القول. ومراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ لأنه سبق وأن ذكر 
قول الإمام مالك رحمه الله : أن الواجب إخراج الثلث-. قلت: وهذا قول الإمام 
أحمد رحمه الله. «المدونة» ۲/ .۲٤‏ و«الموطآً» ٠٤۸١/۲‏ و«الإشراف على مسائل 
الخالاف» ۲/ ۲٤۷‏ و«الکافی» لابن عبد البر /١‏ ۳١٠٠ء‏ و«بداية المجتهد» /١‏ ۳١٠۳ء‏ 
و«مسائل الإمام أ حمد لابنه صالح) ۰.,١‏ وامسائل الإمام اخم لا داود» 
ص۲۳» وامختصر الخرقى» ص١٤٠ء‏ والكافى» لابن قدامة ٤۲١/٤١‏ 
و«الاإنصاف» ›۱۲۷/١١‏ وار منتهی الإرادات») 0/۳ 

«المبسوط» ۱۲/ ۹۳. «الکتاب» ۱۷۹/۲ و«بدائح الصنائع» ۲/٦‏ و«الهداية) 
00/۳“ و«الاختيار» ۳/ ٠٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۳/٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ 
۸ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٤۱۸/۲‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠۸١‏ 
عبارة: (وإليه المرجع والمآب) غير موجودة في (أ). 


سد کتاب پو ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب تمم بالخیر 
کتاب الو ففی' 


قال : ( الوقفُ جائ ولرُومّه بالقضاءِ أو بعد الموتِ إذا عُلّق به 
وقالا: هو لازم مطلقًا فيخرجه عن يلكو بالقول من غير 
تسليم إلى ولي وشرَظه» ويجيزه في المشاع» ومنعه فيما 
ل ا ولا ور ك ال و ارا ویر 
شرط المنفعة والولاية لنفسه وخالفه فيهماء ويجيزه من 
غير ذكر تأبيلٍ ويكون للفقراءء وإن لم يسمهم ). 
الوقف عند أبي حنيفة طله : هو حبس العين على يلك الواقف". 
والتصدّق بالمنفعة بمنزلة العارية : فقيل : لا يصح أصلا؛ لأ المنفعة 
EY‏ والتصدق بالمعدوم لا يتصور» والأصح آنه جائرٌ عنده بمنزلة 


)١(‏ وجه المناسبة بين هذا الكتاب وكتاب الهبة وهو ما قبل هذا الكتاب» أن الهبة تبرع 
بالأعيان والمنافع» والوقف تبرع بالمنافع فيتقاربان. 
«المستجمع شرح المجمع» ۲/ 1۹٠‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠۷۹‏ 
والوقف في اللغة : يطلق على عدة معان منها الحبس : يقال حبست الشيء أي وقفته. 
ويطلق على ما يستدير بحافة الترس من قرن أو حديد. وكذا يطلق على السوار من عاج. 
«الكليات» ص٠٤۹‏ و«مختار الصحاح» ص*٠٥1.‏ و«المعجم الوسيط» ص١١٠٠‏ 
مادة (وقف). 

(۲) «الكتاب» ۲/ 1۸١‏ و«المبسوط» ۲۷/١١‏ و«الهداية» /۳١‏ ١٠ء‏ و«الاختيار» 
۳ و«مجمع الأنهر» .۷۳١/١‏ 
وعرّفه المالكية : تحبيس الأصل على وجه القربة. 


العارية إلا أنه غير a‏ حت جاز له تملیکه ویورث عنه ولزومه بحکم 
الحاكم دون المحكم ففيه اآختلاف المشايخ (رحمهم اش)؛ لان حکم 
الحاكم يصادف مختلقًا فيه فينفذ ويلزم» ولا يكون لقاض آخر إبطاله 
او بالعلق بالموته فام بعد لبرت ل فل واا فر ال ل 
بمنزلة الوصية بالغلة ولزوم الوصية بعد الموت» ولا يلزم على هذا أن 
اليلْكَ إذا كان باقيًا فيه إلى الموت فالمانع أنتقاله إلى الوارث؛ لان 
نقول: الان مه ل حن الت من ا رصل اة ا( 


الموتِ)" على الدوام. 


وعندهما" هو لازم من غير حکم حاکم ولا تعلیق پموته» وهو معن 
قولِه: مطلقًا؛ ا “؛ ليصل ثوابه إليه على 
الدوام» والإمكان قائمٌ لإزالة الملك إلى الله تعالى في رقبة الموقوف 
بجهةٍ مخصوصة فيصبح كالإعتاق وكالمسجد إذا عزله عن مله وصلي 


فيه بإذنه. 


«المعونة» ۳/ .٠١۹۲‏ 
وعرّفه الشافعية : حبس مال یمکن الأنتفاع ا ل ارف ی ت 
علیٰ مصرف مباح موجود. 
(مغني المحتاج» ۷1/۲" . 
وعرّفه الحنابلة : أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
«المقنع»» و«الشرح الكبير»» و«الإنصاف» ."٦١/١١‏ 
(۱) من (جا). (۲) ساقطة من (ب). 


(۳) «بدائع الصنائع» ۳٤۷-٦‏ و«الاختیار» ۳/ ١٥٠۱ء‏ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۳۲٠١‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۲/ ٥١-٠١‏ و(حاشية ابن عابدین» /٤‏ ۳۹-۳۲۳۸". 


)٤(‏ في هامش (آ): (آي إلى لزوم الوقف. 


سد کتاب الوفف O‏ 


ن ٌ اانه . س ص 0 + eg‏ م )۱( (), 
وله قوله 5: « لا حبس عن فرائض اللو تعالیٰ  »‏ وعن شريح ': 


جاء محمد يل ببيع E N‏ الأنتفاعَ به زراعة e‏ 
ذلك (هلذا)“» دليل قيام اليلك» وتصرف الواقفُ فيه بصرف غلاته إلى 
مصارفها ونصب المتولي عليه دليلٌ قيام مِلكه» إلا أنه تصدق بالمنفعة 
فأشبه العاريةً بخلاف الإعتاق؛ لأنّه إتلاف وبخلاف المسجد فإنه جعله 


2 


خالصًا لله تعالى؛ ولهذا أنقطع الأنتفاع به. 


م 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)€( 
0 
(7) 


(¥) 


ٍ 


وقيل : كان أبو يوسف وه يقول أولا بذلك إلى أن سمع حديتٌ عمر 
فرجع وقال: لو بلع هذا أبا حنيفة طلبه لرجع". 


که و (VV) e‏ 
وهو ما رواه محمد بن الحسن وه » عن صخر بن جويرية ۰ عن 


رواه الدارقطني ۰4۸/٤‏ والبيهقي ٠١١ /٦‏ من حديث ابن عباس» وقال الدارقطني : 
لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان» ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على علي 
باسناد حسن ٤۴ /٤‏ كما بينه الحافظ في «الدراية» ۲/ .)۷٥۷( ٠٤١‏ 

تقدمت تر جمته. 

كذا في جميع النسخ› وفي ابن ابي شيبة ٠٠٠١/٤‏ والبيهقي :۱١۳/١‏ (بمنع 
الحبس) وهو الموافق للسياق. 

والحبيس: مفرد حبس -بضم الباء- وأراد به ما كان آهل الجاهلية يحبسونه 
ويحرمونه من ظهور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبهها. 

غريب الحديث» لابن الجوزي /١‏ 1۱۸۷ء و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 
۹/۱" 

من (ج). 

في (ب) : (تصرف). 

«المبسوط)» ۳۱-۲۸/۱۲ و«بدائع الصنائع» ٤7-1٦‏ و«الهداية» ۳/ -۱٥١‏ 
.٦‏ و«الاختیار» ۳/ .٥۰‏ 

هو صخر بن جويرية البصري ابو نافع مولي بني تميم» ويقال: مول بني هلال بن 
عامر. روى عن: حميد بن نافع المدني» وعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» 


® 


غا ا ا له أن عمر کانت له رض تدع : e‏ 
E‏ با رسول الله ية إني استفدتٌ مالا نفيسًا أفأتصدق به؟ فقال : 


« تصدق باأصله لا باع ولا يوهبٰ ولا ئۆرثة ولکن تَنْفَقٌ ثمرته على 
المساكين »" فتصدق به عمرٌ فى سبيل الله تعالى وفى الرقاب 


غير متأثل ٠‏ ثم إذا خرج الوقف من ملك الواقف عندهما“»› 
قال اتو دست 0 بول لا وله وا وهر رل اقا 
رال C7‏ 


وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم. روى عنه: 
إسماعيل بن غلية» وأيوب السختياني -وهو أكبر منه- وبشر بن السري وغيرهم. 
ذکره ابن حبان في كتاب «الثقات». قال بو بكر الخطيب: حدث عنه یوب 
السختياني وعلي بن الجعد وبين وفاتيهما تسع وقيل: ثمان وتسعون سنة روى له 
الجماعة سوى ابن مأجه. 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۳١/١۱ء‏ و«الجرح والتعديل» .٤١۷ /٤‏ 

(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) رواه البخاري (٤۴۷۹)ء‏ ومسلم (۱۹۴۲) بدون قوله: «ثمغ ونخلا). 

(۳) المتأثل yT‏ أف تأصل» وأثل ماله أصّلهء ll‏ فال اة وا تة وة 
«مختار الصحاح» ص١٠»‏ و«المعجم الوسيط» .1/١‏ مادة (أثل). 

(6) «الكتاب» 1۸١/۲‏ و«المبسوط» ٥/۱۲‏ و«ابدائع الصنائع» “/ TEA‏ 
و«الاختیار» ٥١/۳‏ واتبیین الحقائق» ۳/ ۳۲٠‏ و«فتح القدیر» .۲٠٠١-۲۰۴۳/۲‏ 

(٥)‏ المراجع السابقة. 

0) «الوجيز» .۲٤٠٥ /١‏ و«حلية العلماء» ۲٠/١‏ واروضة الطالبین» /٤‏ ۳۸۸-۳۸۷. 
و«غاية الييان» ص٠۲۴‏ و«المجموع» ٦‏ 


سد ڪتاب OEE‏ 


n‏ رط الل إلى آلرل والارار ل ل بح 
A re‏ وأما ما لا يحتمل 
القسمة فالشيوع غير مانع عند محمد ٠‏ که آعتبا را بالصدقة المنفذة والهبةء 
وأما المسجد والمقبرة فلا يجوز الشيوع فيهما إجماعًا؛ لأن بقاء الشركة 
يمن الخلوص لله تعالى وبقبح المهاباة فيهما بن يصليّ في المسجد يومًا 
ويسكن يومًا ويدفن في المقبرة شهرًا» ويزرع شهرًا بخلاف غيرهما من 
الوقوف حيث يمكن (الاستغلال)" فيها فتقسّمٌ الغلة“» والخلاف في 
ذلك مبنىٌ على أن الوقف عند أبي يوسف” كله بمنزلة الإعتاق؛ لأنه 
إزالة الملْك لا إلى أحد تقربًا إلى الله تعالىء وإسقاط الملك لا يتوقف 
على القبض ولا على (الإفراز)'. 

وعلد محمد کل هو هبة لله لله تعالىٰ بجهة مخصوصة؛ لان الواقفٌ 
ترت وه إل ا e‏ ورخ ال ات هه واف ال الكت ناء 

Egal e a LN e E OE 


)١(‏ «المبسوط» ۱۲/ ۳١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الاختیار» ۳/ ۰٥۲-۵۱‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۳۲٠‏ و«فتح القدیر» .۲٠۳/٠‏ 

(۲) «بدائع الصنائع» ۰-4/٦‏ و«الاختیار» ۳/ .٥۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ."۲١‏ 

(۳) فی (ب): (الاشتغال). 

(€) «المبسوط» ۲“ و«الهداية» ۳/٦۱۷-۱ء‏ و«الاختیار» ٠.٥۲/۳‏ واتبیین 
الحقائی» ۳/ ."۲١‏ 

."۲٠ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ١١ /۳ و«الهداية»‎ ۳٦-۳١ /١۲ «المبسوط»‎ )( 

) في (»› (ب) (اللإقرار) بدل (الإفراز). 

(۷) «المبسوط» .۳٦-۳١ /١١‏ و«الهداية» ۳/ 1۷ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٠۲١‏ وافتح 
القدیر» ۲۰۹-۲۰۸/۰ 

(۸) من (ج). 


۾ 


ينقطع عن الموقوف ما كان له من الأختصاص به كالزكاة والصدقة» فوجب 
(الإفرار)"“ والتسليم إلى الوليّء وحكم المسجد والمقبرة من الزوائد. 
N E E‏ 
والشافعئ”“ وهلال الرازي : لا يجوز وقيل : الخلاف فيها مبنيّ على 
الخلاف في أشتراط ا بل هي مسأل مبتدأةٌ ولا يتفاوت 
الحال في الخلاف بين (ما إذا شرط)"" الكل لنفسه أو البعض تم يكونُ من 
بعد موته للفقراء. ولمحمد" كله أن الوقف تبرعَ على وجه التمليك على 
ما مرّء فاشتراط الكل أو البعض لنفسه مبطل له؛ لأن التمليك من نفسه 
لا يتحقق فصار كما /١أ/‏ في الصدقة المنفذة» واشتراط قطعة من 
المسجك لتفبة. ولأبي يوسفَ يه ما روي أنه ية كان يأكل من 


(1) في (آ)» (ب) (الاقراز) بدل (الإقرار). 

(۲) «المبسوط» ٤1/١١‏ و«الهداية» ۳/ .۲١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۳۲۸. و«اللباب فى 
شرح الکتاب» ۲/ .۱۸١-۱۸٩‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

.Y"- ٨ و«المجموع»‎ ۳۸۳ /٤ و«روضة الطالیین»‎ .٠٠١ /١ «حلية العلماء»‎ )٤( 

() هلال الرآي: هو هلال بن يحي بن مسلم» الرأي» البصري» وما ذكره من المتن من 
لقبه الرازي فهو غلط وتصحيف وقع فى بعض الكتب نص عليه القرشي فى «الجواهر 
المضية» وقبل له الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه وأخذ الفقه عن أبى يوسف وزفر وله 
مصنف فى الشروط وأحكام الفقه. مات سنة ١٤۲ه.‏ «الجواهر المضية» / ۷۷۹٠ء‏ 
و«الطبقات السنية) / ۲۹۳۸. 

)١‏ «الكتاب» ۲/ ۱۸١‏ و«المبسوط» ٤١/١١‏ و«الهداية» ۳/ .٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
YA /Y‏ 

(۷) فی (ب): (اشتراط)» وفی (ج): (ما آشترط). 

(A)‏ «الكتاب» 1۸7/۲“ والس د ۲ و«الهداية» ۳/ .١‏ واتبيين الحقائق) 
4/۳" 


سد ڪتاب و لل( 


ف ولاه را ل اکل إا ارط فان روع ؟ 
E E IT N‏ 
ماشو ا فال له لك ا ولك حا وو ها ادا 
بن خاتًا" أو سقاية أو وقف مقبرة» وشرط سكناه وشربه ودفنه» 


(۳) 


ل 
ریخ له . 


وأما شرط الولاية لنفسه فيجوز عند أبي يوسف 


وهو قول ل وهو ظاهر اذهب" ولا يصح ا 


بناءً على أشتراط التسليم عنده» فاشتراط الولاءِ لنفسه ينافي شرط صحة 
الوقف. 

ولا : أف المتولي للوقف إنما يستفيدٌ الولاية عليه من جهة الواقف 
بشرطه» ومن لا ولاية له في نفسه يستحيل أن يفيدها غيّره» ولاه قرب 
الناس إليه فيكون أولى به كالمعتق أولى بالولاء» وإذا كان الواقف غير 
مأمونٍ على الوقف فللقاضي آأنتزاع الوقف منه نظرًا للفقراء كما يخرج 
الوصي نظرًا للصغار» ولو شرط (الواقف)“ أن ليس لسلطان ولا قاض 
عزله لا يلتفت إليه لكونه شرطا مخالقًا للشرع. ۰ 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» :)۷٥۹( ۱٤٩۹/۲‏ (لم أجده. 

(۲) خانًا : الخان ما ينزل به المسافرون أى النزل أو الفندق «المصباح المنير» ١١١‏ مادة 
خان 

(۳) «الحتاب» ۲/ ١1۱۸ء‏ و«المبسوط» ٤١/١١‏ و«الهداية» ۳/ ٠١‏ واتبيين الحقائق) 
۳“ و(شرح فتح القدیر» .۲۲١ /٦‏ 

(6) «الهداية» ۳/ ۲١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۹". 

.۳۲۹ /۳ و«حاشية شلبي على تبيين الحقائق»‎ ۲١ /۳ «الهداية»‎ )٠( 

0) «الهداية» ۳/ .۲٠-۲١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳۲۹. 

(۷) ينظر المرجعان السابقان. 

(۸) من (ب)» (ج). 


م 


وأمًا ذكرٌ التأبيد فشرظ عند" ول رط فة ات ودف واا 
جعل الخلاف في ذكر التأبيد دون نفس التأبيد؛ (لأنٌ التأبيد) شر 
بالإجماع وهو الصحيح› وإنما الخلاف في ذكره» فقال ابو u‏ 
إذا ذكر جهة تنقطع جاز وكان بعدها للفقراي ا لان لفْصٌ 
الوقفشةوالصدفة بي عن التاسد لكرتة اسقاطا للملك: يدون الحلك 
کالإعتاق» فینصرف عند انقطاع الجهة المعينة ال الفقراء؛ لان کونه 
صدقة وف لا تحصل إل ذلك 

و ا التصدق بالغلة قد يقَعُ على وجه التأبيد وقد لا يقع فلم 
ينصرف مطلقه (إلى الا وفحت التتصيص ؛ ولان القضو ارقف 
أنقطاعَ أختصاص الواقف به» ولا يحصل ذلك إلا بذكر التأبيد؛ لان عند 
توهم آنقطاعه لا يترتب على الوقف مقتضاه ولهذا کان التأقیت فيه مبطلا له 
کالبیع. 

قال : ( ولا ندخله فى ملك الموقوفي عليه ). 

إذا صح الوقفُ خرح عن ملك المالك عندنا" على ما بيناه من 
الخلاف» ثم لا يدخل في ملك الموقوف عليه. 
(1) «الهداية» ۲۱/۳ و«الاختیار» ۳/ .٠٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳۲۹. 
(۲) «الکتاب» ۲/ 1۱۸۲ء و«الهداية» ۳/ ۲١‏ واتبيين الحقائق» ."۲٠/۳‏ 
(۳) ساقط من (ب). 
)٤(‏ «الهداية» ۳/ ١۷‏ > و«بدائع الصنائع» 4-71" . 
)٠(‏ ينظر المرجعان السابقان. 
(0) ساقط من (ب). 


(۷) «الكتاب» /۲١‏ ٤1۱۸ء‏ و«الهداية» ›١۱١/۳‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ 0°« و«تبيین 
الحقائق» ۳/ ."۲٠١‏ 


سے کتاب سے 


قال“ في «شرح الوجيز» : أمّا رقبة الوقف فالمذهبٌ -وهو نصّه في 
«المختصر» هنا- أن اليِلْكَ فيها أنتقل إلى الله تعالى» وفي قول : إلى 
الموقوف عليه» وخرج قول أنه باتيٍ على يِلْكِ الواقف» وقيل بالأول 
قطعًا وقيل بالثاني قطعًا» وقيل: إن كان الوقفٌ على معين ملكه قطعًاء 
وإِنٌ كان على جهة أنتقل إلى الله تعالى قط“ و کل إذا وقف 
على شخص أو جهة عامةء ما" إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة 
ف فا الك كت لى : فينقطع عنهما اختصاصات 
الامو قا واا الف اندها ان الد وات 
الموقوفين من حيث شرط الواقفِ» فإن لم يشترط ففي الأكساب 


(1) القائل هو: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الحرازمي النووي الفقيه المحدث 
الحافظ اللغوي المولود سنة ١ه‏ والمتوفى سنة ١۷ه.‏ من مصنفاته : (تهذيب 
الأسماء واللغات»» واشرح صحيح مسلم»» وارياض الصالحين»» واروضة 
الطالبين»› و«المنهاج» وغير ذلك. 
انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية» لابن هداية الله ص‌۲۹۹-۲۹۸. واشذرات 
الذهب» /٠‏ 01-6( و«الأعلام» 0۹-4/۸. 

(۲) شرح الوجيز: يريد به المؤلف» و«روضة الطالبين»» لأن المسألة التي أوردها 
اة ا ههان ف ي 

(۳) في جميع النسخ (قوله)» والصحيح هو المثبت وهو الموجود في «روضة الطالبين» 


.* 1/٤ 
فی (روضهة الطالبين» زيادة: واختاره الغزالي» ولا فرف عند جمهور الأصحاب‎ )٤( 
.0 1/٤ 


.٤٠٨٦ /٤ فى «روضة الطالبين» (هذا)‎ )٠( 


” 


() فى «روضة الطالبين» (فأما) .٤٠١٦/٤‏ 


(۷) في (ب): (الرقبة). 
(A)‏ فى «(روضة الطالبين» ٤‏ /€. 


-w 


م 


وعوص المنافع» فان لم يڪن الخد کاسًا او تعطل کسبه ومنافعه لزمانة 0 
أو مَرضَ أو لم يف كسبه بنفقته بن على أقوال الملك» فان قيل بان 
المِلْكَّ للموقوف عليه (لزمته النفقة )". 


وإن قيل بان (الملك) لله تعالى ففي بيت المال كما لو أعتق 
لا كسب له» وإن قيل : (للواقف فهي)" عليه فوجة القول بانتقال 
الملك إلى (الموقوف عليه؛ لأنه سببٌ طرأً على اليِلْكٍ فلم تتغير به 
مالینّه فوجب أن يون له مالك کالبيع؛ ولأنه لو لم يدخل في ِلك“ 
الموقوف عليه بقي مالا ضائعًا وأنه لا يجوز. 


وق ل ل الموقوف عليه (لم يتنقل عنه) فشرط 
الواقف إلى عیره كسائر الأملاك؛ ولانه ازال سالك تمليك وما دکره 


قق بال المسجد وسارة الكحة وخادهها الى لي 


(1) يقال: زمن الشخص زمتاء» وزمانة فهو من باب تعب» وهو مرض يدوم زمتًا طويآا. 
«المصباح المنير» ص١١٠‏ مادة (زمن). 

(۲) فى «روضة الطالبين» فان قلنا الملك .)١٠٤/٤‏ 

(۳) طمس في الأصل وما أثبت من (ب)» و(ج). 

.)١٠٤/٤ فى «روضة الطالبين» وإن قلنا لله تعالى‎ )٤( 

.٤٠٤/٤ فى «روضة الطالبين» وإن قلنا للواقف‎ )٠( 

)١(‏ في (ب): (الواقف فهو. 

(۷) ساقط من (ب). 

(۸) «الهداية» ۱٦/۳‏ و«بدائع الصنائع» ۳٦‏ واتبيين الحقائق» ۲٠/۳‏ 
و«الکتاب» ۲/ .۱۸٤‏ 

)٩(‏ من (ب). 

٠۲١ / واتبيين الحقائق»‎ ٠٠/١ وابدائع الصنائم»‎ ١١/۳١ «الهداية»‎ )١( 
.۱۸٤ /۲ و«الکتاب»‎ 


سد تاب و( 


قال : ( ونزيل“ يلكه عن المسجد بقوله» وشرطا: إفرازه"" 
وصلاة“ واحد أو جماعة فيه بإذنه ). 

إذا بن مسجدًا لا یزولٌ ملکه حت (يفرزه)“ بطريقه ويأذن للناس 
بالصلاة (فيه)" فإذا صلّى (فيه واحد) زال ملكه» وفي رواية 
الحسن”: لابدٌ من أن يصلي فيه اف و رو هھ ف 
فال او وت ول هم برل جا ما ن ال 
عنده ليس بشرط ؛ لأنه إسقاط لِمُلكه فيخلص له تعالى كالإعتاق» ولهما 
أنه إزالة ملك لا إلى مالك" من غير إتلاف فلا يصح بمجرد القول 
كقوله: وهبتٌ لواحدِ من الناس» وأما (الإفراز)“ فلأنه لا يخلص لله 
(تعالن إلا به وأا الصلاة فلان)" الخسليم قرط فى المضجة 
RE BOO E I RT‏ 
تحمَقَ المقصودٌ منه مقام حقيقته وهو الصلاة وصار كالصدقة المقبوضة› 
اا ال او جاع لد به عل أن علا الجماغ روات وه فن 


(۱) في (ج): (ویزول). 

(۲) في ()» (ب): (إقراره) بدل (إفرازه). 

(۳) في (ج): (أو صلاة). 

)٤(‏ فی (آ)» (ب): (یفرده). )٥(‏ غير موجودة فى (أ)» (ب). 

0( «المبسوط) ۲ . و«الهداية» ۲۱/۳ و«الاختیا» ۳ .٥0-‏ واتبیین 
الحقائی» ۳/ ۳۳۰-۳۲۹. 

(۷) طمس بالأصل. 

(۸) في (آ)» (ب): (الإقرار) بدل (الإفراز). 

(4) «المبسوط» ٤/١١‏ و«الهداية١۳/‏ ١۲ء‏ و«الاختيار» .٠٠٥-٠٥٤/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ."٣۰-۳۲۹‏ 


م 


قال : ( وإفرارٌ الطريق /۲أ/ شرظ ). 

إذا جعل وسط داره مسجد ا وأذن بالضلاة فيه فاته لا بصي مسجدا عند 
آي حيفة ‏ #4 وقال أو رسف ومد ٠‏ بی فسا لاه لا 
رضي بکونه مسجدا دخل الطريق من طريق ا آستأجر بنا ولم 
يذكر الطريق فإنه يدخل لامتناع الأنتفاع الفا ا به» كذلك هذا 
ولأبي حنيفة كه أن اا ارد محررًا عن حقوق العباد 
ليخلص لله تعالىٰ وإذا لم يعيْنْ للمسجد المتخذ في داره طريقًا لكان له 
حق المنع؛ لإحاطة ملكه بجوانبه وإبقاء الطريق لنفسه فلم يخلص لله 
تعالیٰ فلا یکون مسجدا. 

قال: ( ولو خرب ما حوله واستغنی عنه لا یعیده ملگاء 

وخالفه ). 

إا ت ت ها لالجد وا أل عه 

قال محمد ك#: يعود إلىل ملك واقفه أو ورثته؛ لأنه عبّنه لقربة 
مخصوصة وهي الصلاة فيه وقد أنقطعت وصارت كحشيش المسجد 
وحصیره. 

وقال آي يوسف ٠‏ لا يجرد إل ملك أحده لأنه تحرر ف تال 
وسقط ملك مالكه عنهء وإعادة الساقط محال» وأما حصير المسجد 
وحشيشه فينقل إلى مسجل آخر عنده. 
)١(‏ «الكتاب» ۲/ 1۸۷ و«الهداية» ۳/ ۲۲. و«الاختيار» ۳/ ٠٠١‏ و«تبيين الحقائق») 

r /r 


(۲) «الكتاب» ۱۸۷/۲١‏ و«المبسوط» ١٠/۲٤.ء‏ و«الهداية» ۲۲/۳. و«الاختيار» 
٩ /۳‏ واتبیین الحقائق» ۳/ ۳۳۱-۲۳۲۳۰. 


سے كتاب الوقف ر( 


قال : ( واللزوم في الرباط والخان والسقاية والمقبرة بالحكم 
ویجعله بالقول لا باستعمالها فیما وضعت له). 

إذا بن سقاية للمسلمين أو خاتايسكنه أبناء السبيل أو رباطا"" أو جعل 
أرضه مقبرةً لم يزل ملك الواقف عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي 
حنيفة وله ؛ لأن حق العبد فيه قائم لجواز آنتفاعه بکل منها لما عینت له 
فيشترط الحكم للزومه أو التعليق بالموت كما مر وهذا بخلاف المسجد؛ 
لله لم يبق له أنتفاع به فخلص لله تعالى بدون الحكم. 

وقال بو يوست : يزول ملكه ويلزم الوقف بالقول؛ لأن التسليمَ عنده 
ا ا وقد مر تعليل 

رال مد 5 اسي الاس من الات ودفترا في الوقرة 
وسكنوا الخان والرباط زال الملك؛ لأن التسليم عنده شرط› س 
نوعه فيما وضع له ويكتفي فيه بالواحد لتعذر كل الجنس» ولو سَلْمَّ إلى 
المتولي جاز؛ لأنٌ فعله ينوب مناب الموقوف عليه. 

وأما في المسجد فقيل : E ۹ O‏ 
وقيل : يكون تسليمًا؛ لأآنه يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه» وقيل في 
المقبرة: إنها كالمسجد؛ لأنه لا متولي لها عرفا وقيل: هي كالسقاية 
والخان؛ لأنه لو نصب لها متولٍ يصح وإن كان اف الاد 


)١(‏ رباطا : الذي يبن للفقراء. 
«مختار الصحاح» ص۱۸۳ و«المصباح المنير» ص۲١1.‏ مادة (رباط). 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۱1۸۷ء و«الهداية» ۳/ ۲۳-۲۲ و«الاختيار» ۳/ ٠١‏ وتبيين الحقائق» 
Rh TA‏ 

(۳) في (ب): (تدبیر). 

(5) «الهداية» ۳/ ۲۳-۲۲ و«الاختیار» ۳/ ٠١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠۳١‏ 


م 


قال : ( ولا نجيز وقف كل عينٍ معين ملوك قابلةٍ للنقل مفيدة 
باقيةٍ فيجوز وقفٌ العقار» ووقف المنقول باطل“ وقال: 
يجوز ما كان تبعًا كآلات الحرث والبقر عبيد الك“ 
مع الصسطا واخار ما تغارف وة كلمتاجتف 
والكتب والفأس“ والقدوم والقدور والجنازة"“ 
والکراع والسلاح ويفتي به ). 


هذه القيود المذكورة فى المسألة الأولى زوائد (ليعرف)“ مذ 


۲٣۳-۲۲ /۳ و«الهداية»‎ .۱۸۳-٠۱۸۲ /۲ «مختصر الطحاوي» ص۰۱۳۷ و«الکتاب»‎ )١( 
."۱۲-۳١۱۱ /۳ و«فتاوی قاضیخان»‎ ۳٤۹/٦ و«بدائع الصنائع»‎ 

() الاأكرّة: جمع أكار» وهو الحرّاث يحرث الأرض. 
«السان العرب» ۲٦/٤‏ و«المصباح المنير» ص١٠.‏ مادة (أكر). 

(۳) الصَيْعة: العقار والنخل والكرم والأرض والحرفة والتجارة. 
««لسان العرب» ۲۲۸/۸» و«المصباح المنير“ ص۲۱۸. مادة (ضيع). 

)€( الفأس : آلة من الحديد يحفر بهاء وفآس اللحام الحديدة القائمة في الحنك. 
«لسان العرب» ٠۱١۸/١‏ و«مختار الصحاح» ص۳۸٤.‏ مادة (فأس). 

)٥(‏ القدوم: هي الة للنجر والنحت مخففة. 
«لسان العرب» /١١‏ ١٥٦٤ء‏ و«المصباح المنير» ص٤۲۹»‏ وامختار الصحاح» 
ص۹٦٤.‏ مادة (قدم). 

0) الجنازة: جنزت الشىء سترته ومنه أشتقاق الجنازة» وقيل بالكسرء الميت نفسه 
وبالفتح السرير المراد به السرير الذي يحمل به الميت. 
«المصباح المنير» ص١۷٠‏ و«الكليات» ص٣ .۳١‏ مادة (قدم). 

(۷) الكراع: آسم يجمع الخيل. 
«لسان العرب» ۴٠٠٦/۸‏ و«المصباح المنير» ص١١۳.‏ و«الكليات» ص٦٥".‏ مادة 
(). 

(۸) في (أ). (ب) (لتعريف) بدل (ليعرف). 


سد كتاب الوفف (yy‏ 


الشافعيٌ فعنده أن الوقفت يصح في كل عين" أحتراز عن المنافع فإنه 
لا يصح وقفهاء» وعن الوقف الملتزم في الذمةء والقيد الثاني اراز عن 
وق حك غبديةة والنالت جت از عا لا يملك» والرابع وهو قبول 
الملك للنقل أحتراز عن أم الولد والملاهي» والخامس وهو أن يحصل 
مها فاا كا تة والل وال ك واللنة و جو كوو اساد 
وهو بقاء العين (الموقوفة) أحتراز عن الطعام ونحوه» والأصل في 
ذلك جواز الوقف لحصول الأنتفاع به» وكل ما كان بهِه الشروط كان 
قابا للانتفاع به مع بقاء عينه فجاز وقفه كالعقار» وأما العقار فلأن 
جا فن المحاة رر واا المقرل اهت آي حه و 
ال و 

وقال بو يوسف : يجوز وقف ما کان منه تبعًا للعقار كما إذا وقف 
ضيعة ببقرتها وأكرتها وهم عبيده فقد يثبت للتبع حالة التبعية من الحكم ما لم 
يثبت له بطريق الأصالة كالشرب فيص بيعُه تبعًا لا أصلا وكالبناء يصح وقفه 
مع الأرض لا وحده وهه تابعة للأرض في تحصيل ما هو المقصود منها 
فجاز وقفها. 


)١(‏ «الوجيز» ۲٤٤/١‏ و«حلية العلماء» /٦‏ ١٠ء‏ واروضة الطالبين» ۳۷۸/٤‏ و«غاية 
البيان» ص .۲۳۰٠‏ 

(۲) في الأصل (الموقوف)ء وفي (ج) (الموقوف عليها) والمثبت من (ب). 

(۳) «الكتاب» ۲/ 1۱۸۲ء و«الهداية» ۳/ 1۷ء وافتح القدير» .۲٠١ /١‏ 

)٤(‏ «الکتاب» ۲/ ۸۲ و«الهداية» ۳/ ۱۷ء و«الاختیار» ۳/ ٠٠۲‏ واتبيين الحقائق» 
7/7 

)٥(‏ في (ج) يجوز. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


سے 


ومذهب محمد" كن في ذلك كمذهب أبي يوسف”؛ لأن محمدًا 
يرى جواز وقف المنقول المتعارف وقفه بطريق الأصالة فلأن يرى جوازه 
تبعًا آولیٰ. 

وقال محمد: يجوز حبس ما يتعارف وقفه» وقیل : (أبو يوسف)" معه 
في وقفبِ الكراع والسلاح في سبیل الله وهذا استحسان“» ووجهه ما ورد 
من الآثار المشهورة في جوازه منها قوله بي : «وأما خالدٌ فقد حب( 
أدرعًا"“ وآفراسًا في سبيل الله» وطلحةٌ حبس دروعَه في سبیل ابه ۲ 
ويُروى «كراعه» والكراع: الخيل» ويدخل في حکمه الإبل؛ لأنهم كانوا 
مجاهدين عليها ويحمل عليها السلاح. 

ومحمد"" ترك القياس بالتعامل والعرف كما في الأستصناع» وقد وجد 
التعامل في وقف هه الأشياء التي مثل بها /۲ب/ وزادها في المتن» وأكثر 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۱۸۳-۱۸۲ و«الهداية) ۳/ ۰۱۸-۱۷ و«الاختیار» ۳/ .٥٣-٥۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (ابو ثور). 

(5) في الأصل أستحباب والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) حبس : آي وقف على المجاهدين وغيرهم. يقال حبست اآحبس حبیسًا ای وقفت › 
ووقفه صاحبه وققا مؤبدًا. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي ۱۸۷/١‏ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
۱۱ 

0) ادرعًا: جمع درع وهي الرّروية. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .٠٠١/۲‏ 

(۷) رواه البخاري »)۱٤٦۸(‏ ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة» بذكر خالد فقط. 

(۸) «الکتاب» ۲/ ۱۸۳ و«الهداية» ۳/ ۱۸ء و«الاختیار» ۳/ ٠.٠۳-٠١‏ واتبيين الحقائق» 
TV /Y‏ 


سد كتاب الوقف 


فقهاء الأمصار على قول محمد والفتوى عليه» وأما ما لا تعامل فيه 
فلا جوز و ع 

وقال الشافعئ " : کل ما ينتفع به به مع بقاءِ عینو ویجوز بیعه يجوز وقفه ؛ 
لأنه يمكنْ الأنتغاء به فأشبه العقارَ والكراعَ والسلاح. 

و ن آل ئه ل ات ر ادىن ال دعا مام فار 
كوقف (الدرهم والدينار)“ بخلاف العقار فإنه متأبد وبخلاف الكراع 
والسلاح؛ لورود الأثر فيه وبخلاف ما عددناه للتعامل» فبقي ما وراء 
ذلك على أصل القياس؛ لأن العقار يتأبّدُ والجهادٌ سنام الدين فلم يكن 
غيرهما في معناهما. 

قال : ( ولا يجوز تمليكه ويجيز القسمة في المشاع ). 

أما متنا التمليك فلأنه إذا صح الوق ولزم كان إزالة مِلْكٍ لا إلى 
مالك فلم يصح تمليكة كالعتق» وأما جواز القسمة عند أبي يوسف" 
فلأنها تمييز وإفرار يطرأً للوقف وإن كانت حقيقته مبادلة أحد النصيبين 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ 1۱۸۲ء و«الهداية» ۳/ 1۷ء و«الاختيار» ۳/ ٠۳‏ واتبيين الحقائق» 
."YY-/‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الوجيز» ۲٤٤/١‏ و«حلية العلماء» ٠.٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» ۳۷۸/٤‏ و«غاية 
البیان» ص۰۲۳۰ و«المجموع» ۱۰۱/ ۲۲۹. 

)٤(‏ «الكتاب» ۲/ ۱1۸۲ء و«الهداية» ۳/ ۱۸ء و«الاختيار» ۳/ .٠۳‏ و«تبيين الحقائق» 
.YV- 1/7‏ 

() في (ج) الدراهم والدنانير بدل (الدرهم والدينار). 

0) «الكتاب» ۲/ 1۸٤‏ و«الهداية» ۳/ 1۸ و«الاختيار» ۳/ ٠٥۳-١١‏ واتبيين الحقائق» 
۳ . و«الفتاویى الهندية» ۲/ ."٥۷-۳٥٠‏ 


® 


بالآخر إلا أن الغالب معني (الإفراه)“ لوقوع الإخبار في القسمة» 
ولو غلب معنى المبادلة لما صح إلا بالتراضي؛ لان التراضىَ شرط 
المبادلة فلم يكن في معنى البيع والتمليك فيص" . 

قال : ( ویبداً بعمارته مطلقًا). 

مع الاطلاق أنه يجت الا دا2 مار ة رقة :الوق سوا شط ذلك 
الواقف أو لم (يشرطه)”"؛ وذلك لأن e‏ من الوقف هو التصدق 
بالغلة باقَيًا على وجه التأآبيد ولن يبق كذلك إل وأن تكون العمارة 
مستشناة كالة الوقف. 


قال : ( فإن وقف دارا عل سکن ولده عمرها ). 


لأن المنفعة وهي السكنى لا تحصل إلا بالعمارة فكانت على الساكن 
كنفقة العبد الموصى e‏ 


قال : ( فإن أمتنعَ أو أفتقَرٌ أجُر ها الحاكم وعمرها ثم ردَها 
إليه ). 


في التقیید بالحک °“ فاد 7 وهي أن هن ل الك لا وها لن 
غير مالك لذلك وإنما له السكنى وإنما لا يجبر على العمارة؛ لأن فى ذلك 


(۱) فی (ج): (الإفراز). 

(۲( «الكتاب» ۲/ ٩‏ و«الهداية» ۳/ ۱۸ و«الاختیار» ۳/ ۲١٥٠-۳ه.‏ و«تبيين الحقائق» 
۳/ ۲۷ و«الفتاویى الهندية)» ۲/ ."٥۷-۳٥٦‏ 

(۳) في (ب): (یشترط). 

)٤(‏ «الكتاب» ۲/ ٤1۱۸ء‏ و«الهداية» ۱۹/۳ واتبيين الحقائق» ۳۲۸/۳ و«الفتاوى 
الهندية» ۲/ .۳٦۸‏ 

() في (ج) بالحکم بدل (بالحاکم). 


س ڪتاب و -)۷(yy‏ 


إتلاف ماله فصار كما إذا أمتنع صاحب البذر في المزارعة ولا يزم أن يبطل 
من السكنى بامتناعه من العمارة؛ لأن الأمتناع يجوز أن يكون لرضاه ببطلان 
حقه » ويجورٌ أن يكون لعلمه بأن على الحاكم ان يۇ جُرها فيعمرها با جرتها 
ثم يردها إليه» فكان في حيز الترددء فلم يسقط حقه وإنما كان على الحاكم 
فعل ذلك؛ لأن فيه جمعًا بين حق الواقف وحق من له السكنى» فإنه إذا لم 
يعمرها الحاكم ولا الساكن يفوت السكنى مطلقاء فالعمارة مع تحصيل 
السكنى أولى من التعطيل» وللقاضي الولاية في ذلك كما لو أمتنع من 
الإنفاق عل ده أو ا 


قال : ( ویصرف ما آنهدم من الوقف فى عمارته» فان آستغنیٰ 
حبس للحاجةء فإن تعذرّ إعادةٌ العين بيْعَ في العمارة 


کہ ت و 


ولا یقسم بین مستحقیه ). 
أما أن الحاكم يصرف ما آنهدم من الوقف وآلته في عمارته فلما مر من 
أن عمارة رقبة الوقف واجبة؛ ليبق على وجه التأبيدء فإن لم يكن للوقف 
حاجة إليه في الحال أحتاط في حفظها لوقت الحاجة إليها فيصرفه في 
عمارتها؛ لئلا يتعذر حصولها وقت الضرورة فيبطل المقصود من الوقف› 
فإن أمتنع صرف (عينها) في موضعها فإن الحاكم يبيعها ويصرف الثمن 
في الره ‏ ضا للبدل مقام المبدل عت تغل تعبا ولا يجوز 


(1) «الکتاب» ۲/ ٥٠1۸ء‏ و«الهداية» ۳/ 1۹ء و«الاختيار» ۳/ .٠٤- ٠٥۳‏ و«تبيين الحقائق» 
۳/ ۳۲۸-۲۷ و«الفتاوی الهندية» ۲/ .۳٦۸‏ 

(۲) في (ب) و(ج): (عنها). 

(۳) المرمة: رم الشيء يرمه بضم الراء وكسرها رما ومرمة أصلحه. «لسان العرب» 
01/1۲« و«المصباح المنير» ص١١٤٠‏ و«مختار الصحاح» ص‌۲۳۹. مادة (رمم). 


EET PPE 


العين حق الله تعالى فل يصرف إلبهم إلا ما هو حف« 


E E DS DE 


(۱) «الكتاب» ۲/ ٥٠1۸ء‏ و«المبسوط» ٤۳-٤۲/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹ء و«الاختيار» 
۳/ . واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸". 


س ڪتاب و ا(0( 


فصل فى إجارة الوقفِ (وإثباته)٠“‏ 


ا الواقف في إجارته» فإن أهمّله قيل : يُطلق 
وقيل : يُقَيدٌ بسنةء ويختارٌ للفتوى أن يؤجر الضياعَ ثلاكٌ 
ا سنة ). 
هذا الفصل جميعُه من الزوائد: أما وجوب آتباع شرط الواقف فلأنه لم 
يخرج (عن)“ ملك نفسه إلا بشرط معلوم فيتقيد بما قيده به من الشرط» 
فإن أهمل ذلك ولم يقيد الإجارة بمدة» قال a‏ ناضحا" : 
يجوز إجارته أي مدة كانت. وقال المتأخرون: لا يجوز إجارته أكثر 
من سنة واحدة؛ لأنه إذا طالت مدة الإجارة أدى ذلك إلى تهلك الوقف 
(واتتراسة 4 ,وإتما فالا ذلك لغلة آهل الظلم لف وق 
يجوز في الضياع ثلاث سنين را ور ره الا سراحك وها 


)١(‏ في (ج): (استغلاله). 

(۲) من (ب). 

(۳) «الكتاب» ۲/ ٥٠1۸ء‏ و«الهداية» ۳/ 1۹ء و«الاختيار» ۳/ ٥۷‏ و«تبيين الحقائق» /٣‏ 
۸ و«الفتاوى الهندية» .٤١۱۹-٤۱۸/۲‏ 

.٤١١-٤٠١ /٤ و«حاشية ابن عابدين»‎ ۳١۲-۳١١ /۳ «فتاوی قاضیخان»‎ )٤( 

)٠(‏ غير واضحة بالأصل. 

0) أندراسه: أندرس البرسيم عفا» ودرس المنزل دروسًا من باب قعد وعفا وخضبت 
اثاره وتقادم عهده. 
«المصباح المنير» ص۷١1ء‏ و«مختار الصحاح» ص١١۱ء‏ و«المعجم الوسيط» 
..١‏ مادة (درس). 

(۷) «الكتاب» ۲/ ٥٠1۸ء‏ و«الهداية» 1۹/۳ و«الاختيار» ٥۷ /۳١‏ و«تبيين الحقائق» 
۸/۳ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۱۲-۳۱۱. 


هو المختار للفتوئ؛ لأن الرغبات في الضياع لا يتوفر إذا أنقضت المدة عن 
ذلك (وفي غيرها لا ضرورة)"“ إلى الزيادة على السنة فيتقيد بها. 

قال : ( ولا يؤجر إلا بالمثل ). 

لأن إجارة الوقف بدون أجرة المثل لا يصح لاشتماله على الإضرار 
بالموقوف عليهم ودفع الضرر عن الفقراء واجب”". 

قال : ( ولا (تنقض) إن زادت الأجرة لكثرة الرغبة ). 

إذا أجر الوقف بأجرة المثل ثم كثرت الرغبات فزادت أجرته لا تنتقض 
الإجارة؛ لأن المعتبر هو أجر المثل يوم العقد. 

وفي قوله: (لكثرة /٣ب/‏ الرغبة) فائدة وهي أن الأجرة إذا زادت في 
تفا ا لرغة راغب ولا زياد من فل معنت بل لخلو سخرها عد 
الكل» فإن الإجارة تنقض ويعقد عقدا بائتاء ويجب المسمى بالإجارة 
الأولى إلى حين الزيادة» ويجب أجر المثل من بعد بالإجارة الثانية» 
فإن كان في الأرض زرع لم يستحصد لم تنقض الإجارة بل يجب أجر 
المل من حين الزيادة إلى آننهاء المدة. 

ال ول لمق غل أن يوجر ل ان أو ولا قن 

مات وقد عقد لم ينفسخ ). 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) «الاختیار» ٥۷/۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۳۱۲-۳۱۱/۳ و«الفتاوى الهندية» 
٤۱۹-۲‏ وارد المحتار» .٤١١ /٤‏ 

(۳) في (ج): (تنتقض). 

(6) «الاختیار» .٥۷/۳‏ وافتاوی قاضیخان» .۳۱۲-۳١۱/۳‏ و«الفتاوى الهندية» 
۹/۲ وارد المحتار» .٤٨۲ /٤‏ 


سد كتاب الوقف 


ليس للموقوف عليه إذا لم يكن متوليًا على الوقف أو نائبًا من جهة 
الحاكم أن يؤجر؛ لأنه لا يملك إلا الغلة دون العين والتصرف بالإجارة 
إلى من له الولاية في ذلك» فإن كان نائبًا أو وليّا فآجر ثم مات لم 
تنفسخ الإجارة بموته؛ لأنه كالوكيل عن الموقوف عليهم» وموت الوكيل 
لا يوجب فسخ عقوده'. 

قال : ( ولا يعار ولا يرهن وان أتلفت منافعه أو غصب عقاره 

أما الإعارة والإرهان فلا يجوز؛ لتضمنه إبطال حق الموقوف عليهم› 
فلو سكنه المرتهن وجب عليه أجو المقل وكذلك لو باع المتولي منزلا 
موقوفا فسكنه المشتري ثم نقض البيع وجب على المشتري أجر المثل 
عن سکناه» ومنافع الوقف مضمونة ن المختار للفتوی › وكذلك عصب 
غقاره نظ ا اللر ق . 

قال : ( وتحوز الشهادة بالشهرة لإثباته ). 

وهذا المذكور قول EE‏ وهو المختار وبه ال الفقيه او الليث؛ 
لأنه لو لم يجز ذلك أدى إلى أستهلاك الأوقاف القديمة» والصحيح أنه يقبل 
بالتسامع في أصل الوقف دون شرطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر دون 
(۱) «الاختیار» ۳/ .٥۷‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۱۷. و«الفتاوی الهندية» ۲/ ۱۹١٤ء‏ 

وارد المحتار» /٤‏ ° 
(۲) «الاختیار» ۳/ ۰۵۷ وادرر الحكام» ۲ . و«البحر الرائق» ۲۲١/٠١‏ و(مجمع 

."٠٥١ /٤ وارد المحتار»‎ ٤٠١ /۲ و«الفتاوى الهندية»‎ ۷٠۲ /١ الآنهر»‎ 


(۳) «الهداية) ۳/ ١۳۲٠ء‏ وادرر الحكام» 1۳4/۲« ولامجمع الأنهر» ۷٠١ /١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٤۱١۱/٤‏ 


شرطه» وينبغي للشاهد بالتسامع أن يطلق أداء الشهادة» فإذا فسر للقاضي 
أن شهادته مبنية على التسامع لم يقبل» كما أن معاينة اليد في الملك مطلق 
لأداء الشهادةء ثم إذا فشر لا يسمعء كذا هذا . 


(1) ينظر المراجع السابقة. 


ڪا ل( 


کاب الغخصے' 


الغصبٌُ : تصرف منهيّ عنه حرام لكونه تصرفا في مال الغير بغير 
رضاه» وقد قال تعالى : وولا تاوا ا نولک یگ ایال € لبد : [IAA‏ 
وقال كل : (المسلم على المسلم حرا r‏ 
حر مته | الإجماع. 

والغصبٌ على ضربين: ضربٌ لا يتعلق به المأثم وهو ما وقع عن 
حمل كبر لف مال ال ره ي اا ریک ار ی فی 
هو في يده وتصرف فيه واستهلکه ثم ظهر آنه لغیره لقوله َيه: « رفع عن 
أمتي الخطاً والنسيان ““ والمرادٌ: الإثم. 

وضرب يتعلقٌ به الإثم وهو المأخوذ على وجه التعدي» فإنه يأثم بأخذه 
a‏ 

والخصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًاء وفي الشرع يختلف تفسيره 
باختلاف المذاهب. 


)١(‏ وجه المناسبه بين الكتابين من حيث التضادء لأن الوقف سبب لحصول الملكأى 

(۲) الغصب لغة: أخذه قهرّا وظلمًا فهو غاصب والجمع عَصّاب من كافر وكُمّار. 
«المصباح المتير» ص٦٦۲‏ وامختار الصحاح» ص٦۲٤۰‏ و«المعجم الوسط» 
۲/ ۴ مادة (غصب). 

)۳( روأه مسلم (0٦4)‏ من حدیث ابي هريرة. 

)٤(‏ في (ج): (ملکه أو ملکه). 

() رواه ابن ماجه .)۲۰٤٤١(‏ والدارقطني /٤‏ ۰.۷۰ وابن حبان /۱١‏ ۲۰۲ من حدیث ابن 
عباس رافظ تجاوز› و صححه الألباني ذ في (الډرواء) «<(AY)‏ وفي SES‏ اتن ماجه 
(1۲(. 


فعند الشافعئ”" : إثبات اليد على مال الغير بدون إذن مالكه. 

وعندنا" : أخذ مال متقوم محترم مملوكٍ للغير قابل للنقل على وجه 
يتضمن تفويت يد المالك تعدیًا. ۰ 

فالشافعي يقول" : الشرعٌ لم يطلق له إثبات يده على مال الغير إلا بإذنِ 
منه» وإذا لم يوجد منه الإذن عدم المطلق الشرعي فكان الفعل منه تعديًا 
موجبًا للضمان. 

ونحن نقولٌ إن الضمان شرع جبرًا الجر ية ارات وبالفوات 
يتحمَقٌ معنى التعدي» فان الأموال مخلوقة للاستيلاء ء عليها والمنح على 
الأستيلاء إنما يكون بعارضٍ ر حقٌ الغير بهاء وكل تصرف 
يضمن تفويتَ الحق على المالكِ كان تصرفا ممنوعًا عنه في الشرع» 
فكان الركن في صفة التعدي وإيجاب الضمان التفويت على المالك فلو 
أستخدم مملوك غيره بغير (إذنه)*“» أو ركب دابته أو حمل عليها 
أو سافها فلك كان عاضا لاه انت الد الو اولي حلب عا 
بساط غيره أو هبت الريح بثوب إنسانِ فألقته في حجره لا يكون غاصبًا 
حت ینقله أو (یمسکه)"› وقبول النقل والتحويل في المغصوب مذهبُ 


.٥۷١/١ و«الغاية القصوىئ»‎ ۹۳-۹۲ /٤ و«روضة الطالبين»‎ .۲٠٠١ /١ «الوجيز»‎ )١( 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۸, وابدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» /٤‏ ۳۵ و«الاختیار» 
VT /Y‏ 

.٠٤ /٤ و«روضة الطالبين»‎ .۲١٠١٠-۲٠١ /١ و«حلية العلماء»‎ ۲٠٦/١ «الوجيز»‎ )۳( 

٠۳١/٤ «مختصر الطحاوي» ص۷١١١ء و«الكتاب» 1۱۸۸/۲ و«الهداية»‎ )٤( 
1 /۲ و«درر الحكام»‎ ٤ /۳ و«الاختيار»‎ 

)٥(‏ في (ب): (أمره). 

) في (ب): (یملکه). 


o 


Cs. Sok E . Tf (N) fF (MWe, ۶‏ )۳( 
ابى حنيفة وابي یو سف الاخر خلافا للشافعيّ ومحمد رحمهم 


الله علیٰ ما نبینه فی موضعه إن شاء الله تعالی. 


قال : ( ويجبٌ على الغاصب رد عين المغصوب فى مكان 
عصه › فإن هلك ضمن مثله إن ن¿ کان مثلًا وإلا فقیمته» 
فإن نقص صمن النقصان ). 


آنا وجوت رد الع الضن فيعاة ما دام الح اف 
يمهم ذلك من قوله بعده: «فإن هلك » فتعليق الضمان (بالهلاك)“ 
دليلٌ على أن الردٌ مشرو بقيام العين وهلذا (لقوله)“ ية : «على اليٍ 
ما أخذت حتى ترد" (وقوله)" ب: «لا يحل لأحدٍ أن يأخد مال 
أخيه لاعبًا ولا جادًاء فإن أخذه فلیرده»" 4 ولأنه لما فوت يد المالك 


)١(‏ «الكتاب» ۱۸۹/۲. و«المبسوط» .٠*/١١‏ و«الهداية» ۴٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» 
۷9-٤ ۳‏ وادرر الحکام» ۲/ .۲١۲‏ 

.٠٤ /٤ و«روضة الطالبين»‎ ۲١١-۲٠١ /١ و«حلية العلماء»‎ ۲٠٦/١ «الوجيز»‎ )۲( 

(۳) «الكتاب» 1۱۸۹/۲ و«المبسوط» .٠*/١١‏ و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» 
۷٩-٤ /٣‏ و«درر الحکام» ۲/ ۲۹۲. 

)٤(‏ في (ب): (باقية). 

() في (ج): (بالهالك). ) في (ب): (کقوله). 

(۷) رواه ابو داود »)۳٣٣۱١(‏ والترمذي .)۱۲٣١(‏ وابن ماجه )۲٤٠١١(‏ من حديث سمرة 
بلفظ « حت تؤدي ٠؟‏ وقال الترمذي : حديث حسن» وضعفه الأّلبانی فى «الإرواء» 
(0). ` 

(۸) في (ب): (وکقوله). 

)٩(‏ رواه ابو داود (۳٩۰٥)ء‏ والترمذي (۲۱۱۰) بلفظ [عصا] بدلا من [مال] وکلاهما 
من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده؛ وقال الترمذي حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. 


عن العين المغصوبة تعديًا (وهي)“ حقه وجب /٣ب/‏ عليه إعادةٌ حقّه برد 
يدو» وإنما شرط مكانَ الخصب و(هو)"" من الزوائد لاختلاف القيمة 
باختلافِ الأماكن» والموجب الأصلى هو رد العين وإنما جل رذ القيمة 
خلقًا عنها؛ لأن القيمة مثل معنوئ نظرًا إلى المالية فكان قاصرًا. وقيل : 
بل هو على العكس من ذلك» وإذا هلك المغخصوبٌ وكان مما له مثل 
كالمل الو رون وجب عله عا اطا ف ال اا اي 
ما إذا هلك بفعله أو هلك بفعل غيره فإنه سواءٌ في وجوب الضمان؛ 
لأن السب هو الغصبُ في وجوب الضمان» فإذا عجز عن رذ العين 
وح الل ف ان و رة اة ون لك هر الا غدل 
(و)" لاشتماله على رعاية الجنس والمالية فكان أدفعَ للضررء وإن لم 
يكن مما له مثل كالعدديات المتفاوتة فعليه قيمته يوم غصبه؛ لأنه لما 
تعدَرَ رعاية الحق في الجنس وجب مراعانّه في المالية دفعًا للضرر بالقدر 
الممكن» وأما العدديات المتقاربة كالبيض والجوز فهي كالمكيل يجب 
مثلّها؛ لقلة التفاوت» وإنما قيده بيوم الغصب؛ لأنه هو السببُ وبه دخل 
في ا وا ان الها فر اغا الك ك 
قال : ( وإن أنقطع المثلي فوجوبُها يوم القضاء ويعتبر يوم 
الغصب لا الأنقطاع ). 


إذا أنقطع ج الماضر ت ا ع غا ا 


(۱) في (ب): (وهو). 

(۲) في (ب): (وهي). (۳) من (ب). 

٥١-٠١/١١ «مختصر الطحاوي» ص١١١ء و«الكتاب» ۱۸۸/۲ و«المبسوط»‎ )٤( 
.۲٣۳-۲۹۲ /۲ وادرر الحکام»‎ ۰۷٤/۳ و«الاختیار»‎ ۴۴١ /٤ و«الهداية»‎ 


سد كتاب الغخصب O‏ 


قال اتو e‏ : يجب يوم الخصومة والقضاء. 

وقال ابو و يجب يوم الخصب. 

وقال محمد : يجب يوم أنقطاع الجنس؛ لأن الواجب (إنما)“ 
هو المثلٌء وإنما ينتقلٌ إلى القيمة عند أنقطاعه فيجبُ حينئزٍ. 

ولأبي يوسف” أنه لما أنقطع المثل التحق بما لا مثل له» والحكم فيه 
آں تچ 0 يوم الغصب ؛ لانه يوم آنعقاد سبب الضمان. 

ولابی a‏ أن نفس الأنقطاع ليس مؤثرًا في وجوب القيمةء 
ألا تری آنه لو صبر إلى حين يوجد جنسه فيعطيه كان له ذلك» وإنما 
الأنتقال إلى القيمة بقضاء القاضي فيعتبر يوم الخصومة والقضاءء 
بخلاف مالا مثلّ له؛ لأ المطالبة في ذلك بالقيمة بأصل الغصب فاعتبر 
ف رمان اعا ال 


قال : ( وإذا آدعى الهلاك حبسه الحاكم حتىٰ يعلمَ آنها لو كانت 
باقية أظهرها ثم قضیٰ عليه" بالبدل ). 
وهلذا لأن الغاصبَ يدعي خلاف الظاهرء إذ الظاهرٌ هو البقاءٌ والهلاٌ 
یعارضٌ فلا یقبل فيه قوله» ونظیرٌه دعوی الإفلاس ممن عليه ثمن متاع فإنه 
يُحبَسل إلى أن يُعلَمْ صدق دعواه» ومدة الحبس مذكورة“ في الحجر فإِذا 
عَلِمَ الهلاك سقط رد العين فيلزمٌ رذ البدل فيقضي به . 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١١1ء‏ و«الكتاب» ۱۸۸/۲ و«المبسوط) ٥١-٠١/١١‏ 
و«الهداية» ۳٠ /٤‏ و«الاختار» ٤ /٣‏ و«درر الحكام» ۲/ YT‏ 

(۲) من (ب). 9 في (ب) : (عليها). )٤(‏ في (ب) : (المذكورة). 

»٦٦/۱۱ «مختصر الطحاوي» ص۱۱۸ و«الکتاب» ۲/ ۰۱۸۹-۱۸۸ و«المبسوط)‎ )٥( 
وادرر‎ ۲٤۸/۳ و«الفتاوى الهندية»‎ .۷٠ /۳ و«الاختيار»‎ ۳٦/٤ و«الهداية»‎ 


C7 


قال : ( وإذا غيب المغصوت فقضى بالقيمة نملكه إياه). 

وقال الشافعئ”": لا يملك الغاصبٌ المغصوبً إذا قضى عليه بالبدل 
لأن المْلاكّ نعمة فلا ينال بسبب محظور وهو الخصبٌ» وصار كما في غصب 
المدبرء وتقريره أنه فوت يلك اليد الثانية في المغصوب للمالك عليهء 
فقضية ذلك أن يجب اليِلْكُ للمغصوب منه في الضمان يدا لا عينّاء 
لكنْ إثباث ذلك مع رعاية المماثلة غير ممكن؛ لأن يد المالك كانت يدا 
يتمكن معها من الأنتفاع بالعين وهذا لا يتصورٌ بدون يِلْكِ العين فأثبتناه 
ضرورةً» وما ثبت ضرورة غيرو كان عدمًا في حقّ نفسه» فالمغصوبُ في 
حقّ مِلْكٍ العينِ على ما كان كما في المدبر (فإنه يثبث للمولى ملك 
العين في) الضمان مع أن الغاصبَ لم يفوت عليه إلا مِلْكَ الير". 
لآب الافر ت ج لك دل لدي (ولا یمکنّ یجاب الضمان» 
إ4 أن يجعلَ المغخصوبَ كالهالك في حق الردٌ؛ لأن المصيرً إلى 
البدل عند العجز عن الأصل ليصير رد العين معن ثم أن يبدل مما يقبل 
النقل من يِلْكٍ إلى ملك» فوجب الحكمُ بملكه إياه من حين الغصب 
(دفعًا للضرر عنه» وتحررًا عن اجتماع البدل e‏ 
واللك لس اا بالخضي ٠‏ فض قصدًا لکنه ثابتٌ شرظًا لحکم شر 


الحكام» 1-۲/۲ 

(1) «الوجيز» ۲٠۹-۲٠۸/١‏ و«اروضة الطالبين» .١١١/٤١‏ 

(۲) طمس بالأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۱۹٤-1۹۳‏ و«المبسوط» ٠*۲ /۱١‏ و«الهداية» ۳٤۲ /٤‏ و«الاختيار» 
/ ۷0. 

)٤(‏ طمس بالأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

)٥(‏ ساقط من (ب). 


ڪب د( 


وهو وجوبٌ الضمان؛ لأنه شرع جبرًا ولا جبرً مع بقاء الأصل على ملكه إذ 
الجبر يعتمد الفوات وشرط الحكم تاب له فيحسن بحسنه وإِن قبح ولو كان 
مقصودًا بالغصب» وأمًا المْدَبّر فإنه غير قابل للنقل من مِلْكٍ إلى مِلْكٍ لحق 
المدبر فقلنا بخروجه عن ملك المولى ؛ لکونه اا ف ا 
وهو الضمان ولم يدخل في يِلْكٍ الغاصب صيانة لحقه» ولأن ضمانَ 
الحدر حل فاا بالفانت رهي الد رن الق وها الماد جا > 
أعني مقابلة المال بما ليس بمال كما في الدية- لكنه لا يُصارٌ إليه إلا عند 
العجز عن المقابلة بالمال» وقد وجد هاهنا فوجب الضمان وإِنُ لم يدخل 
ی 
قال : ( ويُقَبلٌ قوله مع يمينه في القيمة إلا أن يُبرهنَ المالك" 
// (آنها)" أکثر ). 
لأ البينة حجة ملزمة فيعمل بها فإذا لم يقم المالك البينة على مقدارها 
وهو مدع للزيادة والغاصبٌ منكر لها قبل قوله مع يمينه إذ اليمين على 
ا 
قال : ( فإن ظهر وقد ضمنه بنكوله أو بقول المالك أو ببينته 
فلا خيارً أو بقول الغاصب مع يمينه خَيَرَ المالك بين 
إمضاء الضمان أو الأخذِ ورد العوض ). 


.۷٥ /۳ و«الاختیار»‎ ۳٤۲ /٤ و«الهداية»‎ ۱۹٤-۱۹۳/۲ «الکتاب»‎ )1( 

(۲) فى (ج): (الغاصب). (۳) من (ب). 

cYY /Y و«بدائع الصنائع»‎ ٦٦/۱۱ «الکتاب» 1۹4-۲ و«المیبسوط)»‎ )€( 
."٤۲ /٤ و«الهداية»‎ 

)٠(‏ في (ب): (الغاصب). 


م 


أما عدم خيار المالكِ فيما إذا ظهر المغصوبٌ مضموتا بقول المالك 
أو س افامها آر كول الناصب عن الم ور الرال ت لاص 
بسہب آتصل و ج و ا وا 
الخيار للمالك فيما إذا ضمن بقول الغاصب مع اليمين؛ (فلأن الرضا لم 
يقم حيث أدعىئ) أن مقدار الضمان أكثْرُء وأما أخذ الأقل لعده 
الحجة على أخذ الزيادة بناءً على وجود الرضا. 

قال صاحب «الهداية :ولو ظهرت العينْ وقيمتها مغل ما ضمنة 
أو دونه وقد ضمن بقوله مع يمينه فالخيارٌ ثابتٽ في ظاهر الرواية» 
وهو الأصح خلافا لما قاله الكرخى أنه لا خيارً له؛ لأنه لم يتم رضاه 
حيث لم يعط ما آذعاه» والخيارٌ لفوات الرضا. 


قال: ( ولو برهن كل منهما على هلاكه عند الآخر يرجح 
المالك ورْجُحَ الغاصبُ» وهذا ظاهرٌ المذهب). 

إذا غصب دابة وادعى أنه رها إلى مالكها وأقام البينة أنها نفقت عنده 
وأقام المالك بينة أنها نفقت عند الغاصب. 

قال أبو يوسفت” : ترجح بينة المالك؛ لأن (المقصود من سماع البينة 
وجوبٌ الضمان) وبينةٌ المالك مثبتة وبينة الخاصب دافعة فكانت المثبتة 
أولى. 
ا ت 
(۲) «الكتاب» ۱۹٤/١‏ و«المبسوط» ٦۷-٦1/١١‏ و«الهداية» ۳٤۳-۳٤۲/٤‏ 

.۷٥ /۳ و«الاختیار»‎ 


(۳) «المبسوط» ۸١-۸١ /١١‏ و«بدائع الصنائع) ۷ .۲1٤-‏ وافتاوی قاضیخان» 
/F‏ 0€« و«درر الحكام» Y/Y‏ 


(yyy سڪ‎ 


وقال ET‏ وهو ظاهر المذهب ذکره في «الجامع »": والايارة 
ا و الراك ا د اف ا ن الصا وا 
ظاهرٌ فلا حاجة إلى إثباته» وإنمًا الغاصبٌ يدعي زوال ذلك الضمان 
والمالك كرك كانت به المالك دافعة وة الخاصة ية فكانت 
ا 

قال : ( ويضمنْ ما نقص من العقار بفعله وسكناه). 

هذا متفق عليه؛ لأن ذلك من باب الاتلاف والعقار يضمن بالإتلاف 
كما إذا نقل ترابه“. 

قال : ( وضمنه بهلاکه ). 

هذه المسألة مبنية على أصل مختلف وهو أن العقارَ هل يرد عليه 
الغصبٌ» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف”“ رحمهما الله آخرًا: لا غصب 
إلا في المنقول» والغصبُ لا يرد على العقار فلا يضمن عندهما بالهلاك 
ولا بالاستحقاق» وعند محمد وهو قول ابي يوسف” أولا وقول 
الشافعي”“ ل : يرد عليه الغصبٌ فيضمن بالهلاك» فمن أصل 


(۱) «المبسوط» ۱۱/ ۸۱-۸۰» و«بدائع الصنائع» ۷/ ۲٢٤-۳‏ وافتاوی قاضیخان» 
۲/۳ و«درر الحکام» ۲/ .۲٣۳‏ 

(۲) «الجامع الصغير» .٤٦١/٤٠١٠٥‏ 

(۳) «المبسوط» ۸١-۸١ /١١‏ وابدائع الصنائع» 7/۷ -۲. وافتاوی قاضیخان» 
/Y‏ 0€« و«درر الحكام» T/۲‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص1۱۸ و«الکتاب» ۲/ 1۱۸۹ء و«الهداية» ۳۳۷-۳۳۹/٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۷٦-۷۵‏ و«درر الحکام» ۲/ .۲٣۳‏ 

-۹۷ /٤ و«حلية العلماء» ۲۳۹-۲۳۸/۰ واروضة الطالبین»‎ ۲٠١٦/١ «الوجیز»‎ )٥( 
.۲١١ص واغاية البيان»‎ ۸ 


سے 


الشافعي”" أن (حد)” الخصب إثبات يد التعدي على مال الغير والعقارُ 
بتصور إثبات اليد عليه فن الإثبات على معنى الأحتواء على الشيء ليس 
مراداء ولكنٌ الإثبات بمعنى التصرف والانتفاع بالمحل» وأنه متصور 
ا و 
معنٰ؛ لأن الإزالة تعتبر من حيث يعتبر الثبوت وهذذا المحل ثابت فى 
اليد أنتفاعًا وارتفاقًا به وقد زالت ملك اليد المنتفعة بالمحل بثبوت يد 
الغاصب ؛ لآنه ٠‏ يتصور أجتماع دين من جنس وأاحد في الما 
ازا خد وى اتفت يد المالك انات يذه على المحل وجب الفبان 
وصار كالمنقول وجحود الوديعة". 
وأبو د وابو و رحمهما الله يقولان : حل الف“ 
ات الاك ع ف ال ل العمار وا عا 
سبیل الجبر وأنه بعتمد التعدي والتفويت وهذا 5 يتصور گن العقار؛ لان 
يد المالك لا تزول إلا بإخراج المالك عنه وذاك" فعلٌ في المالك 
لا فى العين› فصار كما لو منعه من حفظ ماله حت هلك› بخلاف 
المنقول؛ لن النقل فعل فى العين وهر الغصب» وأمًا اا جحود 
(1) «الوجيز» ۲٠١٦/١‏ و«حلية العلماء» /٩‏ ۲۳۹-۲۳۸. و«روضة الطالیین» -۹۷/٤‏ 
۸ واغاية البیان» ص٣١٠۲.‏ 
(۲) في (ب): (هذا). 
(۳) «مختصر الطحاوي» ص۱۱۸ و«الکتاب» ۱۸۹/۲ و«الهداية» /٤‏ ۳۳۷-۳۳۹ 
و«الاختیار» ۳/ .۷٦-۷٥‏ 
)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص۱۱۸ء و«الكتاب» 1۱۸۹4/۲. و«الهداية» ۳٦/٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۷۳. 
)٥(‏ في (ب) : (الغاصب). 


سڪ ا( 


ا ES : e‏ 
الد (تجرع ٠‏ ول لمت الان م ع و ك لل الي 
التزمه وبالجحود حصل الترك". 
قال : ( وإذا ترت العين بفعل الغاصب حتی رال اما 
1 . 2س ےو ,2 
وعظم منافعها نملکه إیاها ولا ينتفع بها حت يؤدي 
ر( 
البدل" والقياس الحل (وهو رواية)“ كما لو ذبح 
شاةً فطبخها أو شواهاء أو طحن حنطة”" أو زرعهاء 
أو خر دقبقًا› أو جعل (الصّف "© آنية› اذى" 
ٍ ء۶ ۴ 3 ۶ 2 
سيفا آو بن على ساجۇء آو عصر زیتونا او عنباء 
» ثَ ۶ 
او غزل قطتًا» او نسح غزلا ). 
ذکر صلا ثم مثل (بالفروع المثبتة عليه) وخلاف الشافعي" كلم 
الجميع واه روا ع أ و ل اه ار دا 
(۱) من (ب): (فممنوع). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص۱۸١‏ و«الكتاب» ۱۸۹/۲ و«الهداية» ۳۳٠٣/٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۷۳. 
(۳) من (ب): (بدلها). )٤(‏ ساقط من (ب). 
)٥(‏ حنطة: البر» وجمعها: حنط. 
«المصباح المنير» ص٥۹‏ و«مختار الصحاح» ص١١٠.‏ 
(0) الصُفر: بالضم ضرب من النحاس يعمل منه الأواني. 
(مختار الصحاح» ص۴۳۱ وامعجم لغة الفقهاء» ص١٤۲‏ مادة (صفر). 
(۷) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 
(۸) «الوجيز» ١/١۲-۲۱٠۲ء‏ و«حلية العلماء» .۲۲٠-۲٠٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» 
.11A/٤‏ 
(4) «الکتاب» ۲/ ۱1۹۱ء و«الهداية» ۳۳۹-۳۳۸/٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۷۸-۷۷ وادرر 
الحکام» ۲/ ۲٠١‏ و«وسائل الآسلاف» ص٥۷".‏ 


® 


الدقيق لا يضمنه النقصان عنده لأدائه إلى الربا. 

وعند الشافعي” يضمنه النقصانء للشافعي أن الأوصاف تابعة للعين 
والملك يبق ببقاء العين وهي باقية تتبع المِلْكَ (كما إذا ألقت الريح حنطة 
في طاحونة فطحنت› ولا أعتبار بفعل الغاصب لأنه محظورٌ فلا يصلح مبينًا 
ك ا ور ها 

ولا" : أنه لما أحدث في المغصوب صنعة متقومة صار حق المالك 
هالكا من وجو يدل عليه تبدل الاسم وفوات معظم المقاصدء وحقٌ 
الخاصب في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل الفائتِ من 
وجه والمِلْك لا يضاف إلى المحظور وإنما هو يضاف إلى إحداث 
الصنعة. 

قوله : (ولا ينتفع بها حت يؤدي البدل) هذا ستحسانٌ والقياسنٌ أن 
يحل له الأنتفاع بها قبل أداء البدل وهو مذهبُ ا o‏ 
الفقيه أبو الليث عن أبي حنيفة ۾ ووجهه أن الحل مضاف إلى 
السبب المطلق للتصرف وهو قائم ولهذا لو وهبه أو باعه جاز» ووجه 
الأاستحسان ما روي أنه به قال في شاةٍ بحت وصليتْ بغير رضا 
صاحبها: «أطعموها الأسارى ““ فإنه يفيد الأمرَ بالتصدق وزوال 


(1) «الوجیز» ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ وا(حلية العلماء» ۲۲٣-۲۲۵/۰‏ واروضة الطالبين» 
.1A/٤‏ 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) «الکتاب» ۱۹۱/۲ و«المبسوط» .۸۸/۱١‏ و«الهداية» ۳۳۹/٤‏ و«الاختیار) 
٣‏ ۰۷۸-۷ و«درر الحکام» ۲/ 0 . 

)٤(‏ رواه ابو داود (۳۳۳۲)» وأحمد فی «مسنده» ۲۹۷-۲۹۳/١‏ من حدیث رجل من 
الأنصار. وقال الزيعلي في (نصب الراية): ١۹۸/٤(‏ هذا سند الصحيح إل أن 


(yy ڪا‎ 


الملك وحرمةً الأنتفاع قبل الإرضاء؛ ولأن في إباحة التصرف قبل الإرضاء 
فتح باب الغصب» فيحرم حسمًا لمادة الفسادء وأما (نفاة)" البيع والهبة 
مع الحرمة فلقيام الملك كما في (الملك)" الفاسد» ووجه الإباحة عند 
ااا سض اا يه ون ال افضب واا اي و الي ارا 
سقط فة با لار اء 

ولا : وج آخر في الساجة إذا بن عليها أن فيما قاله إضرارًا 
بالغاصب حيث ينقض بناءه من غير خلف» وفيما ذهبنا إليه رعاية 
الحقين» وضررٌ المالك (مندفع)“ بإيجاب القيمة وصار كما لو خاطه 
بخيط مغصوب بطن عبده أو أدخل لوحا مغصوبا في سفينة فإنه يجب 
القيمة فيهما ا والإشارة إلى القياس (و)٠“‏ الرواية وزرع الحنطة 
وهاو لاء عل الاخ ورقف ال خوت وال و الل وال من 
ا 


قال : ( ولو غصب تبرًا فصاغه آنية أو ضربه دنانيّر فهى للمالك 
وقالا: ملكها الغاصبٌ وعليه المثل ). 


كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في «الصحيح» وروى له البخاري في «رفع 
اليدين». 

(۱) في (ب): (آنه إذ). 

(۲) في (ب): (كما في حق المالك). 

(۳) «الهداية» ٠٠٤١ /٤‏ و«بدائع الصنائع» ۷ + وادرر الحكام» ۲/ 0 . 

)٤(‏ في (ب): (یندفع). 

)٥(‏ من (ب). 

0) «المبسوط» ۸۷/١١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۳۹-۳۳۸ و«الاختيار» ۰۷۷/۳ وادرر 
الحكام» ۳/۲ و«الفتاوی الهندية» ۳/ .۲٤۲‏ 


م 


لأنه بإحداث الصنعة المتقومة صار حق المالك هالكا من وجه؛ لأنه 
كسره وفوت مقاصده» وحقه في الصنعة قائم من کل وجه فترجح" فإنه 
ا صالحًا لرأس المالِ في المضاربة والشركة والتبر" لا يصلح لذلك» 
E‏ ء الاسم ومنفعة الثمنية التي هي الأصل والوزنء 
ويدل على قيام العين جريان الربا فيه باعتباره» وأمّا صلاحيتة لرأس 
المالِ فهو من أحكام الصنعةء وأمًا التقومٌ فليس بثابتِ مطلفًاء ألا ترى 
أله إذا قوبل بجنسه سقط التقوةٌ". 


قال : (ولو ذب شاةَ غير أو قطعَ عضوًا منها فإن شاءَ المالكٌ أخذها 
وا 

وهذا لأن الذبحَ إتلاف من وجو باعتبارٍ فواتِ بعض الأغراض من 
و وبقاء بعض المقاصدِ وهو اللحمُ فصارَ كالخرق 
الفاحش في الثوب» هلذا إذا كانت الدابة مأكولة اللحم (وإذا) لم يكنْ 
فقطعَ طرفا منها فللمالكِ أن يَضمنه جميعَ قيمتها ؛ أن ذلك استهلاك من 


(1) في (ب): (فیترجح). 

(۳) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب» فإذا ضرب فهو دنانير ولا يقال ترا 
الاح ر ا ا راان وال ارت 
«المصباح المنير» ص۸٤»‏ و«مختار الصحاح» ص۷1. مادة (تبر). 

(۳) «الكتاب» ۲/ 1۹١‏ و«المبسوط» ٠١١1/١١‏ و«الهداية» ٤١ /٤‏ و«الاختيار» 
VA/Y‏ و«درر الحكام» ۲/ 0 . 

)٤(‏ فی (ب): (سلمها). 

)٥(‏ ال اللين: «المصباح المنير» ص١۷١١ء‏ وامختار الصحاح» ص۱۹۱. مادة (درر). 

0) النسل: الولد» والخلق» والذرية. «لسان العرب» ٦٦١ /١١‏ و«مختار الصحاح» 
ص٤0۸.‏ 

(۷) في (ب): (وآما إذا). 


ڪب د( 


كل وجه بخلافِ قطع طرف العبلِ حيتٌ يأخذه مع أرش القطع لبقاء الأنتفاع 
a‏ 

قال : ( وإن خرقَ ثوبًا فأبطل عامة منفعتو صََمِنَهُ» وإن كان 

يسیرّا ضمن نقصانه ). 

أما الأول فلأنه إذا أبطل عامة منفعته فقد أستهلكه معن فصارَ كما إذا 
أحرقةء وإذا ضَمِنَ جميعَ قيمته ترك الثوبَ للغاصب تحررًا عن أجتماع 
لبدلين في مالي واخي» وإ أمسك الوت ضمنه التقصان لبقاء العين 
وبعض اڪ 

وأمّا (الثاني فلأنه يُفْوّتُ شيئًا من)"" المنافع بل أحدتٌ به 
عيبًا. واختلف في الفاحش فقيل : هو أن وجب ا ربع القيمة» 
وقيل: ما يُنْبَقَص به نصف القيمة» والصحيح ما يُمَوتٌ به بعض 
المنافع» واليسيرٌ ما لا يفوت به شيءٌ من المنفعةء بل يدخلة نقصان 


(۳( 

قال : ( فان بن فى آرض آو غرس فرغها وسلمهاء فإن نقصت 
ر 

به كان للمالك أن يضمن قيمة غرسه أو بنائه مقلوعًا 


ETE 


)١(‏ «الکتاب» ۲/ ٩١‏ و«المبسوط» ۸1/١١‏ و«الهداية» ٤١ /٤‏ و«الاختيار» 
۳ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲٤٠١‏ و«درر الحكام») ۲/ ٥‏ . 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۱۱۹ و«الکتاب» ۲/ ١۱۹1-۱۹ء‏ و«المبسوط» ۰۸٦/١١‏ 
و«الهداية» ۳٤۱-۳٤١ /٤‏ و«الاختیار» ۷۸/۳. 


© 


١ N‏ کل : لیس لعرق ظالم حقٌ ۳ قیل في معناء: ال 
إذا غرسَ في ملكه فخرجت عروق الغرس ر 
الشجرة فإنه لا يستحق الموضعَ الذي ات اسا ال اله 
لأنها ظالمة؛ ولأنها حاصلة في غير موضعها؛ وقیل. أن دی فی 
إحياء المواتِ فيدخل في حق الغير ولا يستحق بذلك شيئًا من ملك الغير 
وما نحن فيه غرسٌ في (غير الملك)" فهو اشد ظلمًا (لأنه)“ فَقَدَ 
الاك :ا لأن الخصب لا يرد على الأرض› وإما لأنها لم تصر 
مستهلكة بذلك فيكون ملك المالكِ في الأرض قائمًا فيجبٌ التفريعٌ؛ 
لأن شخل ملك الغيرٍ بغير إِذنِه غير جائز كما إذا شغل ظرف” غيره 
بطعامه» فإن نقصت الأرضُ بواسطة التفريغ فللمالكِ أن يضمن له قيمة 
ا ار و 6 س ويتملكه؛ لان في ذلك 
نظرًا للغاصب والمالك وكيفية التقويم آیٰ تقوم الأرض بدون الشجر 


(1) العرق: هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا 
ليستوجب الأرض. 
غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي .۲۹٠١ /١‏ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
14/۳ ۰ 

(۲) رواه أبو داود (۳). والترمذي (۷۸)» والنسائي و فی «الکبریئ)» ۳/ ٤٠٥‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب» والعمل على هذا ال عد هن فن ا 
اأصحاب النبي بيا وغيرهم» وهو قول أحمد وإسحاق» قالوا له أن يحيي الأرض 
الموات بغير إذن السلطان»ء وقال بعضهم: ليس له ذلك. والأول أصح. 

(۳) في (ب): (في ملك الغير). 

(9) من (ت): 

)٥(‏ ظرف: الظرف الوعاء. 
«المصباح المنير / ۲۲۹ مادة ظرف. وامختار الصحاح» ۳٠٤‏ مادة ظرف. 


(yg ڪن‎ 


والبناءِ وتقوم وبها شجرٌ أو بناءٌ ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه؛ لان حمَّه 
فيه إذ لا قرار لما أحدث في الأرض فيقوم مأمورًا بقلعه ثم يضمن 
ما E‏ 

قال : ( ويضمن المسلم قيمة ما أتلف من خمر ذميٰ» والذمي 

مثلها ). 

إذا أتلف المسلمُ حمر الذميّ أو خنزيرة ضمن قيمتهما وإن أتلفه على 
مسلم لم تنما وإن أتلف الذمي م خمر الذميٌ ضمن مثلها 
o Î‏ 

وقال الشافعئ كه : لا يضمنهما للذميّ أيصًا وعلى هذا الخلاف» 
الذمي إذا أتلف على ذمي أو باعهما عليه له أن الضمانً يستدعي رعاية 
المماثلة ولا مماثلة بين ما ليس بمتقوّم في حق المسلم (بل هو مهان 
وین اال الجن الى هو الاد رذ ل ك ف ج 
المسلم)" وأهل الما أتباعنا فيظرد الحكم في حقهم. 


(۱) «الکتات» ۲/ 1۹۳-1۱۹۲. و«المبسوط» 4٥-4٤/١١‏ و«الهداية» ۳٤١/٤‏ 
و«الاختار» ۳/ ۷۹ و«الفتاوى الهندية» .۲٤١٦/۳‏ 

۲) من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۹١۱‏ و«الكتاب» ۱۹٦-۱۹١/۲‏ و«المبسوط) 
١*9۱‏ و«الهداية» ٤٥/٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۸۱-۸١‏ واالفتاوی 
الهندية» ۳/ .۲٤٠٦‏ 

٠١١/٤ و«روضة الطالبين»‎ ۲٤۹-۲٤۸/٩ و«حلية العلماء»‎ ١ «الوجيز»‎ )٤( 
.۲٠١۷ص و«غاية البيان»‎ 

)٥(‏ ساقط من (ب). 


م 


E‏ التقوم باق في حقهم وقد أمرنا بتركهم وما يدينون به 
والسيف موضوعَ فتعذر (الإلزام)" ومتى بقي التقومٌ فقد أتلف مالا 
متقومًا مملوکا لغيره فو جب ها وها بخلاف الميتة والدم لعدم 
تقومهما في سائر الأديان وإنما وَجَّبَ على المسلم قيمة الخمر وإن كان 
مثليًا؛ لأن المسلم ممنوع عن تملیکه وتملکه لکونه إعزارًا لما (آمر)" 
بإهانته» والذميْ غير ممنوع عن ذلك بخلاف عقد الربا؛ لألّه مستشنى عن 
عقودهم. 

قال : ( فلو أسلم بعد إتلافها رة وآوجب القيمة. والقولان 

روایتان ). 

إذا آتلف ذم خمر ذميّ ثم أسلم المتلف برئ عن الضمان عند أبي 

0( و .ع (Ou.‏ 
يوسف ‏ وهو روايه عن ابي حنيفة . 

وفال نخ وھو روت هاا عليه القيمة؛ لأنه عجز عن تسليم 
مثلها شرعًا فوجب تسليم القيمة؛ لان المتلف مال متقومٌ في حق الذمئ 
وصار كما إذا أتلفها مسلم. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص1۹ و«الكتاب» ۲/ ١٥۱۹١-٦۱۹ء‏ و«المبسوط» 
1 --- + و«الهداية) ٤٥ /٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۸۱-۸۰ وادرر الحكام) 
.TA/۲‏ 

() في (ب) : (الالتزام). 

(۳) في (ب): (أمرنا). 

۲٦۹/۷ وابدائع الصنائع»‎ .٠٠٤-٠٠١/١١ و«المبسوط»‎ ۱۹٦/۲ «الکتاب»‎ )٤( 
و«وسائل الاسلاف» ص۸۷".‎ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


-)"(y  بڪ‎ 


۹ + ۱ ۲ س ل *. {e ۳ ٠ e‏ * 
(ولا بی و ا ياه أنه حين الإتلاف (وجب عليه) مثلها فإدا 


أسلم صار ممنوعًا عن تملكها وقربانهاء ولا يمكن إيجاب القيمة» لأ 
ما وقع منه لم يق موجبًا للقيمة ولم يوجذ سيب موجب لها من بعد 
وصار كما لو أسلم المتلف عليه. 


قال: ( ولا يضمنه زق خمر شقّه لإراقتهاء وخالفه ). 


الاو و ° 0 ل مانا غله ق الى 


وقال محمد" : يضمنه؛ لأنٌ الزقّ مال متقومٌ وكان مضموتًا با لإتلاف 


كسائر الأموال المتقومة» والحسبة يمكن إقامتها بالإراقة. 


٠ ¢ 1 ۲ » ۹‏ » » « ۶ ۰ 
ولأبي يوسف” كله أن هذا الفعلٌ منه صدر لإقامة الأمرٍ بالمعروفي 


والنهى عن المنكرء وقد لا يتيسرٌ الإراقة بدون السقّ فيكون مأذوتا له في 
ذلك شرعًا كما قلنا (فى كسر المعازف)“". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(7) 
(۷) 


في (ب): (وقال آبو يوسف). 

«الکتاب» ۲/ ٩٦۱۹ء‏ و«المبسوط) ٠١٤-٠٠۳ /۱١۱‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 74« 
و«وسائل السلاف» ص۳۸۷ . 

طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

الزق: السقاء والظرف والدعاء من جلد يحبز شعره ولا ينتف للشرب وغيره. 
«المصباح المنير» ص٤١1‏ وامختار الصحاح» ص۲٥۰۲‏ و«المعجم الوسيط» 
4۱1 ". مادة (زقق). 

«الكتاب» ۲/٦۱۹ء‏ وابدائع الصنائع» 4/۷ و«الهداية» ۳٤۸-۳٤۷/٤‏ 
و«الاختيار» ۳/ ۸١-۸١‏ و«البحر الرائق» ۸/ ١٤٠1ء‏ و«درر الحكام» ۲/ TA‏ . 
في (ب): (من کسر معازف). 

«الكتاب» ۲/ ۰۱۹٩-٥‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۲۹ و«الهداية» ۳٤۷-۳٤٥ /٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۰.۸۱-۸۰ و«درر الحکام» ۲/ ۲۹۸. 


سے 


قال : ( ولو کسر معزفًا لغیر لهو فهو ضامیٌ ). 


ٍ 


قال أبو حنيفة” ن : إذا کسر دفڪ مسلم أو طبلَهٌ" أو (مزمار) 
أو شيا آخر من الملاهي التي آقتنيت في البيت لا للهو ضمن قيمتها. 

و و E‏ و ان فل ال 
وله أنه أتلف مالا متقومًا منتفعًا به من وجه آخر سوى التلهي به فيضمن قيمته 
من ذلك الوجه» كما إذا أتلف جارية مغنية فإنه يضمن قيمتها غير مغنيةٍ كذا 
هلذا. والحسبة يمكن إقامتها (بالمنع) والأخذ دون الإتلاف» وهاه 
الل مذكورة في السرقة من باب أبي حنيفة وهي (أليق بهذا 
الموضع) فنقلتها ا 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۰۱۹7-٥‏ و«بدائع الصنائع» ۷ 4 و«الهداية» ۳٤۷-۳٤٥ /٤‏ 
و«الاختبار» ۳/ ۰۸۱-۰ و«درر الحکام» ۲۹۸/۲. 

(۲) الدف: بضم الدال وفتحها: آلة طرب يلعب بها وينقر عليها. «المصباح المنير» 
ص١۲٠‏ و«مختار الصحاح» ص ١۹١٠ء‏ و«المعجم الوسيط) /١‏ ۲۸۹. مادة (دفف). 

(۳) طبلة: الذي يضرب به وهو صغير ذو وجه واحد. «مختار الصحاح» ص۲٥٠"‏ 
وامعجم لغ الفقهاء» ص۹٥۲›‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ .٥١١‏ 

(6) في (ب): (مزامره). 


ص٥٥۰۱‏ وامعجم لغة الفقهاء» ص۳٥۳‏ و«المعجم الوسیط» ۱/ ۳۹۹. 

() «الکتاب» ۲/ ٠۱۹١-١٥‏ و«بدائع الصنائعم» ۲۹۹/۷ و«الهداية» ۳٤۷-۴۳٤٠١ /٤‏ 
و«الاختيار» /٣‏ ۰۸۱-۰ و«درر الحکام» ۲۹۸/۲. 

0) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(۷) المنظومة لوحة ۳۳. 

(۸) في (ب): (بهذا الموضع أليق). 

(۹) «الكتاب» 1۹٦/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ .۲٦۹‏ و«الهداية» ۳٤۷ /٤‏ و«الاختيار» 
/٣‏ ۱ وادرر الحکام» ۲۹۸/۲. 


-)( u ڪب‎ 


قال : ( ولو أبق المغصوب فرد على المالك فأدى الحعل يمنعه 
من الرجوع على الغاصب› وخالفه ). 
و مل فرده آاخر على مولاه وأخذ منه 
الجعل”". 
رتال مس ا له ذلك اانه ضما لحقه يسيب وجد عند الاب 
فير جع به عليه الان والفداء بالجباية يسبب كال عنده. 
ااا ال ع حر عا الل ولال حر الك 
بإحياء يِڵکه بالردٌ عليه فلا يرجِعٌ بأجر عمل وقع له على غير" ". 
قال : ( ومشتریه منه لو أعتقه ثم أجاز المالك فالعتق جائ 
وأبطله ). 
رجل غص ف ا ات رارج فن الاضي ت اع ق انالا 
أجاز البيعَ. 
E a Oe Ee‏ 


)١(‏ أبق: أبق العبد يأبق ويأبق إباقا إذا هرب وتأبق إذا أستتر واحتبس. «النهاية في غريب 
الحديث والاأثر» ا/ و«المصباح المتير» ص۷ وامختار اا 
مادة (أبق). 

(۲) الجعل : هو الأجرة على الشىء فعا أو قولا. «النهاية فى غريب الحديث والاأثر» 
۲۷۷۱.» واغریب الحديث» لابن الجوزي ۱/ .٠١١‏ ۰ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۸١۱ء‏ و«بدائع الصنائع» ۷ وفتاوی قاضیخان» 
۳/ ۷ و«البحر الرائق» ۸/ ۱۳۸. 

(6) «المبسوط) ٠٦۳-٠۲ /١١‏ و«بدائع الصنائع» ۷ ٤‏ و«الهداية» ۳/ ۷٦‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۷١۱۳ء‏ و«وسائل الأسلاف» صا١۷٤.‏ 


س 


ل a‏ از هو باطا”؛ (لأَن ی الفضوليّ غير منعقلٍ في 
حقّ الحكم لعدم الولاية فكان الإعتاق حاصلا في يلك الغير فوقع باطلاء 
كما لو باعه هذا المشتري من آخر ثم أجِيرّ الع الأول فإن البيعَ الثاني 
باطل» وكما لو آشترى عبدًا بشرط الخيار للبائع ثلاثًا فأعتقه ثم تَّم الع 
بالإجازة في المدّةٍ أو وبمضيها فان العتق لا ينفذ بالإجماع. 

ولاب ب الفصرل ابت الى ا ا رة وا رف 
لحق المالك» وضررُه في النفاذ لا في التوقف والإعتاق صادف الملّك 
المتوقف فيتوقف» فإذا أجيرّ البيع نفذ مستندًا إلى العقد السابق فينفذ 
لاان اف ررر ده لف ال ي آهل نط الد د 
الشراء وأخذ المشتري ES‏ /٥ب/‏ فالأرشٌ كله للمشتري 
لنفاذه من حين العقد على وجه الأستناد بخلاف البيع الثاني؛ لأنً 
المِلْكَّ الباتٌ للمشتري الأول طراً على اليلْكِ الموقوف للمشتري الثاني 
فأبطله“. 

وأما المسألة الثانىة: فالبيعٌ بشرط الخيار للبائع مما ينفي رضاه بالبيع 
وخروج المبيع عن مجه متوقفٌ على رضاه» فلم يثبث حكم العقد أصلا في 
حقّ المشتري» فلم يصادف العتق كه وهاهنا وَجد البيعٌ إلا أنه توقف 
حكمه دفعًا لضرر المالك» فيكون العتق حاصلا في الملك الموقوفِ 


(1) «المہسوط١١١/ ٠۳-۲‏ وابدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۷٦/۳‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ 1۳۷ و«وسائل الأسلاف» ص١۷٤.‏ 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(۳) في (ب): (لا یثبت). 

.۷۷-۷٦ /۳ «الهداية»‎ )( 


سے 


a 2 4 . ۽‎ ۰ + » .» 

فینمد بنقاده. وقول ات ا کقول ان e‏ قف روایه «الجامع 
e ۳ ۲ «‏ ا 

لر وکقول ا ا رواية أخری. 


قال: ( أو قطع ندنه (أى رجه فالمالك مهه إن له 
إليه» وقالا: يمسكه ويأخذ النقصان ). 


رجل غصب عبدًا فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه. 


9۵) ب 


» ۶ چ ر o2‏ 2 0 
قال أبو حنيفة“ كه : تدقع الجثة""“ إلى الجاني ويْلزمّه بجميع قيمته 


ولس له أن يمسكة وا غذ النقضان. 


وقا لا : له ذلك؛ لأنه جن على مال غيره فيتخيّر المالك بين أن يدفعٌ 


E a E o 
الجناية كالخرق الكبير في الثوب» رلا ال فار حار الي‎ 
أو اليدين بكل القيمة وليس إلى العبد تغيير ما قدّره الشرعء فمن ضرورة‎ 
تضمينه العينين تسليم الجثة إلى الغاصب وألا“ يجتمع البدلان في ملك‎ 
واحلٍ -أعني: بدل كل العبد وجثته- وإن أراد إمساك الجثة لم يكن له‎ 


)1( 


(۲) 
(۳) 


(€) 
)٥( 
( 


(¥) 
(A) 


«الكتاب» 1٠۳/۲‏ و«المبسوط» ٠٥-1٤/١١‏ و«الهداية» ۳۲/۳ و«لاختيار» 
۲۹٤-۲‏ و«وسائل الأسلاف» ص"۷۳٤.‏ 

«الجامع الصغیر» ص۹٥".‏ 

«الكتاب» ۲/ ١٠ء‏ و«المبسوط» .٦٠٠٥-٦٤/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۳۲ و«الاختيار» 
2-۳/۲ . 

من (ب). 

.۲٤١ /۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ٥٦۰-٥٥۹ /٤ «الهداية»‎ 

الجثة : شخص الإنسان قاعدًا أو نائمًا. 

«المصباح» ص4٥‏ و«مختار الصحاح». مادة (جثث). 

من (ب). 

في (ب): (ولا). 


م 


: . ۱ 
من الضمان شىء '. 


ww 


قال: ( او دغ جلد ميتو بما له قيمة ثم استهلکه فهو بريءٌ. 
وقالا: يضمن قيمته طاهرًا). 

آي جل مذکيٰ غير مدبوغ . 

ا ا د ا ی کا د 
له وکما لو استهلکه غيرُه وله أن تقومهء مضافًا إلى ما زاده الغاصبُ فيه 
وهو تابع للأصل والأصل غير مضمونٍ (عله) فکذا تابعهء آلا 
أنه لو هلك في يده لم يضمن بخلاف المدبوغ بما لا قيمة له فإنه ليس 
للغاصب فيه شيءٌُ متقوم› اا ال عا اج راك 
E O ET‏ وفي (مسألتنا)" لم يأخذه حتى يُعطى الغاصبُ 
ما زاد الدبعٌ فيه» وبخلاف ما لو أستهلكه غيرُّه؛ لأن الأصل مضمونٌ 
بالإتلاف على غير الخاصب فكذا البيع". 


.۲٤١ /۳ و«الفتاوى الهندية»‎ ۴٤١ /٤ .۷۷ /۳ «الهداية»‎ )١( 

(۲) مدبوغ: الدباغة أسم للصنعة وهي إزالة النتن والرطوبة من الجلد للجواد خاصة. 
«المصباح المنير» ص١٠١.‏ مادة (دبغ)» وامعجم لغة الفقهاء» ص١۱۸.‏ مادة 
(دياغة). 

(۳) «المبسوط» ۹1/١١‏ و«الهداية») ۳٤١-۳٤١/٤‏ و«بدائع الصنائع» “YY /V‏ 
۳“ و«البحر الرائق) ۸/ .٠٤١١-١٤١‏ 

)٤(‏ من (ب). 

() (مجاتا): (آي بلا (بدل). 
«المصباح المنير» ص١۴۲»‏ و«مختار الصحاح» ص۸٤0.‏ مادة (مجن). 

0) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(۷) «المیسوط)» ۹٦/۱۱‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۳-۲ و«الهداية» -۳٤٥ /٤‏ 
٩‏ و«البحر الرائق) ۸/ .٠٤١١-۱٤١‏ 


(yy ڪب‎ 


قال في («شرح SENN TO‏ 
يستهلك الغاصبُ الجلد إن شاء أخذ الجلدَ وأعطى الغاصبَ ما زاد 
الدباعٌ فيه» وإِن شاء تركه وضكّنه قيمة جلد طاهر» كما لو صبغ ثوبًا 
مغصوبًا أحمرً. 

قال بعض المشايخ : والصحيح من المذهب أنه ليس للمالك أن يضمته 
قيمة جلد طاهر ويتركه عليه » لاسيما عند أبي حنيفة”" كله » بخلاف الثوب 
قبل الصبغ كان مالا متقومًا ولا كذلك الجلد ح حت لو غصب جلد ذكية ودبغه 
€3 


بما له قيمة كان للمالك أن يضمنه قيمته 
وإن شاء أخذه وأعطى الغاصب ما زاد الدباعٌ فيه 
قال : ( والسوادٌ في الصبغ نقصان» وقيل: هو أختلاف زمان). 
رجل غصب ثوبًا فصبغه أسود. 
قال أبو حنيفة : هذا بمنزلة تخريق الثوب. 
وقالا"؟: هو زيادةٌ كما لو صبغه بحمرة. وهذا أختلاف عرفي وزمانِ» 
فان الناسَ في زمن أبي حنيفة لم يكونوا يلبسون الثيابَ السود لخساستهاء 


غير مدبئ ویترکه عله إن شا ع 
)۳( 


سے 


(۱) في (ب) : (شرح المختلف). 

\TYT/Y (Y) 

(۳) «المبسوط» ۹٦/١١‏ وابدائع الصنائع» ۷/ ۲۳-۲ و«الهدایة») ۳٤٥/٤‏ 
٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٠٤١١-١۱٤١‏ 

(6) في (ب): (قيمة). 

(ه) «مختصر الطحاوي» ص1۱۹» و«الكتاب» ۱۹۳/۲١‏ و«المبسوط» ٠۸٤/١١‏ 
و«الهداية» ٤١ /٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۷۹ وادرر الحکام» .۲١٦۹/۲‏ 

) «المبسوط» ۸٤/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۲٥۹‏ و«الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«الاختيار) 

۳ و«درر الحکام» .۲٣٣/۲‏ 


م 


وفي زمنهما صار السواد شعارًا للدولة العباسية» فصار السواد من أشرف 
الملابس وأنفسها حتى قيل في ذلك: كيف لا يشرف السوادٌ وقد صار 
شعارًا على بني العباس؟ فلم يكن الخلاف مبنيًا على الدليل» والتنبيه 
غلل ذلك من الإوائد فيا . 
قال : ( ولو صبغه حمر أو لت سويقه بسمن فان شاء أخذهما 
ورد ما زاد الصبغ والسمن فيهما أو ضمّنه قيمةٌ ثوب 
أبيض ومثل السويق وسلمهما ). 
E‏ 
الثوب ا الأصل کان اار .ل اا e‏ مثل و 
لأنه مثلي» وقیل : ت ف ا ع ا أن التفاوتَ 
قلیل فلم یخرجه عن کونه مثل“. 
قال : ( ولو أطعمّ المالك ما غصبه منه ولم یعلمه نبرئه عنه). 
إذا أطعمَ الغاصبٌ الطعامّ المغصوبَ مالكه ولم يعلم أنه (ملكه) برئ 
عن الضمان عندنا”. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۹١١-٠٠ء‏ و«المبسوط)» ۸٤/١١‏ و«الهداية» ۳٤١/٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ .۷٩۹‏ 


(۲) في (ب): (ضمنه). 
«المصباح المنیر» ص۰۱۷۸ و«مختار الصحاح» ص٤۲۹.‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» ص۱۲۰-۱۱۹. و«الکتاب» ۲/ ۱1۹۳ء و«المبسوط) ۸٤/١١‏ 
و«الهداية» ۳٤١ /٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۷۹ و«ادرر الحکام» .۲٦٦/۲‏ 

)٥(‏ في (ب): (یملکه). 

) (المبسوط)» ٠٠١١-۹۹/۱۱‏ ا الصنائع» ۷/ .۲٤۳-۲٤۲‏ 


ڪب ا( 


وقال الشافعئ”'“ #: عليه ضمانه وعلی هذا لو غصب ثوبه فألبسه 
المالك فلبسه حتى يرق وله أن سبب الضمانِ قائمٌ وهو الغصبٌ فلا يبرا 
عنه إلا بالأداء أو بالإبراءِ من المالك ولم يوجدٌ واحد منهما. 
ولا" : أنه أنتقض سببٌ الضمان بالرد على المالكِ (فكأنه)" لم 
قال : ( ولا يضمنه زوائد المغصوب مطلمًا إل بالتعدي 
أو بالمنع بعد الطلب ). 


زوائدٌ المغصوب أمانةٌ في يد الخاصب» ومعنى الإطلاقٍ أنه سواءٌ 
كانت الزيادةٌ متصلة كالسمن والجمال» أو منفصلة كالول (والثمرة 
والصوف)“ واللبن إذا تلفت من غير تعد من الخاصب لا يضمنهاء وإِن 
تعدى فيها بأن أتلفه أو أكله أو ذبحه أو باعه وسلمه أو طلبها مالكها 
فمنعه إياها ضمنها. 

وقال الشافعئ”“ ك#: عليه الضمان مطلمًا لوجود حدٌ الغصب 
وهو إثباتٌ اليد العادية على مال الغير بغير رضاه على ما مرٌّ» وصار 


.١١١ص و«التنبيها‎ ۲٤٠٥ /٥ و«حلية العلماء»‎ ۲٠١ /١ و«الوجيز»‎ ٠٠٠١ /۳ «الأم»‎ )۱( 

YE EY | و«بدائع الصنائع»‎ ٠١١۹-۹۹/۱۱ «المہسوط)‎ )۲( 

(۳) في (ب): (فکان کأن). 

)٤(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

() «مختصر الطحاوي» ص۰۱۱۷ و«الکتاب» ۲/ ٤۱۹-١۱۹ء‏ و«المبسوط) -٥٤/١١‏ 
٥‏ و«الهداية» ۳٤۳ /٤‏ و«الاختيار» ۳/ ۰۸٠‏ و«درر الحکام» ۲/ ۲٦۷‏ واعقود 
الجواهر» ۲/ ٠١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٠١۸-۱۴۳۷‏ 

0) «الوجيز» /١‏ ١٠١۲ء‏ و«حلية العلماء» ۲۲٠/٠‏ و«روضة الطالبين» /٤‏ ١٠١٠ء‏ و«غاية 
البيان» ص۲۱۷. 


ج _ 


كول الظبية المخْرَجَة من الحرم إذا ولدت في يده فإنها مضمونة عليه. 

و أن الغصب لم يوجد فإنه إثباتُ اليد على مال الغير على 
وجو يزيل يد المالكِ بفعل في المحل يفوت به شيءٌ كان ثابتا للمالك 
فيه أو ما يقوم مقامَ التفويتِ كالامتناع من الرد بعد طلب صاحب الحق 
لها ماف وا ل وجا فضت الرواند واا امير ل بجت الضبان 
لاستحالة ثبوتِ الحكم من غير ثبوت السبب؛ لأن يد المالكٍ لم تكن 
ات عل الرواند ورال القضصب وملك الالك ابت ف فاا دى د 
ضمنُ كما يضمن الأمانات» وأما ولد الظبية فإن هلكتٌ قبل التمكن من 
الإرسال فلا ضمان لعدم المنع» وأما إذا تمكن من الإرسال وامتنع منه 
فهلك صمن ؛ لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع. 

( ى لالدو :وع هدا اک مانا ولو اط 
الجواب فهو ضمان جناية» ولهذا يتكررٌ بتكررها ويجبٌ بالإعانة 
واللإأشارة» فلآن يجيب بما هو فوفه وهر الات اليد على مستحق الأمن 
أولى وأحرئ. 

قال : ( ولا المنافع أستوفاها أو عطّلها ). 

منافع المغصوب غير مضمونة عندنا سواءٌ صرفها إلى نفسه أو عطلها 
على المالك“. 
(1) «الكتاب» ۱۹١-۱۹٤/۲‏ و«المبسوط» ١١/٤٥-٥ه٠.‏ و«الهداية» ۳٤۳/٤‏ 

و«الاختيار» ۳/ ۰ و«درر الحکام» ۲/ ۲۹۷. 
(۲) من (ب). 
(۳) «الهداية» .۳٤۳ /٤‏ 


۷۸/١١ و«الکتاب» ۲/ ٥٠14ء و«المبسوط»‎ ۱۱۸-١۱۱۷ «مختصر الطحاوي» ص‎ )٤( 
.۲۹۷ /۲ و«الاختیار» ۳/ ۸۰ و«درر الحکام»‎ ۳٤٥-۳٤٤ /٤ و«الهداية»‎ 


a 


وقال الشافعئ“ : هي مضمونة في الحالين؛ لأن المنافع جارية 
مجرى الأعيان؛ لاا تُضمنُ بالعقود (وقد) أثبت يده العادية عليها 
ا اة غاي المتضرت و لاف ال ااك عه 
فيكون إثبات اليد على مال الغير -أعني المنافع الملحقة بالأعيان- بصفة 
التعدي قائمًا ل 

ولنا: e‏ لها لم تحدث في يد 
الفالكء ها اعات لاف لادا لخادو ان ۷ هي 
ملك نفسه على أنه لا تحن غصبُ المنافع وإتلافها؛ ا 
ولال ضما العدوانِ يستدعي المماثلةً ولم يضمن بمنافع مثلها إجماعًا 
فبالأولى أن لا يضمن بجواهر الأثمان لعدم المماثلة بين العرض”“ 
والجوهر» وهي غير متقومة في نفسها وتقومُها ضروريٌ بواسطة العقد 
إلا أت اا تتف سب ا تال وجب ضهان القصان سلاك بخض 


جزان ء العيه". 


3 0 


)١(‏ «الوجيز» ۲٠٤/١‏ و«حلية العلماء» ۲٠٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» /٤‏ ١١٠٠ء‏ واغاية 
البيان» ص٣٦٠۲.‏ 

(۲) فی (ب): (ولو). 

)۳( «المبسوط» ١‏ و(الهداية) ۳٤٥-۳٤٤/٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۸١‏ وادرر 
الحكام» ۲/ 1Y‏ 

)٤(‏ العرض هو ما يقوم بغيره وهو ضد الجوهر. 
«المعجم الوسيط٣۲/ ٥۹٤‏ مادة عرض. 


(ه( الجوهر هو ما يقوم بنفسه . «المعجم الوسیط)٤۱۰/ ١٤۹‏ مأدة جوهر. 
(0) «المبسوط» ۷۸/١١‏ و«الهداية» ۳٤٥-۳٤٤/٤‏ و«الاختار» ۳/ ۰.۸٠‏ وادرر 


VY /۲ الحكام»‎ 


e > 

قال: ( والزيادةٌ المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم ). 

الغاصبٌ إذا غصب عبدًا فزاد عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال ثم 
باعه الغاصب وسلمه إلى المشتري. 

قال أبو حنيفة”' كه: لا يضمن الزيادة. 

وقالا" : يضمنها؛ لأنه فوت على المالك مكنة الأستردادِ بواسطة 
البيع والتسليم وهو سببٌ آخر للضمانِ غير نفس الغصب؛ لأن مكنة 
قروا كانت رجو الماك إلى حن الل بعد اليم ذا فرت 
المكنة ضمنَ كالغاصب من الغاصب؛ لأنه يفوت مكنة الأسترداد وصار 
كالزيادة المنفصلة. 

وله" : أن مكنة الاسترداد إنما تنعقدٌ سببًا للضمان في محل يتصور 
ورود الغصب عليه وهذا المحل مغصوبٌ» وغصبٌ المخصوب تحصيل 
الحاصل» ألا ترئ أن استخدامٌ العبد بعد غصبه لا يعد غصبًا وإ كان 
في الأبتداء غصبًا» فلم يكن هذا التفويتُ ملحقًا بالغصب فلم يكن سببًا 
للضمان بخلاف المنفصلة؛ لأنه سلمها وباعها قصدًا فصار غاصبًا لها 
بتفويت مكنة الأسترداد» ولأن سببَ الضمانِ إخراج المحلٌ من أن يكون 
منتفعًا به في حق المالك ولم يوجد؛ لأن الزيادة المتصلة ما كان منتفعًا 
بها في حق المالك لعدم يده عليها". 


(۱) «بدائع الصنائع» ۲۴۲/۷ و«وسائل الأسلاف» ص ۰۳۷۱-۳۷۰ و«درر الحكام» 
۲ ۷ و«البحر الرائق) ۸/ .٠۲١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۱۹١-۱۹٤‏ و«المبسوط) ٠٥ /١١‏ و«الهداية» ۳٤۲ /٤‏ و«الاختيار» 
cA`* /Y‏ و«ادرر الحكام» 7/۲ 


(yy سڪ‎ 


قال: ( ويضمنٌ ما نقصث الجاريةٌ بالولادة إلا إن يفي الولدٌ 
بحىره فنسقطه ). 


رجلٌ غصب جاريةٌ فولدت“ عنده ونقصت بالولادة“ فهو في ضمان 
الخاصب فإن كان في قيمة الولد وفاءٌ لضان ال لد و مقط شماه غر 
الغاصب» ودا اجان وإن لم يف بذلك لم يْجبر بقدره وضمن 
الاو 

وقال زفر“ والشافعي : لا يسقط ضمانه ولا يتجِبَرٌ النقصان بالولد 
وهو القاس ؛ لان النقصان حصل في انه حققة وهو قائم» فلابد من 
الجبر والولد لا يصلح جابرًا؛ لأن الفائت يله والولد مله وملكه 
لا یجبر بملکه. 

(و)“ وجه الأستحسان أن الولد حصل بالولادة (وكذلك)" النقصان 
فاتحد سب النقصان والزيادة فامتنع ظهورٌ النقصان. 

قوله: ا ا و ی ا ا 
النقصان)" فلم نحتج إلى الجبر. 


(۱) في (ب): (فحبلت). 

(۲) فى (ب): (فى الولادة). 

(۳( امختصر الا ص۱۱۸ و«الکتاب» ۱۹٥/۲‏ و«المبسوط» 0۸/١١‏ 
و«الهداية» ۳٤۳ /٤‏ و«الاختبار» ۳/ .۸١‏ 

(©) «بدائع الصنائع» ۷ . و«وسائل الأسلاف» ص١۳۸.‏ 

.٠٠١١ /٤ و«روضة الطالبين»‎ .۲۲۷ /١ و«حلية العلماء»‎ ۲٠١/١ «الوجيز»‎ )٠( 

0) من (ب). 

(٠‏ في (ب): (وکذا). 

(۸) ساقط من (ب). 


 @ 


قال : ( ولو حبلت فردّها فماتت في نفاسها فعليه قيمتها يوم 
العلوق. وقالا: نقصان الحبّل في الأصح). 

إذا غصب جارية فزنا بها هو أو غيرُه فحبلك عنده ثم رها إلى مولاها 
فماتث عنده في نفاسها يضمن الغاصبٌ قيمتها يوم علقت عند أبي حنيفة'. 

TS‏ شيئًا» ذكره في «المختلف »": والصحيح 
ما ذكره قاضى خان أن عليه ضمان نقصانِ الحبل عندهما. 

الا فصل التلف سب اب وجد عند المالك وهي الولاذة 
فلا يضمن الغاصبٌ كمن آشترى جارية فوجدها حاملا فولدت وماتت 
في نفاسها أنه رجع بنقصان الحَبل دون الثمن“» وكذا لو حُمَّتْ فردّها 
فماتت عند المالك يضمن النقصان» أو زنب عند الغاصب فردّها 
فجلدث فماتث بالجلد“» وله أنه غصبها فارغة عن سبب الهلاك 
وردّها» مشغولة به فلم يصح الردء إذ الرد نقض الأخذٍ وأنه يستدعي 
آتحاد الصفة فى حالتى الأخذِ والرد» كما لو جنثْ عند الغاصب فردّها 
على المالكٍ فقتِلث في يده بتلك الجناية قصاصًا فإنه يرجم على 
الات قيا وها لالجل ست لافصانل الرلد للق 
هو ع توارٹث الآلام الت ھی س الموت بخلاف ما شهدا به » 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۰۱۱۸ و«المبسوط) /١١‏ ۷١١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» Yo /V‏ 

٤‰‏ و«الهداية» ۳٤٤/٤‏ وافتاوی قاضیخان» .۲٥٥/۳‏ وادرر الحكام» 

1/۲ 
(۲) في (ب): (ضمان). 
.\TYTE/Y (FP)‏ 


)٤(‏ «المبسوط)» ۱١۸-۱١۷ /١١‏ و«ابدائع الصنائع» ».۲٣٤--۷‏ وافتاوی 
قاضيخان» ۳/ .٥٥‏ 


(yy ڪب‎ 


أما المرض فلعجز الطبيعة عن دفع أثر الحمى المتوالية وذلك غير حاصل 
بالحمى الأولى التي كانت عند الغاصب؛ لأنها ORT‏ 
الجَّلدٌ فإن المشروعَ ضرت غير متلف. ومسألة البيع ممنوعة والمذكورٌ في 
IE‏ الغاصبَ لا يضمن شيئًا عندهما؛ لأنها تعيبٽ في يد 
لاض لحل فل ار خاورلت رل ال وال شمان واا 
حصل في يد المالك فلا يضمن به الغاصب. 

والصحيحٌ ما ذكره قاضي خان "؛ لأ التلف" حصل بالنفاس» 
والنفاسلٌ بسبب الولادةٍ والولادةٌ بسبب الحبل فلم يصخ؛ لأنٌ الخصبَ 
زال بالولادة مع أنه باق ببقاء أثره» والإشارة إلى الصحيح من الزوائد 
(والله أعلم)“. 


89 9 چ ل چ 


TYE (0) 

(۲) «فتاوی قاضخان» ۳/ .۲٣۵‏ 
(۳) في (ب): (المتلف). 

(6) من (ب). 


كتاب الوديعة (gË‏ 
کتاب الود یو“ 


اشتقاق الوديعة من الودع : وهو م ومنه دع هذا. أي: اترکه» 
ومنه الموادعة في الحرب تركهاء وقال ي : «لينتهينً ا عن ودعهم 
الحماعاتثت أو ليختمنٌ على قلوبهم ثم لیکتبیٌ من الغافلین ۲ وور ان 
يكو من الحفظ (و)“ قال بل : «استودع الله يتك وأماتتك » أي 
استحفظ الله. أي : ag lU‏ 
کل من المعنيين فإنها تترك عند المودع لأجل الحفظ (ولهذا أنتخبَ لها 
ذوو الأمانة والديانة)"› وهي مروا على وجه الأمانة دون الخرامة» 
قال بيا : «ليس على المستودع غير المغلٌ"“ ضمان» ولا على المستعير 
غير المغلٌ ضمان“ ويثبت صريحًا ودلالةًء فالصريح أن تقول: 


(1) وجه المناسبة بين الكتابين من حيث إن المودع إذا خالف أو تعدى يكون كالغاصب 
في وجوب الضمان والاثم. 

(۲) والوديعة ا الودائع» يقال: أودَعه مال آي دفعه إليه ليكون وديعة عنده. 
«المصباح المنير» ص۳۸۸ وامختار الصحاح» ص٤1‏ و«المعجم الوسيط» 
۲/ ۹. مادة (ودع) 

E (۳)‏ وبي هريرة. )٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ رواه الترمذي »)۳٤٤٩(‏ والنسائي ف فی «الکبری» ۰/ ۲٠۰‏ وأحمد في «مسنده) 
ت ان عبر وال اراي حدیث غریب من هذا الو جه وقد روي 
من غير هذا الوجه. 

0) من (ب): (منك). (۷) ساقط من (ب). 

(۸) المغل: من الإغلال: الخيانةء وقيل: المغل ههنا المستغل» وأراد به القابض. 
غريب الحديث» للهروي /١‏ 1۱۹۹ء و«النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ .۳۸١‏ 

)٩(‏ رواه الدارقطني ٤۱/۳‏ من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وروي موقوفا 
على شريح رواه الدارقطني والبيهقي ٩١/١‏ وقال: وهو المحفوظ. 


(أودعثك) فيقولٌ الخ : قبلت فيلزمه الحفظ والدلالة أن يضعه عنده 
آو 2 هذه وة و الآخرُ صار مودعًا حت لو غاب المالك 
ثم غاب (الآخر وضاع) ضَينَ؛ لان ذلك إيداع وقبولٌ عرفاء 
والإیجابت و حده كاف في چ الأمانة حت لو قال للغاصب : أودغتك 
المغصوبَ بدلٌ عن الضمان من غير قبول لأن كون المال أمانة حك 
مختص برب المال فيثبت به وحده» وآما وجوب الحفطل فيلزم المودع 
فلابد من قبوله صريًا أو دلالة". 

قال: ( من ن ام کان آمیتًا ). 

الأمانة قيض الشيء لا على وجه البدل والوثيقة» فالبدل كالمقبوض 
عل ا ۳ والب الفاسد» i‏ کقبض الرهن فإنه مقبر ضص e‏ 
وجه الوثيقة» والوديعة أمانة (إن)“ هلكت من غير بعد فلا ضمانًء لما 
روینا» ولاستلزام الضمانٍ سد باب الأستيداع خوفا من الغرامة مع شدة 
الحاجة إليه» فشر أمانةً لئلا تتعطل المصالح المتعلقة به" 


(۱) في (ب): (ودعتك). 

(۲) طمس بالأصل»› والمثبت من (ب)» و(جا). 

(۳) «فتاوئ قاضيخان» ۳1۹/۳ واشرح فتح القدير» ٤۸٤/۸‏ و«البحر الرائق» 
۷۳/۷ و«حاشية ابن عابدین» .٦٦۳-٦٦۲ /٥‏ 

)٤(‏ في (ب): (نستودع). 

() في (ب): (إدا). 

ء٠١۹/۱١ و«المبسوط»‎ ۱۹٦/۲ «امختصر الطحاوي» ص٤٦۱ء و«الکتاب»‎ )١( 
۲۷٤-۲۷۳/۷ و«الاختیار» ۲/۳ و«البحر الرائق»‎ ۲٤١/۳ و«الهداية»‎ 
.٦٦۲ /٥ واحاشية ابن عابدين»‎ 


سے كتاب الوديعة 


قال : ( فيحفظها بنفسه ومن في عيالو وتعتبر المساكنة فقدها 
وحدها. وقيل: مع النفقة ). 

قال صاح ل «الينابيع المراد بمن في العيال من هو ساكن معه› 
وتجري عليه نفقته من أجیره وغلامه وامرأته وولده وغیرهم» ویدخل فيه 
العبد المأذون له الذي ماله في يده والشريڭ المفاوض" وشريڭ 
العنان“» وإن لم يكونوا في عياله» ويشترط في الأجير أن يكونَ أجيرً 
س ا ا ی تسایر رای لای ایی ت 
عياله. 

وذكر الحسامُ كه في «الواقعات» آمرأةً أودعتُ وديعة فدفعتها إلى 


زوجها لا يضمن وإن لم يكنْ الزوجٌ في عيالها؛ لأ العبرة في هذا 
اللات للهاك دون اة ال ى ان الان ا كان ها اكا 


(1) هو شمس الأئمة إسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم» البيهقي. 
كان إمامًا» جليلاء عارفا بالفقه. صنّف في المذهب كتابًا سماه «الشامل)» جمع فيه 
مسائل وفتاوی» تتضمن کتاب «المبسوط)» و«الزیادات»» وهو کتاب مفید» وله فی 
أصول الفقه كتاب «الينابيع» وهو كثير الفوائد. 
انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» ۱/ ۳۹۹-۳۹۸ و«الطبقات السنية» ص١أ۷٠.‏ 

(۲) «الينابيع» 4/۳ . 

(۳) الشريك المفاوض : يقال تفاوض الشريكان فى المال فيه أجمع. (معجم الصحاح» / 
۷ مادة فوض» و«القاموس المحيط» / ٥۸١‏ مادة فوض. 

)٤(‏ شريك العنان: شركة العنان أن يشتركان فى شىء خاص دون سائر أموالهما. 
«(مختار الصحاح»/ ٤١١‏ مادة عنن» و«المصباح المنير» ۲١۷‏ مادة عنن. 

)٥(‏ المشاهرة: من الشهرة» وشاهره مشاهرة عامله بالشهر. 
«مختار الصحاح» ص۷١٠‏ و«المعجم الوسيط» .٤۹۸/١‏ مادة (شهر). 

(1) المياومة: عامله أو أستأجره باليوم. 
«مختار الصحاح» ص۲٦1‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷. مادة (ويم). 


EE © 


وليس في عيالهما فخرجا من المنزلِ وتركا المنزلّ على الأبن لا يضمنان» 
وهلذا دليلٌ على أن العبرة للمساكنة وإِنْ لم تجر عليه النفقة» وذلك لأنه التزم 
حفظها بمثل ما يحفظ به ماله وذلك بيده وحرزه» أما الحررٌ فالدارٌ والمنزل 
والعاوت ملا كان او فاج ا اد ما اوا الود و 
و(ید) أمته وعبدِه وآجيره الخاص وولله الكبير إذا كان في العيال» ولان 
المودع راض بذلك لأنه يعلمْ أن استصحابَ الوديعة معه دائمًا مع الأشتغال 
بحوائجه والخروج لمعاشه وأداء فرائضه غير متيسر» فلا بد من الترك في 
منزله عند من هو في عیاله» فكان ضروريًاء ولهذا لو نهاه عن ذلك 
لا يعر تهبه "> واغشاز المساكة والنففة من الزؤائد. 

قال : (فإن حفظها بغيرهم ضمن /۷ا/ إل لخوف غرق 

أما أن الحفظ بغير من في العيال موجبٌ للضمانِ إذا تلف فلأن رب 
المال لم يرضلٌ بحفظ غيره» إذ الناسٌ يتفاوتون في (الأمانات)“» وأمًا 
الأستثناء فإذا وقع في داره حريقٌ أو كان في سفينةٍ فخاف الغرق فسلّم 
الوديعة إلى جاره أو سفينةٍ أخرئ لم يضمن؛ لأنه تعيّن ذلك طريقًا إلى 
الحفظ في مثل هله الحالة فيكون مَرْضيًا للمالك ولا يقبل منه (ذلك)“ 


)١(‏ الحانوت: دكان البائع» والحانة البيت الذي يباع فيه الخمر. 
«مختار الصحاح» ص۸١٠‏ . مادة (حين)» و«المصباح المنير» ص1۷. مادة (حانوت). 
(۲) من (ب). 
(۳) «المبسوط» ١١/۹٠۱٠-١٠٠١ء‏ وابدائع الصنائع» ٦‏ ۳۲۸-۷ و«الهداية) 
١ /۳‏ و«البحر الرائق» ۷/ .۲۷٤‏ 
(6) في (ب): (الأمانة). 
)٥(‏ من (ب). 


سد كتاب الوديعه 


إلا ببينة ؟ لانه ید عی وجود صرورة (مسقطة)(٩‏ للضمان بعد تحقفق السبب 
فصار كدعوى الإذنِ في الإيداع» روي ذلك عن ابي يوسف”" کلن. 


قال : ( وإن نهاه عن التسليم إل واحد منهم ولا بد له منه لم 
يعتبر ). 

هكذا ذكره في «الجامع الصغير » وإطلاق القدورئ““ محمول عليه 
ا ا e‏ ا o‏ ا ت 
اليه وكذا إذا كانت الوديعة مما يحفظها النساء فنهاه عن التسليم إلى 
(امرأته)“ فخالت لم يضمن؛ لأنه لا يمكنه إقامة العمل مع مراعاةٍ هذا 
الشرطء فلم يكن نهيّه مقيدًا فيلغوء وإِن كان له منه بد ضمن؛ لأن 
الشرط مفيد فان من العيالِ من لا يُوتمنُ على المال وقد أمكن العمل مع 


م 


أعتبار الشرط فيعتبر"» وقد قيدتُ هاهنا ما أطلقه القدورئ" تحصياد 


ww 


لمائدة التقييد وهو من الزوائد. 
قال : ( آو آمره بالحفظ فی بیثِ من داره فحفظ فی بیت آخر 
منها مساويةٍ لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار ). 


(1) في (ب): (مسقط). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤۰۱‏ و«الکتاب» ۲/ ۰۱۹۷-۱۹٩‏ و«المہسوط) ۱۱/ ۹١۱٠ء‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ و«الاختيار» ۳/ ٠۴۲‏ و«فتح القدير» ۸/ ٤۸٥‏ و«البحر الرائق» 
.۲۷٤- ۷‏ و«حاشية ابن عابدین» .1٦۲ /٩‏ 

.٤۳۱-٤۳ ° ص‎ )۳( 

.۱۹۷-۱۹٦/۲ «الکتاب»‎ )٤( 

(@ ى ت (امرأًة). 

0) «مختصر الطحاوئ)»/ ٤١٠١ء‏ و«المبسوط» ۱٠١۹/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ 

. ۱۹۷-۱۹٦/۲ الکتاب‎ )۷( 


أما الأول فلأن الشرط غير مفيدِ لأن البيتين فى دار واحدة لا يتفاوتان 


في الحرزء (وأمًا الثاني وهو آختلاف الدار فالشرط مفيد لأنهما يتفاوتان في 
الحرز)“ ولو كان التفاوتُ بين البيتين ظاهرًا بان كانت الدارٌ التي فيها 
البيتان عظيمةء وكان البيتُ المنهئ عن الحفظ فيه مشتملا على عورة 
ظاهرة فإن الشرظ يصح وينزل ذلك فرلا دارین › ولهذا شرط في المتن 
E E E EE‏ 


قال : ( فان خلطها بجنسها حت لا تتميرَ فهو ضامن وقالا : 
یشارکه إن شاء ). 

الخلط على وجوه أربعة: 

أحدها: خاط الجنس بالجنس كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 


والدراهم البيض بالبيض والسودِ بالسوو". 


والثانی : حاط الجنس بعیره كالحنطة بالشعیر والخل ایت ونحو 


اف 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


والثالث: خاط (المائع eT‏ 


ساقط من (ب). 

«مختصر الطحاوي» ص٤٦۰۱‏ و«الکتاب») ۲/ ۰۱۹۷-۱۹7٩‏ و«المبسوط» ٠١١/١١‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤۳‏ و«الاختيار» ۳/ ٠ء‏ و«درر الحكام» ۲٤٦/۲‏ و(احاشية ابن 
عابدین» /٥‏ 1۷۲. 

«الکتاب» ۲/ ۱۹۷-۱۹١‏ و«بدائع الصنائع» ۳٣ /٦‏ و«الهدایة» ۳/ ۲٤۱-۲٤١‏ 
و«البحر الرائق» .۲۷١/۷‏ 

«الكتاب» ۲/ 1۱۹۷ء و«المبسوط» ١١١-٠٠١ /١١‏ وابدائع الصنائع» / To‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤١-۲٤١‏ و«البحر الرائق» .۲۷٦/۷‏ 

«الكتاب» /١‏ 1۱۹۷ء وابدائع الصنائع» ۳٥ /٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤۱-۲٤١‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۳۳-۳۲ و«البحر الرائق» .۲۷١/۷‏ 


سے تاب ر ("yy‏ 


والرابع: e e‏ 
فعند أ ا #: الخلط أستهلا في الوجوه كلها فيضمنها 
يطل حن اردع متها وماد الحكم كذلك في الوجه الثاني ؛ 
لكونه أستهلاكًا صورةً ومعنئ. وعندهما : في الوجه الأول وهو 
المذكور فى المتن ال اء ركه ةو ن ا و ته إن آمتنع 
و و ا ر اه اک م و اة ا 

یکن استهلاگًا من کل وجو فیتخیر. 

وله" : أنه أستهلاكٌ من كل وجه لتعذر الوصول إلى عين حقه والقسمة 
تثبت بعد ثبوتِ الشركة فلا يصلح موجبه لها. 

وأما الوجة الثالث فعند أبي يوسف”" كله بجعل الأقل تبعًا للأكثر 
اقتا ا لالت وغد مدا 0 هر شرك کل ال ولو آذات 
الدراهمَ والدنانيرَ وخلطها (فهي)“ من (الوجي) الثالثِ؛ لأنه صار 
مائعًا بالإذابة» ولو المودعَ الخال برئ عن الضمان مطلقًا عند أبي 
حنيفة" كله؛ لان حمّه في (الدين) وقد سقط بالإبراءء وعندهما" 
يسقظ آختيارٌ الضمانِ بالإبراء فتتعين الشركة في المخلوط. وأما الوجه 
الرابع فيوجب أنقطاعَ حقٌ المالك إلى الضمان بالإجماع لكونه آستهلاكا 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «الكتاب» ۱۹۷/١‏ وابدائع الصنائع» ۳٣ ٦‏ و«الهدایة» ۳/ ۲٤۱-۲٤١‏ 
و«البحر الرائق» .۲۷٦/۷‏ 

(۳) «الکتاب» ۱۹۷/۲ و«بدائع الصنائع» ٥/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤١-۲٤١‏ 
و«البحر الرائق» ۲۷٦/۷‏ و«درر الحكام» 2/۲ . 

)٤(‏ في (ب): (فهو). 

() في (ب): (الوجوه). 


من كل وجه لتعذر (التمييز) باعتبار أختلاف الجنس. 

قال احا ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في 
الصحيح ؛ لان آحدّهما لا یخلو من حباتِ الأخر فتعذرٌ الك واا 

قال : ( وإن آختلطت بغیر صنعةٍ کان شریگا ). 

هذا بالاتفاق» لأنه لا صَنْعَ له فيه فلم یکن متعديًا فانتفیٰ سببُ 
اش 

قال : ( وإن أنفق بعضّها ورد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميعَ 

أو رفع بعضها فأنفقه ثم هلك الباقي ضمنوه بقدره). 

ااال الو و( ارده ظط مال ال غ 

على ما قدمناه”. 


وأما الثانىة : فقال ابن ج 


(۱) في (ب): (القسمة). 

.11/۳ )( 

(۳) «الكتاب» ۱۹۷/۲ و«المبسوط» ١١/١٠٠ء»‏ و«الهداية» ۲٤١-۲٤١/۳‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۳۴-۲ و«درر الحكام» ۲٤١/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» .1٦۹ /٥‏ 

(4) «المبسوط» /١١‏ ٠ء‏ وابدائع الصنائع» “1٦‏ . و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۷۲ 
و«البحر الرائق» .۲۷١/۷‏ 

() في (ب): (استهلاك). 

0) «الكتاب» ۱۹۸/۲ء و«المبسوط» ١1١١/١١‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ و«الاختيار» 
TT /Y‏ و«فتح القدير» ٤۸۹/۸‏ وادرر الحكام» ۲/ ۲٤١-۲٤١‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .1٦۹ /٩‏ 

(۷) هو الإمام العأامةء فقيه الأندلس» أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن 
هارون بن جاهمة الصحابي عباس بن مرداس» السلمي العباسي الأندلسي القرطبي 
المالكي» أحدَ الأعلام. ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة. 


سد كتاب الوديعة 


الخد الاك و ماوت مو اتفال ار کا مت 
لم يبرا إلا برها إلى ربها إن أتلف بعضها ضمن (جميعها)؛ لأنه متعِ 
في حلهاء ذكره في «الجواهر "" وقال في «المعونة ““* عن عبد الملك 
فيما إذا أنفق بعضًّها ورد مثله أنه يضمن الجميعَ؛ لأنه قد خرج عن 
ا اة وار اا اعاعا رر اها ل ف الان كا 
اجان اعفن هرر اي آهل بر اا در 
ما أنفق لأنٌ الذي أوجبَ عليه الضمان تعديه بالأخذ فإذا ردها فقد زال 
التعدي ا 


قال : ( أو اودعها عند آخر فا لول ضامن وخیراه ). 
إذا أودع المودعٌ الوديعةً عند آخرٌ قال أبو حنيفة" كث الأول 


هو الضامن. 


كان كثير التصنيف له من الكتب «الواضحة» في عدة مجلدت» وكتاب «الجامع»» 
وكتاب «فضائل الصحابة»» وكتاب غريب الحديث»» وكتاب «تفسير الموطاً» وغيرها 
كثير. مات عبد الملك بن حبيب يوم السبت لأربع مضين من رمضان سنة ثمان وثلاثين 
بعلّة الحصى» كله ونقل آخر أنه مات في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين. 
انظر ترجمته في : «سیر اعلام النبلاء» ۱۲/ ۱۰۷-۱۰۲ (۳۲)ء و«تذكرة الحفاظ) 
.)٥06( ۳۸ ۳۷ /۲‏ و«مرآة الجنان» ۲/ ۱۲۲ و«شذرات الذهب» ۲/ .٠١‏ 

(۱) في (ب): (الماجشون). (۲) في (ب): (جميعا). 

(۳) «عقد الجواهر الثمينة» ۲/ .۷۲٤‏ (6) «المعونة) .٠٠١١/۲‏ 

)٥(‏ في (ب): (في). 

(0) «الكتاب» ۱۹۸/۲ء و«المبسوط» ١١/١١١ء‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ و«الاختيار» 
۳/۳ و«درر الحكام» ۲ ۲٤-٤٥‏ و«حاشية ابن عابدين» .٦1۹ /٥‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص ۰۱٦٩-۱٦٤‏ و«المبسوط» ۱۱/ ۳۲ء و«الهداية» ۳/ ۲٤٤‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۷٤‏ و«بدائع الصنائع» .۳۲۸/٦‏ 


وفالا خر الال ق م د2ا 0 
ضامنٌ بدفعه إلى الثاني والثاني ضامنٌ بقبضه وكل من ذينك الأمرين يُصرفُ 
في الوديعة بغير إذن المالك فيضمنان كمودع الغاصب» فإن ضمنَ الأول لم 
يرجعٌ وإن ضمن الثاني رجع على الأولٍ؛ لكونه عاملا له. 


وله أن الأول لا يضمن بمجرد الدفع ما دامت الوديعة بحضرته ؛ 
لإمكان الحفظ بنفسه فإذا أفترقا ضمن بترك الحفظ الملتزم والثاني آحٌ 
للمال من يدِ أمين وقد هلك في يده بغير صنعة فلم يضمن كالقصًار إذا 
دفع الثوبَ إلى أجيرو فتخرق بدقه ضمن القصًَارٌ دون الأجير”". 
قال : ( أو طولب بها فحبسها ضمن ). 


صاحبٌ الوديعة إذا طالب المودع بها (فحبسه)" عنها وهو يقدر على 
تسليمها إليه ضمنها؛ لأنٌ الردٌ واجِبٌ على المودع بقوله تعالى: # إن أله 
يأمرم أن نَوَدواً ألمت إل أَهَلِها & [اسء: ۸ه (وقوله) ييه : «أدٌ الأمانةً إلى 
من أئتمنك “ (فإذا)"“ طالبه بالوديعة فقد عزله عن الحفظ فإذا حبسها فقد 


۲٤٤ /۳ 1۱۳۲ء و«الهداية»‎ /١١ و«المبسوط»‎ ٠٠٠١-١٦٤ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.۳۲۸ /٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٤ /۳ و«فتاوی قاضیخان»‎ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤٦۱‏ و«الکتاب» ۱۹۸/۲ و«المبسوط)» -۱١۳/١١‏ 
.,.٤‏ و«الهداية» ۳/ .۲٤٤‏ وفتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۷٤‏ و«الاختیار» ۳۳/۳ 
و«فتح القدير» ۸/ ٤۹٥‏ و«درر الحكام» ۲/ ۸٤۲۲ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .٦۷١ /١‏ 

(۳) في (ب): (بحبسه). 

)٤(‏ في (ب): (بقوله). 

)٥(‏ رواه ابو داود .»)٥٣٤١(‏ والترمذي )۱۲٣٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب» 
وصححه الألباني برقم .)٤٤۳(‏ 

(7) في (ب): (فلما). 


س كتاب الوديعهة (yy‏ 


أمسك مال غيره (بغير إذنه فيلزمه)" الضمان". 

قال: ( او تعدی ثم أزاله نزيل الضمان ). 

إذا تعدى المودعٌ في الوديعة بان كانت دابة فركبها أو ثوبًا فلبسه أو عبدا 
فاستخدمه أو أودعها عند غیره ثم آزال التعدي رة إل يده زال لضان 
عندنا وقال الشافعئ كه: لا يزول؛ لأنه لما ضَمِنَ بالتعدي أن يقع 
حكمُ العقدِ لوجود المنافي فلا يبرا إلا بالردٌ على المالك. 

ولنا : أن الأمرَ بالحفظ باق» لإطلاقهء وإنمًا أرتفع حكم العقد 
لوجود التعّدي» فإذا أرتفع عاد حكم العقد لقيام الأمر كما إذا آستأجره 
للحفظ شهرًا وترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي فحصل الرد إلى 
ا اا 

قال : ( أو جحد ثم أعترف لم يزل المودع ). 

إذا طولب بالوديعة فجحد ضمنها؛ لأنه لما طالبه عزله عن الحفظ 
فصار بالإمساك غاصبًا مانعًا فيضمن» فإن عاد إلى الأعتراف لم يبرا من 
الضمان؛ لارتفاع حكم العقدِ إذ المطالبة دفعٌ من جهة المالك والجحود 


)١(‏ في (ب) : (یإذنه فلزمه). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤١١ء»‏ و«الكتاب» 1۱۹۸/۲ء و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ وادرر 
الحكام» ۲/ ٥‏ و«حاشية ابن عابدین» ٦۷١ /٥‏ 

(۳) «الكتاب» 1۹۸/۲ء وابدائع الصنائع» ۳/٦‏ و«الهداية» ۳٤۱/۳‏ وافتاوی 
قاضیخان» ۳/ ۳۷۳ و«الاختیار» ۳/ ۳۳. 

)٤(‏ «الوجيز» /١‏ ١٠۲۸ء‏ و«حلية العلماء» /١‏ ٤۸٠-١٠1۱۸ء‏ و«التنبيه» ص١١١‏ › واروضة 
الطالبين» /٥‏ ۲۹۷ واغاية البيان» ص۲۳۷. 

(0) «بدائع الصنائع» ٤ ٣‏ وافتح القدير» ۸/ ۰٤۸٩‏ و«درر الحكام» ۲/ €0 «YEY‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٦٦۹ /٥‏ . 


- 
فسح من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وأخذ (المتعاقدين)" البيع 
فتم رتفا حكم العقد فلا يعوو 

قال : ( ومنعنا الضمان بالجحود في غيبة المودع ). 

رجل سأل المودعَ فقال: (ما حال)" وديعة فلان عندك» فجحدهاء 
لو تصن عدن“ 

وقال زفر““ #: يضمن؛ لأنه بالجحود فوت يد المالك الثابتة على 
المال حكمًا فيضمن إذا هلك كالغاصب» وبيانة أن يد المودع على المال 
حقيقة وإنما تكون يده يد المالك حكمًا باعترافه فبالجحود يرتفع. 

ولا“ : أن المالكَ لم يعزله عن الحفظ صريًا وأنه ظاهرٌ ولا دلالة 
لعدم المطالبةٍ (بالرد)" فيكون عقَدٌ الإيداع ا و الک 0 
ولأن الجحود قد يكو من الحفظ عند غيبة المالك صونًا لها عن طم طامي 
فان ا ان 


(1) في (ب): (العاقدين). 

(۲) «الكتاب» ۱۹۸/۲ و«المبسوط» ١١/۱۸ء‏ و«الهداية» ۲٤۲-۲٤١/۳‏ 
و«الاختيار» ۳/۳. و«الفتاوى الهندية» /٣‏ ۲ ا(«درر الحكام» 1/۲« 
و«البحر الرائق» ۷/ ۲۷۷ و«حاشية ابن عابدين» .1۷١ /٠٥‏ 

۳) فی (ب): (مال). 

(€( «المبسوط) 1 --:+ و«بدائع الصنائع» ۴۳٥ ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤۲‏ و«فتاوی 
قاضیخان» ۳/ ۳۷۲ و«الاختیار» ۳/ ۳۳. 

(۵) من (ب). 

0) «المبسوط)» ١۷/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۴١ /١‏ و«الهداية» ۳/ .۲٤۲‏ و«فتاوى 
قاضیخان» ۳/ ۳۷۲. و«الاختار» ۳۳/۳ وادرر الحكام» ۲٤۹/١‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۷۷ و«حاشية ابن عابدين» .1۷١ /٥١‏ 


س كتاب الوديعه -)7(y‏ 


قال: ( ولو تصرف فيها فربح يطیبه له وأمراه بالتصدق به). 


لأبي يوسف” ك أنه ضمن الوديعة بالتصرفِ فكان هذا ربخا عمًا 
شمن وال غه رح مالم يض فیکون هذا طا له؛ لأنه ملکه. 

ولهما"“: أن عدم الملْكٍ في إفادة الحنثِ فوق عدم الضمانِ وهاهنا 
عدم اليلْك فبالأولى أن (يضمنه)"" مع التصدق بالربح الحاصل من 
ملك غيره» وهذا أن الف (ثابت) " عند عدم الضمان فما اكتسة 
بالمبيع قبل القبض ؛ لأنه لم يكن في ضمانه حال الآكتساب مع قيام 
الماك والظت محصل بالملك والشمان جما وشقى بانفاتيا: 
وعدم ضمان الأصل (يستازم)“ الحنَتٌ في الربح» فعدمٌ مِلْكِ الأصل 
أولئ؛ لأنه إذا كان في ضمانِ غيرهِ جاز أن يصير يله بأداء الضمان 
مستندًا إل وقت وجوبه؛ فیکون ملکه منتفيًاء فیکون الربځ حاصلا له 
من يلك غيرهِ من وجه وقد وجب التصدق به فلأن يجب من (ربح)“ 
حاصل من ملك غیره من کل وجه ول" . ۰ 

قال : ( ولا نمنعه من السفر بها فله ذلك مع (الأمن)"" وعدم 

النهي» وقالا: إِنْ لم يمكنْ لها حمل ومؤنة). 


)١(‏ «المبسوط» ١١/١١1١ء‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۳۸ و«الاختيار» ۷٠/۳‏ و«درر الحكام» 
۲/ ۲ و«البحر الرائق» ۸/ ۱۲۹. 

(۲) في (ب): (یلزمه). (۳) في (ب): (ظاهر). 

)٤(‏ في رت (استلزم). )٥(‏ في (ب): (من الربح). 

0) «المبسوط» ١١١/١١‏ و«الهداية» ۳۳۸/٤‏ و«الاختيار» ۷٦/۳‏ و«درر الحكام» 
۲/ ۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۷. 

(۷) في (ب): (الآمر). 


م 


مذهب الشافعي”“ كل أن المودءَ ليس له أن يسافرَ بالوديعة؛ لأن 
رب المال وإن أطلق الحفظ فالعرف يقيده بالمتعارف وهو الحفظ في 
المصرٍ» وصار كما (لو)" أستحفظه بأجر» ومذهبهما" جوا ذلك إِنْ 
لم يكن للوديعةٍ حمل ومؤنة والمنمٌ إن كان لها حمل ومؤنة لهما أنه 
حصل النهيٰ عن السفر دلالة؛ لأن المالك يلزمه أجرةٌ رد الوديعة ولم 
يلتزمهاء والظاهرٌ عدمٌ الرضا بهاء فكان الظاهرٌ نهيّه عن ذلك لئلا لزم 
مالم يلتزم فكان ذلك بمنزلة النهي صريخًا بخلاف ما إذا لم يكن لها 
حمل ولا مؤنة؛ لانتفاء النهي صريًا (ودلالة)““ ووجودٌ الأمر بالحفظ 


م 


مطلقا. 


ومذهب ابي حنيفة“ كه جواز السفر إلا أن ينهاه صريحًا أو يكون 
الطريق مخوفا؛ لأنه أتى بما أمر به وهو الحفظ مطلقًا وإذا أراد السفر 
ا ا ل لر اما ا ل 0 
الحفظ (مشترك بين الحفظ)" مع السفر وبين الحفظ لامع السفر 
ولا يتحققٌ مطلق الحفظ إلا في ضمن أحدِ هذين (الحفظين)" الخاصين 


(۱) «الأم» “٤‏ و«الوجيز» /١‏ ١٠۲۸ء‏ و«حلية العلماء» /٠١‏ ١۷ء‏ و«روضة الطالبين» 
۲۹4۲-٥‏ واغاية البيان» ص۲۳۷. 

(۲) فی (ب): (إذا). 

)۳( «الكتاب» 1۹۸/۲ و«المبسوط» ۰۱۲۲/۱۱ وابدائع الصنائع» ۳۳١-۳۲۹/۱‏ 
و«فتاوی قاضخان» ۳/ ۴ و«الهداية» ۲٤۲/۳‏ و«درر الحکام» ۲٤١/۲‏ 
واحاشية أبن عابدين» .1۷١ /٥‏ 

(6) فی (ب): (ولا دلالة). 

)0( «الكتاب» ۲“ و«المبسوط) ۱۲۲/۱۱ و«بدائع الصنائع» 1 T*—-"14‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤۲‏ و«الاختیار» .۳٤/۳‏ 

(0) ساقط من (ب). (۷) في (ب) : (الحاصلين). 


سد كتاب الوديعة 


إذ مطلقّ الحفظ جزءٌ منهما فكان الأمرٌ بالمطلق أمرًّا بتحصيله من آي هذين 
أنفق بالضرورة وإذا كان مأمورًا به فلزوم الأجرة مرضي به ضرورة 
(امتغال)'“ أمره أو لأن العرف (فيه) مشترڭ فقد يرضى به تحصيلا 
لحفظ هذا المودع ماله فلم نکن مل واا لحرت فر كو مع د 
المصر لا الحفظ في المصر فإ الحفظ لا يقتصرٌ على المصر" بخلاف 
الأستحفاظ بأجر؛ لأنه عقد معاوضة فاقتضى التسليم في مكان العقدء 
اف ا 6 ا ف الب فار و هة إن اله مدا 
الحفظ في المصر الحمل منه في المفازة“» وبخلاف ما إذا كان الطريق 
مخوفًا لقيام النهي دلالة. 

قال: ( ولو أودعاه مكيأًا أو موزوتًا وغاب واحدٌ وطلب الآخر 

نصيبّه فدفع إليه فهو ضامن ). 

رجلان أودعا ما (يکال)“ أو يوزن عند رجل ثم غاب أحدذهما وحضر 

iT 


(۱) في (ب): (اعتبار). 
(۲) من (ب). 
(۳) المصر: مفرد أمصارء وهو كل بلد محدود» وفي عرف الحنفية: ما لا يسع أكبر 
مساجده أهله. 
«المصباح المنير» ص١٤‏ واللتوقيف على مهمات التعاريف» ص۹٥1.‏ مادة (مصر). 
(5) المفازة: المهلكة من فوز تفويرًا آي هلك» وقيل: سميت بذلك تفاولا بالسلامة 
والفوز. 
«مختار الصحاح») ص ٤٠*‏ مادة (فوز)» معجم لغة الفقهاء ص ١٥٠٤ء‏ مادة (مفازة). 
)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص٤٦۱»‏ و«الکتاب» ۰۱۹۸/۲ و«المبسوط» ١١/۲١٠ء‏ 
و«الهداية) ۳/ ۲٤۲‏ و«الاختيار» ۳/ ٤‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۳۷۷. 
() في (ب): (مالا ما یکال). 


م 


قال ابو E‏ اه : E‏ اله شيا :وان دفع ضصمن › و E‏ 
يدفع إليه تنصيبه» لهما أن الحاضر أودعه نصف الوديعة وله شش 
الأسترداد فيلزمه الدفعٌ إليه كما في الدين المشترك؛ ولأنه تملك أخذه 
بنفسه بالإجماع وأنه يطلب (التمکن)" (مما له) فلا یکون له حق 
المنع منه. 

و اكاد طلي ت الا و ل ا 

ِ o o a 
ا اا س و القسمة اخاغ ال لوق‎ 
ت وهلك النصف الباقي فحضر الغائبُ کان له أن (یشارك)“ الحاضر‎ 
تاحاوف ا دفع النصف مشاعًا ولا قدرةً له على القسمة فامتنع‎ 
التسليم ببخلاف الدين المشترك ؛ انه يطالبه بتسلیم حقه إذ الديرن تقض‎ 
الها لا تاعاف: وأمًا القبض فإنما ساغ له لقيام الملْكُ له في‎ 
النصفِ الشائع» والملك إذا ثبت في المحلٌ شائعًا وهو غير متفاوتِ‎ 


(1) «الکتاب» ۱۹۸/۲ و«المبسوط)» ۱۲۲/۱۱ و«بدائع الصنائع» ۳۳۰-۳۲۹/۲ 
و«الهداية» ۳/ .۲٤۲‏ و«الاختار» ۳/ .۳٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤٦۱‏ و«الکتاب» ۱۹۹/۲ء و«المبسوط» ٠١١/١١‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۷۷. و«الهداية» ۳/ ۲٤۲‏ و«الاختیار» ۳٤/۳‏ 

(۳) في (ب): (التمکين). 

)٤(‏ في (ب): (من ماله). 

)٥(‏ فی (ب): (مقومًا). 

)7( ف الطحاوي» ص٤٠٠‏ و«الكتاب» ۱۹۹/۲ و(المبسوط) ١١/١١‏ 
و«بدائع الصنائع» ۴۳٠-۳۲۹/٦‏ و«الهداية» ۲٤۲/۳‏ و«الاختیار» ۳٤/۳‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۷۷. 

(۷) في (ب): (یشارکه). 


سد كتاب الوديعهة ر( 


ثبت حقٌ القبض بحكم المِلْكِ» كما أن له مطالبةٌ الشريكِ بالقسمة لقيام 

اليلْكِ فصحٌ القبض» أما الدفعٌ فإنه يستلزم القسمة وليس للمودع ولاية 

القسمة فلم يكن إجبازه وا ت 0 ات وري 

عند (إنسان)“ وديعة وعليه ألفٌ لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به 

وليس للمودع أن يدفعَ الألفت إليه"". 

قال : ( أو أودعهما ما يقسم فاقتسماه ودفع أحذها قسمه إلى 

شریکه فهو ضام وإن کان لا بُقَسَّمٌ جاز حفظ 
أحدهما بإذن الآخر ). 


ڪڪ > د 
رجل اودع شينًا مما يقسم عند رجلين. 
قال ان n‏ ا : يجب علیهما اسا فحفظ کل واحد 
نها ف ولاب اها أن ف الى الاخر ع ن“ 


۶ے ت3 


دفع إليه فهلك عله الول ضامن دول الا "O‏ کان مما لا يعمسم 
جاز لأحدهما أن يحفظ الكل بإذن صاحبه. 


(۱) في (ب): (إتيان). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤١٠١‏ > و«الکتاب» ۲/ ٩۱۹۹ء‏ و«المبسوط ٠١۳/١١۱)‏ » و«بدائع 
الصنائع» ۰-۹/٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۳۷٤/۳‏ و«الهدایة» ۰۲٤۲/۳‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۳٤‏ و«درر الحكام» ۲۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۷ و«الفتاوی 
الهندية» ۴/ ۳۷۷ و«حاشية ابن عابدين» ٦۷١ /٥‏ . 

(۳) «الکتاب» ۱۹4/۲ و«المبسوط» ١۱/١٠۲٠ء‏ وابدائع الصنائع» ۳۲۹/٩۲‏ 
و«الهداية» ۲٤۳/۳‏ و«درر الحكام») ۲“ و«حاشية ابن عابدين» .1۷١ /٥‏ 

)٤(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب). 

() في (ب): (نصفه). ) في (ب): (فإذا). 

(۷) في (ب): (وإذا). 


م 


وقالا": يجوز ذلك في الوجهين» وهكذا الكلام في المرَهَْينَ 
والوكيْليْن بالشراء إذا أسلم أحدّهما إلى الآخر. 

لهم" : أنه لما رضي بأمانتهما وهو يعلم أن اجتماعَهما عليه دائمًا 
غير ممكن كان راضيًا بالقسمة عينَّا وبالقسمة زماتًا بالمهايأًة فيحفظ هذا 
a‏ وهنا ا 

و ا ها جا ف وا ان بجا عله ا 
يتهابيا أو يقتسماه» والأول غير مرادٍ للضرورة وتعيّن الثاني فيما لا يقسم 
لرضاه بذلك دلالة» وتعين الثالثِ فيما يقسَّمُ؛ لأنهما بالقسمة يكونان 
حافظين للوديعة في كل الأزمان بخلاف المهايأةء ولأن الفعل إذا 
أضيفة إل ما يقبل التجزؤ تنارل البعضن درن الكر فضار كانه قيا 
بينهما نصفين» فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضا المالكِ فيضمنٌ 
الدافع دون القابض؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده". 

قال : ( ويضمنٌ الصبىُ والعبد المودعين ما أتلفاه للحال 

وقالا: يضمن العبد وحدّه بعد العتق ). 

رجل أودع شيًا عند صبيّ محجور أو عب محجور فأتلفهء قال 

أبو حنيفة"" ومحمدٌ" رحمهما الله : لا ضما على الصبيٌ أصلا 


(۱) «الکتاب» ۱۹۹/۲ و«المبسوط» ١۲١/۱١‏ و«بدائع الصنائع» ۹/٦‏ 
و«الهداية» ۳/ .۲٤۳‏ 

(۳) «الكتاب» 1۹۹/۲ء و«المبسوط» ٠٠١/١١‏ و«الهداية» ۲٤۳/۳‏ و«الاختيار» 
۳/۳ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۷ و«درر الحكام» ۲٤١۹/۲‏ و«البحر الرائق» 
۷--۲۷۹4» و«حاشية ابن عابدین» /٩‏ 1۷۲ ۳۹۳/۸ . 

(۳) «المبسوط)» ۱۱/ ۱۲١-۱۱۸‏ و«بدائع الصنائع» / TTY‏ و«وسائل 
الأسلاف» ص ۳۹۷-۳۹٩‏ و«حاشية ابن عابدین» ۸/ ۴۳". 


سد كتاب الوديعة 


ولا على العبد ما دام اوا ی وال ان ا ا 


يضمنان لأنهما أتلفا مال غيرهما قتان سواء ضحت الودية آوك 
تصح؛ لأنها إن صحت فقد أستهلكاها وإن لم تصح فقد أتلفا مال 
الغير» والإتلاف سبب للضمان في الحال. 

ولهما : أنه يوجد المقتضي للرضا بالإتلافِ والمانع لا يصلح معارضا 
فانتفى الضمانُء أمّا وجودٌُ المقتضي للرضا؛ فلأنه مك المودعَ من إتلافي 
ماله يإثبات يده عليه حقيقةً؛ إذ الإتلاف مستلزمٌ لعدم وجود اليِ» وهذا دليل 
الرضا به والمانع وهو الأستحفاظ لم يصخ؛ لأن أستحفاظ الصبيّ والعبٍ 
المحجورين أستحفاظ من ليس بأهل (لالتزام)"" الحفظ أما الصبي 
e BE‏ (بالضمان)" أصلاء وأمًا العبد 
وإن صح /۸ب/ التزامُه لكونه مكلمًاء لكن لا يصح في حق المولى فلم 

يصح التزامّه بالضمان للحال نظرًا للمولى وصح بعد العتتقي لصحة التزامه 
(باعتبار نفسه)““ في حقٌ نفسه بخلاف الحرٌ المكلّف؛ لأن الاستحافظ 
صحيٌ والتزامٌ الحفظ صحيخٌ فعارض دليل الرضا بالإتلاف فلم يترتب 


عليه موجبه“. 


)١(‏ «المبسوط» ١١/۸١١-١٠۲٠ء‏ و«الهداية» ٠٦٤-٥٦۳/٤‏ و«بدائع الصنائع» 
»۳۲۷--1٦‏ و«وسائل الأسلاف» ص ۳۹۷-۳۹۰٩‏ و«حاشية ابن عابدين» 
۳/۸ 

(۲) في (ب): (لاستلزام). 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

۲٤۷/۲ و«درر الحکام»‎ ٠٥٦۳/٤ و«الهداية»‎ ١۲۹-1 «المبسوط»‎ )٥( 
.۳۳۳ /۸ و«حاشية ابن عابدین»‎ ۳۷٦-۳۷١ /۳ و«فتاوی قاضیخان»‎ 


® 


قال : ( ولو دفع العبدٌ الوديعة إلى مثلو فهلكتْ فللمالك أن 
يضمن الأول بعد العتتي فقط ويخيره في أيهما شاء 
(للحال)(“ ووافق الأول في الأول وألزم الثاني في 
الحال وقيل : بعد العتق ). 


رجل أودع پَ وذ فاودعه عند عبد آخر محجور. 

قال أبو حنيفة“ ك : الضمان على العبدِ الأول وليس على العبدِ 
الثاني ضمان» ووجهُه أن المودعَ المحجورَ ا 
الحال إذا كان عبداء وإنما يضمن بعد العتق؛ لما : تقرر في المسالة 
السابقة» والثاني مودع المودع ولا ضمان عليه عنده حت يتعدی ولم 
جد هة الا رل ادى ن م الما 

وذكر في «المختلف “" أن له (أن)““ يضمن الثاني للحال؛ لأنه لم 
يسلطه المالك ولم يرض بقبضه فصار ضامنًا بفعله و(أنه) يُواخذ به 
للحال» ولك الصحيحَ ما ذكر في غيره من الكتب لأنه مودع المودع 
عل ما با والمذحت ياين تضمية إا لم تضكر عه جنا فلذلك قلت 
في الاب فط آي : ليس على الائ ضما 

وقال أبو يوسف" ه: له تضمينٌ أيهما شاء للحال؛ لأن مودعَ 


(1) في (ب): (في الحال). 

۳) «الجامع الكبير» ص۳٣۲۳‏ و«المبسوط» ٠۲/١١‏ و«الهداية» ۲٤٤/۳‏ و«بدائع 
الصنائع» TYA‏ و«درر الحکام» .۲٤۸/۲‏ 

.T€6/ (¥)‏ () في (ب): (ضمان). () في (ب): (إِنمًا). 

(V‏ «الجامع الکبیر» ص۲۳۳. و«المبسوط» /۱١‏ 1۳۲. و«الهداية» ۳/ ۲٤٤‏ و«بدائع 
الصنائع» TYA‏ و«درر الحكام» .YEA/۲Y‏ 


سد كتاب الوديعة (yy‏ 


المودع يضمن عنده وكذا المودع المحجورٌ يضمن بالإتلاف في الحال 
الد با إل اللاي إتلاف. أو لأآنه لما لم يصح قبول الأول عنده 
فكأنه أخذ الوديعة من غير إيداع ؛ ولأنه ضام للحفظ بعقده» وضمان 
العقد لا يلزمه فبقي ضمان التسليم وهو مؤاخذ به في الحال؛ لأنه 
ضمان فعل» وأمًا الثاني فإنه قابض مال غيره بغير إذنه فكان ضمانه 
ضمان فعل فيضمن في الحال. 

وقال محمد" : لا يضمن الأول حتى يعتق كما قال أبو حنيفة كله 
وأمّا الثاني فالحكمُ في المنظومة أنه لا يضمن أيضًا إلا بعد العتقء 
ووجهُه ما ذكر في «المختلف *" أنه لو ضمنه في الحال يرجع به على 
الأول؛ لأنه أستعمله وذلك يستلزم تضمينَ المودع المحجور قبل العتقِ 
وهو لا يقول به. ۰ 

والمذكورٌ في «التقريب» و«شرح مختلف الفقيه ““ أن له تضمينً الثاني 
في الحال عنده» أما الأول فلأن الضمانَ ضمانُ (عبي) فلا يلزمْ إلا بعد 
العتق» وأمّا الثاني فلأنه قبض لَك غيره بغير إذنه فصار ضمان فعل فلزمه 
للحال»ء وهلذا الأختلاف محمول على أختلاف الرواية طلبًا للتوفيق فنقلتهما 
ف 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «المنظومة» لوحة (۸۳). 

I/F ( 

.٠١٤١٤ /۳ ينظر : «مختلف الرواية»‎ )٤( 

() في (ب): (عقد). 

TEA (€2 /۲ و«درر الحكام»‎ ٠٠٦۳ /٤ «المنظومة» لوحة (۸۳). و«الهداية»‎ )١( 


س 


قال : ( أو عند ثالث مثلهما فالأولٌ كالأولِ والثاني ضام 
للحال فقط ونخيره في (آیهم) شاء ووافق الأول في 
الأول وخر في (الآخرين)). 
فلو أودعَ العبد الثاني تلك الوديعة والصورة بحالها عند ثالث محجور 
(غليه قال أب عة ٠‏ ك لا يضمن الأول إل بعد العتق ويضمن 
الثاني للحال دون الثالث وهلذا معني قولنا: فالأول كالأولء أي : 
فحكم العبدِ الأول في هه المسألة كحكم العبدِ (الأول في المسألة)(°“ 
الأولىء أمّا الثالتٌُ فإنه ا مودع المودع ولا فعل له فيه فلا ضمان 
عليهء وأمًا الأول فلما مرّء وأما الثاني فلأنه وإن كان مودع ع المودع 


س 


إلا أنه فرط بالتسليم إلى الثالث فيضمنُ للحال. 

وقال أبو يوسف”: له أن يضمن في الحال أيهم شاء كما يقتضيه أصل 
مذهبه؛ لأن الأول سلّم مال غيره بغير إذنه» وضمائه ضمانٌ التسليم لما مر 
وكذلك الثاني» والثالث قبض مال غيره بغير إذنه فكان ضمان فعل فله أن 
اد( أيهم شاء للحال. 

وال 2 4: يضمن الأول بعد العتق)"؛ لأنه ضامنٌ للحفظ 
بالعبدِء ولا يلزمه في الحال فتأخر إلى زمانِ العتق وهو بالخيار في الخرين 


(۱) في (ب): (آيهما). 

(۲) في (ب): (الأخيرين). 

(۳) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(جا). 

() «الجامع الكبير» ص ١٠۲۴ء‏ و«المنظومة» لوحة (۸۳). و«المختلف» ۳/ .٠١٤١‏ 
)٥(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) «المبسوط» /۱١‏ 1۱۳۲ء و«الهداية» ۳/ .۲٤٤‏ و«الہمختلف» ۳/ .٠١٤١‏ 

(۷) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


سد كتاب الوديعة (yy‏ 


(لأنٌ کد منهما قبض مال غیره بغر إِذنه)“ فکان ضمان فعل فيؤاخذ به في 
الحال (والله أعلب)". 


ALEX A&XI IAm&X3 


(۱) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۲) من (ب). 

(۳) «الجامع الكبير» ص٤۲‏ و«المنظومة» لوحة (۸۳)ء و«المختلف» ۳/ ١٤١٠ء‏ 
وادرر الحكام» .YEA/Y‏ 


"r 9 
و‎ 


ڪر 


سد كتاب العارية )'(yyË‏ 
کتاب العارية“ 


ال شتقة من التعاور الذي هو التداول» سمي عقد الإإعارة به 
لوجود التداول في العين المعارة وتناوب الأيدي عليهاء ويجوز أن 
تكونٌ من العرية أي : العطية إلا أن العرية مختصة بالأعيان والعارية 
بالمنافع» ويجوز أن تكون (القسمة)“ لتعري هذا العقد عن العوض» 
وهو غقد عدوت إلبه لما فيه من قضاء حاجة المسلم قال الله تعالیٰ : 
# وتعاووا عل لر اوی » [المائدة: ۲] وذم المانع لها a‏ ونمتعونَ 


أَلْماعُونَ ‏ [الماعرن: ۷] أي العواري من القدر والقدوم ونحو ذلك» 
واستعار بل درعا من صفوان“» ولما كان التمليك تارة بعوض وأخرى 
بغير عوض» والأعيان قابلة لكل منهما كانت المنافُع كذلك» فالإجارهة 


(VD 4‏ 
الوص والاغار سرض 


)١(‏ وجه المناسبة للوديعة ظاهرة من حیث اشتراکهما في الأمانة. 

(۲) العارية لغةً: أعتوروا الشيء تداولوه فيما بينهم وكذلك تعاوروه» العارية 
بالتشديدكأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. 
«المصباح المنير» ص۹٥۲-٠٦۲.‏ وامختار الصحاح» ص٥١٤‏ مادة (عور)» 
و«المعجم الوسيط» 1۳١/۲‏ مادة (عار). 

(۳) في (آ): (وهو). 

)٤(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)٠(‏ أبو ثمامة صفوان بن أمية آحد بني الحارث بن مالك الكناني. 
وانظر : «المحبر» (ص۳۳١)ء‏ و«أمالى القالى» ۲٤١ /١‏ والحديث رواه أبو داود 
٠ .(o 1)‏ ۰ 

0) «الکتاب» ۲١٠-۲٠١/۲‏ و«الهداية» .۲٤٠٦/۳‏ و«الاختيار» ٦۸/۳‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .۲۸١‏ 


EON 


قال : ( وتفسر بهبةٍ المنافع بغير عوض ). 

اختلف عبارة أصحابنا في تفسير العارية فالمشهورٌ وهو آختيارٌ أبي بكر 
الرازيّ (وهو الصحيح) أنها هبة المنافع» وقال أبو (الحسن) الكرخئ : 
هي إباحة المنافع والذي حمله على ذلك أن المستعيرً ليس له أن يوجرَء 
ولو ملك المتفعة مَلَكَ إجارتها » ووجة الأول أن المستعير ليس له أن 
يعيرَ غيرّه ولو كانت (إباحة لما ملك)" ذلك فإن من أبيح له الطعامٌ لم 
يكن له أن يُبيحَهُ غيّره» وإنما لم تجز الإجارةٌ؛ لأ المستعيرًّ ملك 
المنافع على وجو لا ينقطع (حق المالك عنها)" فلو جاز له الإجارة 
لتعلق بالإجارة أستحقاق الفسخ برجوع المعير فيها؛ ولأن الإجارة أقوى 
وألزم من الإعارةء والشيءٌ لا يستتبع بمثله /۹/ فبالأولى أن لا يستتبع 
القوي . 

قال: ( ولا یکون إلا فیما ينتفع به مع بقاء عینه فإذا أعارَ مکیاد 

أو موزوتًا کان قرصًا ). 

حه لجار أن يهب المنفعة والعينُ قائمة كالثوب والعبدِ والدار 
والدابةء والإشارة إلى ذلك من الزوائدء فعلى هذا إذا أعاره ما لا يمكن 
الأنتفاع به إلا باستهلاك عينه يسمى ذلك عارية مجارًا؛ وإنما هو فرضٌ في 
المعنى كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعدديّ المتقارب» وذلك 


(1) في (ب): (الحسين). 

(۲) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۳) «الكتاب» ۲١٠/۲‏ و«المبسوط» ١١/۳٠ء‏ و«الهداية») ۲٤٦/۳‏ و«الاختيار» 
۳ وادرر الحکام» ۲/ ۲٤١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
VY / 0‏ . 


س كتاب العارية 


لأن الإعارة لما كانت تمليك المنافع ولا يمكن الأنتفاع بها إلا باستهلاك 
عينها أقتضى ذلك تمليك العين و جهن( وا ق ان 
القرضنَ أدناهما فيثبت» أو نقول من قضية الإعارة الأنتفاع بالمنفعة ورد 
العين» فأقيم هاهنا المثل مقام العين› وهلذا فيما إذا أطلق العارية» فإن 
قيد إعارة الدراهم بنوع مثل أن يرين (بها)“ موضعًا أو يعير بها ميزان 
ا و وا ا ارا ا ا ا 


قال : ( ويجعلها أمانة ). 

الاو آنا إا ملكت من قر مد لى شن الس 

وقال الشافعئ”“ له : يضمن لأنه قابض مال غير قبضًا غير مستحقي 
فيضمن › والاأذن بالقبض ثابت ضرورة ثبوت الذن في الانتفاع» وا شت 
بالضرورة لا يتعدى محل الضرورة فيثبت موجبه في المقبوض من حيث 
إطلاق الأنتفاع منه خاصةء ويبقى الإذن فيما يرجع إلى العين عدمًا 
وهلذا لان عقد الإعارة وارد على المنفعة لا العين» فكان الإذن في حق 
قبض العين ضروريًا للتمكن من الأنتفاع به» فلا يظهرٌ فيما وراء إطلاق 
الأنتفاع وصار كالمقبوض على سوم الشراء. 


(۱) في (ب): (القيمة). (۲) من (ب). 

(۳) «المبسوط» .۱۳۳/١١‏ و«الهداية» ۲٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۳/ 4٦ء‏ و«البحر الرائق 
۷ ۲ و«حاشية ابن عابدین» /٥‏ 1۸۱. 

۱۳۳/۱۱ «مختصر الطحاوي» ص١١١ و«الکتاب» ۲۰۳/۲ و«المہسوط)»‎ )٤( 
و«الاختيار» 14۹/۳ وادرر الحكام» ۲ و«البحر‎ ۲٤۸/۳ و«الهداية»‎ 
. 1۸۱ /٥ الرائق» ۷ ۸ و«حاشية ابن عابدین»‎ 

(ه) «الوجيز» ۲٠٤/١‏ و«حلية العلماء» /١‏ ۱۸4۹ء و«المهذب» ۳۷١/١‏ واروضة 
الطالبين» ۷۷-۷٦ /٤‏ واغاية البیان» ص٤۲۱-١أ٠۲.‏ 


EEE. 


ول : قوله ية : « ليس على المستعير غير المغل ضمان ۲ ای 
غير المتعدي عمّا أطلق له» ولأن الضمان هاهنا إما بالعقد أو بالتعديء 
والعقد لا ينبئ عن الضمانٍ؛ لأنه موضوعَ للتبرع بالمنافع ملكا أو إباحةًى 
والقبض لم يقع تعديًا؛ لأنه مأذون فيه من قبل المالك؛ لأنه لا يمكنه 
الأنتفاعٌ إلا بعد القبض فيكون الإذن بالانتفاع إِذنًا بما يتوقفُ عليه 
بالضرورة» فلا يكون فيه متعديًا مع أنه مأذونٌ فيه قصدًا» وضرورةٌ الإذن 
الانتفاعٌ" الذي لا يمکن إلا به ولم يتجاورٌ ما حد له فلا يكونٌ متعديًا 
بخلاف المقبوض على سوم الشراء؛ لأنه مضمونٌ بالعقد لأن الأخدّ في 
العقد له حكم العقد. 
قال : ( وتصح بأعرتك» ومنحتك هذه (الدابة)“» (وحملئك 
عليها إذا لم يرذ بهما هبةء وأخدمُتك هذا العبدَه 
وداري لك سکڪنيٰ› أو وسکنیٰ عمري وآما أعرتك 


فحقيقة فى الباب). 


وأمّا منحتك هذا الثوبَ» وحملتك على هه الدابة إذا لم يرد بهما 


۱۳۳/١١ «مختصر الطحاوي» ص١١۱ و«الکتاب» ۲۰۳/۲ و«المبسوط»‎ )١( 
و«البحر‎ ۲٤١/١ ولادرر الحكام»‎ ٦۹/۳ و«الاختار»‎ ۲٤۸/۳ و«الهداية»‎ 
.1۸١ /٠ الرائتق» ۷/ ۲۸۲ و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(۲) رواه الدارقطني ٤١/۳‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» مرفوعًاء وقال: فيه عمرو 
وعبيدة ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. ثم رواه عن شريح من 
قوله» ورواه كذلك أیضًا عبد الرزاق ۱۷۸/۸. 

(۳) في (ب): (للانتفاع). 

() بياض بالأصل والمثبت من متن «مجمع البحرين وملتقى النيرين» المطبوع ص .٤٥۸‏ 


سد كتاب العارية (yy‏ 


الهبة؛ لأن اللفظ موضوعٌ لهبة العينء فإذا لم يرد بهما ما وضع اللفظ له 
حمل على هبةٍ المنافع مجارًّاء وأما أخدمتك هذا العبد فلأنه إِذنٌ صريحّ 
في الأستخدام وهو معنى الإعارةء وأما داري لك سکنی فمعناه: اي سکنیٰ 
داري لك» وكذلك فرله: سكي غمرى: أى: سكاها لك عمرك . 

قال : ( ونحيز للمستعیر أن يعيرَ ما لا يختلف بالاستعمال ). 

قال أصحابنا: للمستعیر أن عير ما استعاره بشرط أن لا يكون 
مما يختلف باختلاف المستعملين"» وقال الشافعئ" ک: لا يجوز له 
ذلك على الأظهر؛ لأنه مستبي بالإذن كالضيفِ» ولان العاريةً إباحة 
المنافع فلا يملك إباحتها غيره؛ وهذا لأنٌ المنافعَ معدومة فلا تقبل 
التمليك. وإقامُتها في الإجارة مقامٌ الأعيانِ للضرورة وهي مندفعةٌ هاهنا 
با لإباحة. 

ولا“ : أنها تمليڭ للمنافع على ما مر فتملك الإعارة كالموصى له 
بالخدمةء وكما أعتبرت المنافع قابلة للمْلكِ في الإجارة أعتبرت هاهنا 


)١(‏ «الكتاب» ۲١٠/۲‏ و«المبسوط» .1۳۳/١١‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ و«الاختيار» 
۳ وادرر الحکام» ۲٤۲-۲٤١/۲‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸١‏ و«الفتاوى 
الهندية» ۳/ ۳۸۲. و«حاشية ابن عابدين» /٠‏ 1۷۷. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١١١ء‏ و«الكتاب» ۲٠۲/۲‏ و«المبسوط» ٠٤١/١١‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤۸-۲٤۷‏ و(الاختیار» ۳/ ۷۰۹-٦۹‏ و«درر الحکام» ۲/ -۲٤١‏ 
۳ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۲ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٠۸ء‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .1۸۰٩ /٩‏ 

(۳) «الوجيز» ۲٠١۳/١‏ و«حلية العلماء» ۱۸۹4/١‏ و«المهذب» ۴۷١/١‏ واروضة 
الطالبين» ۷١/٤‏ واغاية البيان» ص١أ٠۲.‏ 

6° / و«بدائع الصنائع»‎ ۱۳٤/۱١ «الکتاب» ۲۰۳-۲۰۲/۲ و«المبسوط)‎ )٤( 
. 1/۲ و«الفروق» للكربيسي‎ ۷۰١-٦۹ /۳ و«الاختیار»‎ 


® 


دفعًا للحاجة» وإنما قيدنا الجوارًّ بما لا يختلفٌ بالاستعمال؛ لأن المعير 
رضي باستعماله دون غيره ففي جوازهِ مع الأختلاف إلحاق ضرر بالمعير 
وهو مدفوع عنه» ثم الإعارة على وجوو أربعة: 

أحدها : أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع كمن أستعار دابة أو ثوبًاء 
ولم يبين وقتًا (ولا منفعة)' ولا عيّن مستعملاء > فله أن ينتفع بذلك أي نوع 
شاء فی ای وقټ شاء عملا بالاطلاق". 

والثاني : أن يقيد في كل منهما إن استعاره يومًا لیستعمله بنفسه فليس 
له أن يتجاورَ ذلك عملا بالتقييد إلا أن يكون الخلاف إلى مثل ذلك أو خير 
(OD.‏ 
مةه 

والثالث: أن تكون مطلقة في الوقت اا ا بان استعارها 
ليحمل عليها حنطة فله أن يحمل الحنطة مت شاء. 

والرابع : أن تكون مقيدة ذ في الوقتِ مطلقة في الأنتفاع بإن ستعار دابة 
E DS SL‏ ھک 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١١١ء‏ و«الكتاب» ۲٠۲/۲‏ و«المبسوط» ٠٤١/١١‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲٤۸-۲٤۷‏ و«الاختیار» ۳/ ۷۰-٦۹‏ و«درر الحکام» -۲٤۲/۲‏ 
۴۳ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۲. و«الفتاوى الهندية» /٣‏ ١٠۳۸ء‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .1۸۰٩ /٩‏ 

(۳) «الکتاب» .۲٠۳/۲‏ و«الهداية» ۲٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۰۷١ /١‏ و«بدائع الصنائع» 
1/٦‏ . 

() «الكتاب» .۲٠۳/۲‏ و«المبسوط» ۱۳۷/١١‏ وابدائع الصنائع» ۳٤١/١‏ 
و«الهداية» ۲٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۳/ .۷١‏ 


— ڪتاب العارية 


ومن 


بمجرد الإمساك؛ لكونه ماسكا مال الغير بغير إذنهء وإذا آختلفا في الوقتِ 
والمكانِ وما يُحملٌ عنيها فالقول قول المعیر /۹ب/ مع يمينه؛ لأن الإذن 
مستفادٌ منه فیثبت بقدر ما أَقَرٌ به» وما زاد فالمستعیر مستعمل ماله فيما لم 
N‏ 

قال : ( ولیس له أن يؤجر). 

لأن الاعارة دون الإجارةء فلا يتضمنها؛ ولأنها لو صحت لكانت 
لازمة؛ لأنها حينئلٍ تصدر بتسليط من المعيرء وفي اللزوم زيادة ضرر 
على المعير حيث لا يتمكنْ من الأسترداد إلى أنقضاء المدة فأبطلناه 
نظرًا له وضمنه حين سلمه؛ لأن العقدَ إذا لم يتناول الإجارة كان غصبًاء 
وللمغير أن يضم الممعاجرة لان يكن ماله خير إذنه ودا ضهن 
المستعيرٌ فلا رجوعَ له على المستأجر؛ الات کان ماك 
نفسه» وإن ضمن المستأجرُ رجع على المستعير إن لم يكن عَلِمَ أنه عارية 
في يده دفعًا لضرر الغرور عنه وإن عَلِمَ لا يرجم" . 

قال: ( وإن استعاره لیرهتّه جاز). 

لأن موب الرهن ثبوت يد الأستيفاء فصار كما لو أستأذنه أن يقضي 
دیتا عليه من ماله فأذن له کان صحیا". 


(۱) «الكتاب» .۲٠۳/۲‏ و«المبسوط» ١١/۱۳۷ء‏ وابدائع الصنائع» ۴٤١/١‏ 
و«الهداية» ۲٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۳/ .۷١‏ 

(۲) «الکتاب» ۲۰۲/۲ و«المبسوط» ١۱۳۳/۱-٤۱۳.ء‏ و«الهداية» ۲٤۷/۳‏ 
و«الاختيار» ۷٠١-٠٦۹/۳‏ و«درر الحكام» ۲/ ۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۱»› 
و«حاشية ابن عابدين» .1۸١ /٠‏ 

(۳) «الهداية» ۰٤۹۱-٤۹٩۰ /٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۴۲ و«درر الحکام» ۲/ ۲٤١‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۸١‏ و«حاشية ابن عابدين» .1۸١ /٠‏ 


> 


وهلزه المسألة وما يتفرع عليها من الزوائد. 

قال : ( وإن فد بمقدار او جنس أو مکانِ لم یتجاوزه). 

(لأه) لا يخلو إما إن أطلق ولم يسم ما يرهنه» فللمستعير أن يرهن 
بالقليل والكثير وبي جنس شاء عملا بالإطلاق» وإن سی له قدرًا يرهنه 
عليه آو جنسًا معيتا لم يجز له أن يتجاوز ذلك؛ لأن التقييد مفيد فإن رهنه 
على أكثر أو خالف في الجنس كان ضامتا بقيمة الثوب المستعار؛ لأن ذلك 
تصرف غير مأذونٍِ فيه فكان غاصبًا» وللمعير أن يأخذه من يدي المرتهن؛ 
لأن الرهنَ لم يصح وكذلك لو أستعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرةٍ كان 
ضامتا؛ لأن التقييد مفيد» وكذلك لو قيده بالرهن عند إنسان بعينه لا يجوز 
اور 

قال : ( ولو هلك بعد الفكاك أو قبل الإرهان فلا ضمان). 

ان فق الب ع رة واا تين الضمان اغا ا 
الدين منه ولم E‏ 

قال : ( وفي يد المرتهن ضمنَ الراهن للمعير قدر ما يسقط عنه 

بالهلاك من الدين ). 

لأنٌ الضمانً قد وجب باعتبار الأستيفاء فيتقدر بقدره» والمعيرٌ بمنزلة 
رجل اذن لأجنبيّ أن يقضي ديه من وديعة عنده» فما قضیٰ مضمون عليه 
(۱) من (ب). 
(۲) «المبسوط)» ۱۱/ ۱۳۹-۱۳۷ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ٤1۹۱ /٤‏ › 

و«الاختیار» ۲/ ۳۳۲ . 


(۳) «الهداية» ٠٤4١/٤‏ و«بدائع الصنائع» ۲۱٤/٦‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳۲ و«وسائل 
الأسلاف» ص١١٤-١١٤.‏ 


سد كتاب العارية 


وما لم يقض فهو ا ذکر هله المسائل في «الإيضاح ۸ 
قال : ( وإن أعار أرصّه للبناء والغرس كان له أن يرجع ویکلیفه 
تفريغها ). 
أمّا الرجوعٌ فلأن للمعير أن يرجع (في العارية)" مت شاءء لقوله كلا : 
« المنحة مردودة والعارية مۇداةٌ ولان المنافع ف (وإنما OK‏ 
شیئًا فشیئًا عل حسب حدوثها ؛ فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض 
فكان له الرجوعٌ فيه» وأما جوارٌ ذلك فلأنها منفعة معلومة تصح أن تملك 
بالإجارة فكذا بالإعارة» وإذا صح الرجوع صار (المستعيرٌ شاغلا)"“ أرضه 
بغیر رضاه فیکلف تفریعًها. 
قال: ((فإن)““ وفك فرجع قبله كره» وألزمناه الضمانَء 
فقيل: ما نقصهما القلع» وقيل: قيمتهما ويملكهما 
إلا أن رها السص ‏ وف إن قر ر الأرضص 
يخير المالك). 


› 1۹۲ /٤ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۸۷ و«الهداية)‎ ۲/٦ «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۳۳۲ /۲ و«الاختیار»‎ 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه بو داود .»)٥٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۲۰) من حدیث ا أمامة الباهلي» وقال 
الترمذي : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه (۲۳۹۹) من حدیث أا 

)٤(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

۱٤١١/١١ و«الکتاب» ۲/ ۰۲۰۴۳ و«المبسوط)‎ ۰۱۱۷-۱۱٣ «مختصر الطحاوي» ص‎ )٥( 
۰۲۸۲ /۷ وادرر الحكام» ۲ و«البحر الرائق»‎ ۷1-۷١ /۳ و«الاختيار»‎ 
.1۸١ /٠١ و«حاشية ابن عابدين»‎ ۳۸٠١ /۳ و«الفتاوى الهندية»‎ 

)٧‏ في (ب): (ضرً). 


ا 

إذا أعار أرضه لرجل ليبني فيها أو يخرس عشرين سنةء فبنى المستعير 
أو غرس» ثم بدا له فرجع قبل أنقضاءِ المدة فله ذلك لما مر وكرةَ لما فيه 
ن جا ال غك مه الان و 

وقال زفر"“ #)": لا ضمان عليه» ثم أختلفت الرواية» فقال 
القدوري”“ : يلزمه ضمان ما نقص البناء والغرس بالقلم. 

ووجة (ذلك أنه مغرورٌ من)“ جهته؛ لأنه وف له وقتًاء والظاه 
هو الوفاء وقد أطمأن إلى ذلك فيحكم له بالرجوع دفعًا للضرر عنه 
بخلاف ما لو أعارّه وأطلق؛ لأآنه لم يوجد من المعير ما يوجب آغترار 
المستعير؛ لأن المستعير يعلم أن له أن يرج عليه مت شاء» فكان مغترًا 
لا مخرورًا. 

وقال الحاكم الشهيد"“ كل : يضمن رب الأرض للمستعير قيمة بنائه 
و اف الم لا ا ا ا 


(1) «المبسوط» ١٤١/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۳٤۳-۳٤۲/١‏ و«الهداية» -۲٤۸/۳‏ 
۹/. و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۲ وافتاوی قاضیخان» ۳/ .۳۸٤‏ 

(۲) «المبسوط)» ١٤١/١١‏ وابدائع الصنائع» ۳٤۳-۲ ٦‏ و«الهداية» ۳/ -۲٤۸‏ 
۹“ و«الاختیار» ۳/ ۷۱-۷۰ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۲. و«فتاوی قاضیخان» 
A/F‏ 

(۳) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

.۲۰۳/۲ «الکتاب»‎ )٤( 

)٠(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)١‏ محمد بن محمد بن أحمد المروزي العالم الكبير ولي قضاء بخارى وله مؤلفات في 
المذهب كثيرة همها «الکافیى» توفى سنة ٤٤۳ه.‏ 
انظر ترجمته في : «الفوائد البهية» .٥9‏ و(الجواهر المضية» ص .١١١-١١۲‏ 

(۷) في (ب): (أخذهما). 


سد كاب العارية س( 


يرفعهماء ولا يضمَه قيمتهما لأنهما يلكه فله رفعهماء وقيل: إذا كان في 
القلع ضررٌ بالأرض فالخيارٌ لربٌ الأرض؛ لأنه صاحبٌ أصل والمستعير 
صاحبٌ تبع» والترجيح بالأصل» وهه الأقوال زوائد. ۰ 

وقال زفر" ا : لا ضمان عليه صا ؛ لأن التوقيت لم يكن ملزمًا له 
شيا » فالحال بعد التوقيتِ كالحال مع الإطلاق”'. 

قال: ( وإن أعارها للزرع فلا رجو قبل حصده مطلقًا ). 

إذا أعار أرضه لرجلٍ ليزرعها فليس للمعير الرجوع قبل أن يحصد زرعه 
مطلقًا سواءً أطلق (الإعارة أو وفتها)"» والفرق أن للزرع نهاية معلومةء 
وفي التركٍ إلى الحصاد مراعاة الحقين بخلاف الغرس والبناءِ؛ لأنه ليس 
لهما نهاية معلومة (فقلع)" دفعًا للضرر عن المالك“» والمسألة من 
الزوائد. 

قال : ( والمستعير يكتبٌ أطعمني أرضه وقالا: أعارني )". 

إذا أعار أرضصًه للزراعة وأراد أن يكتبَ صا بذلك كتب: هذا ما أطعم 
فلا أرضه الفلانيةً المحدودة إلى آخره عند أبي حنيفة“ كلة. /١٠أ/‏ 


(1) «المبسوط» ١٤١-١٤١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» ۳٤۳-۲ ٦‏ و«الهداية» 
۲٤۹4-۳‏ و«الاختیار» ۳/ ۷۱-۷١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۰.۲۸۲ وافتاوی 
قاضيخان» ۳/ "۸٤‏ . 

(۲) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۳) في (ب): (فيقلع). 

Te /1 و«بدائع الصنائع»‎ ,۲ /١١ «مختصر الطحاوي» ص١۷١١ء و«المبسوط)‎ )٤( 
.۲۸۳ /۷ و«البحر الرائق»‎ ۲٤۹ /۳ و«الهداية»‎ 

(ه) «بدائع الصنائع» ۳۳۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠١‏ و«الاختيار» 1۹/۳ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۸٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» /٠‏ 1۸۳. 


سے 


وقالا": يكتب: هذا ما أعار. 

قا لا : لأن لفظ العارية صريح في المعنى فكان أولى بالكتابة. وله أن 
لفظ الإطعام أدلٌ على المعنى المقصود؛ لأن إعارةً الأرض للزراعة لابدً 
لها من مدةٍ مديدة لا تد عليها الإعارة مطلقًا؛ (لأن من المعلوم أن)“ 
الأرضَ لا تطعم حقيقةء فكأن المعنى إبقاءٌ الأرض في يده حت 
فيها ما يطعم فكان هذا أول". 

قال : ( ويُؤدي المستعيرٌ والمؤجرٌ والغاصبُ أجرةً رد العارية 

والعين المستأجرة والمغصوبة). 

اا الغ واخ ال دغل ارال على لر واج عله ن 
فة مه كان له تسه دون الفحر وال ج هة الد فكرن عله وأا 
(المؤجر)“ فأجرةٌ رد العين المستأجرة عليه؛ لأن الردٌ ليس بواجب عليه 
بل عليه التخلية والتمكين من الأخذ؛ لأن منفعة قبضه للمؤجر معنى باعتبار 
أخذ العوض»› وإذا لم يجب الرذ لم تجب مؤنته» وأما الغاصب فعليه أجرة 
رد المغخصوب؛ لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته فتجب تبعًا 


لوجوب الرد. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠١‏ و«الاختیار» ۳/ 1۹ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲۸٤‏ و«حاشية ابن عابدين» /٠١‏ 1۸۳. 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) «الكتاب» ۲٠١٤/۲‏ و«الهداية» ۲٤۹/۳‏ و«الاختيار» ۷١/۳‏ و«البحر الرائق 
TAT /Y‏ 

(6) في (ب): (المعير). 

() «الكتاب» ۲٠٤/۲‏ وابدائع الصنائع» ٤٥/٦‏ و«الهدایة» ۲٣۹-۲٤۹/۳‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۷۲-۷۱١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸۳. 


(yyy سڪبس‎ 


قال : ( وإذا رَد الدابة إلى أصطبل مالكها أو مع عبده أو أجيره» 
أو عيتًا مستعارةء أو مستأجرة إلى داره برئ دون 
الوديعة ). 

هلذا أستحسان والقياس أن لا يبرا حت يسلمها إلى المالك نفسه؛ لأن 
E‏ 

وجه الستحسان أنه أت بالتسليم المتعارف وهو رذ الدوابٌ إلى 
الأصطبل والمتعارف كالمنصوص عليه» وكذلك لو رَدّها مع عبده 
أو أجيره» والمراد بالأجير: أن يكون مسانهة أو مشاهرة لا مياومة؛ 
لأنه لا يكون في عياله؛ وهذا لان العارية أمانة فله أن يحفظها بمن في 
عياله وعبده» وأجيره الخاص من عياله كما في الوديعة» وكذلك لو رَذّها 
مع عبد رب الدابة أو أجيره ليرضي المالك بذلك؛ لأنّه إذا ردها عليه سلَّمها 
المالكٌ إلى عبده. وقيل: هذا إذا كان العبدٌ يقومٌ على الدوابٌ والأصح 
الاطلاق. وأا الج المسغارة واله اجر فإذا رها إلى دار المالك 
برئ؛ لما بيّنا من وجود العرفِ في ذلك. وأمًا الوديعة فلا يبرا بردها 
إلا بالتسليم إلى المالك»ء وكذلك المغصوبُ؛ لأن الغاصبً يجب عليه 
نقضُ فعله وذلك بالردٌ إلى المالك. وأمّا المودعٌ فلأ مالكها لايرضئ 
بردّها إلى الدار ولا إلى يد من في العيال؛ لأنه لو أرتضاه لما أودعه 
آنا يلاف العارةة لأن فا عرزا حي لى كان المستعار عق جره 
أو نحوه لم يردها إلا على المعير؛ لعدم العرف في مثل ذلك ذكره في 
«إالغف )7 


(۱1( «المبسوط» 1 1٤6+2‏ و«بدائع الصنائع» / €0« و«الهداية» / 44~ 
۰ و«الاختیار» ۳/ ۷۲-۷۱. 


D20 E 
> e ا‎ 
0 
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(7y سڪ‎ 


کتاب اللقيط'' 


اللقيط”: وهو المنبوذ. قعيل بمعنى مفعول سمي به باعتبار ما يؤول 


إليه. وهو أنه يلقط مأخوذ من لقطته أو التقطه إذا أخذته من الأرضر ")> 


أو من الألتقاط بمعنى الهجوم على الشّيء بغتة» كقول الراجز: 
ومنهل وردته التقاظا 
وه ال ب فا من خي الب وا ات 
واللقيط في الشريعة: اسم لحي مولودٍ طرحه افلا ا ا 


و لے وور ي 


)٥( َ‏ 
أو فرارًا من تهمة الزنا » مضيعه ائم ومحرزه غانم ؟ لما في إحرازه من 
إحياء النفس فإِنّه على شرف الهلاك. وإحياء الحي هو بدفع سبب الهلاك 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن العارية أخذ الشيء بطلب وقصد والالتقاط 
أخذه بغير طلب وقصد. 

(۲) اللقيط لغةً: من اللقطء وهو أخذ الشيء بلا تعب» ومنها: أنها سم للشيء الذي 
تجده ملق على الأرض من غير قصد ولا طلب» وقد غلب أسم اللقيط على الطفل 
المتنود: 
ومنها: هو الوليد الذي يوجد ملق على الطريق لا يعرف أبواه» فيلتقط عادة» 
فکانت تسمیته لقيطا باعتبار عاقبته. 
«المصباح المنير» صا وامختار الصحاح» ص٠٥.‏ و«المعجم الوسيط» 
٥-۳ ۲‏ ۸۳. مادة (لقط). 

(۳) في (ب): (إلقاط). 

(5) العيلة : الفاقة والفقر. «المصباح المنير» ص١٦۲٠‏ وامختار الصحاح» ص۱۸٤.‏ مادة 
(عیل). 

)٥(‏ «الکتاب» ۲۰٣١/۲‏ و«بدائع الصنائع ۱١ /7 ٩‏ و«الهداية» ۲/ ٤1۷‏ و«الاختيار» 
۳ وتبيين الحقائق) e‏ و«البحر الرائق» ٠٠١/١‏ و«مجمع الأنهر» 
۰1/۱ 


س 


کے کے 


عنه» قال الله تعالی: ومن اها ابا َا الاس ييا € االمان:: 
ا وله متدوت اله إن كان تغل عل ةه أنه ل هلكه بان كان 
في قرية أو في مصر لما ذكرنا -ومتی غلب على ظنه آنه يضيع ويهلك 
إن لم يأخذه» بأن كان في مفازةٍ أو مسبعة” فالتقاطه واجب؛ دفعًا 
للهلاك عنه. 


قال : ( يحم بحريته ولیس لغير الملتقط آخذ منه وينفق عليه 
من بيت المال). 

أمّا الحرية؛ فلأتها هي الأصلٌء والدار دار الأحرارء وإنما لم يكن 
لغير الملتقط أن يأخذه من الملتقط؛ لأن يده عليه أسبق»ء وقد ثبت له 
حق الحفظ له بالسبق فلا يتمكن غيرُه من إبطال يده بغير حق» وأمًا 
النفقة فإتّما كانت في بيت المال؛ لأله عاجرٌ عن التحصيل بالكسب 
وهو فقيرٌ (ولا قرابة)" له فأشبه المقعد الذي لا مال لهء u‏ مروي 
عن علي وعمر ويا 


$ 


ما ۽ 


“fl » (٤ DD <a f 
روي عن عمر ط رأى ستين " أبا جميلة » وقد وجد منبوذا فأتى‎ 


۰۲٣۱ص مسبعة: أرض ذات سباع. «لسان العرب» ۸/ ١٤۱١ء وامختار الصحاح»‎ )١( 
مادة (سبع).‎ ٤ /١ و«المعجم الوسيط»‎ 
في (ب): (القرار به).‎ )۲( 
في هامش الأصل : سنين أبو جميلة من بني سليم» له صحبة أدرك النبىَّ عليه الصلاة‎ )۳( 
هو ستيّن أبو جميلة الضمري› ويقال : السلمي. روی عنه ابن شهاب.‎ )4( 
قال معمر : حدثني ابو جميلة وزعم ا درك النبى يا‎ 
وقال الزبيري عن الزهري : أدركت ثلاثة من أصحاب النبي ية : أنس بن مالك‎ 
وسهل بن سعد وأبا جميلة سنينا السلمي. روئ عنه الزهري أنه أدرك النبي بي وحج‎ 


سڪ G(ا)-‏ 


به إليه فقال له: عسی الغوير آبۇسًا نمقته علينا وهر ا وهذا ل 
يقال: عند التهمة. قال ابن الأعرابي: إنما عرض عمرٌ بالرجل» أي : 
لعلك صاحب اللقيط يريد أنك زنيت بأمه وادعيته لقيصًاء› فشهد له 
ل 

قال : ( فإن أنفق الملتقط كان متبرعًا (إلا أن يأذن له القاضي 

بشرط الرجوع»› او يصدقه اللقيط إذا بلغ ). 

إّما كان الملتقظ متبرعًا) ؛ لعدم الولاية إلا أن يأمرّه القاضي ليكون 
ديتا عليه؛ لعموم ولاية القاضي» فإن آذن له ولم يشرط الرجوع. 

ذكر الطحاوي: أنه يرجع عليه بعد البلوغ فإنه قضى حقا عليه واجِبًا 

مر القاضي کما لو قضی عنه دینه /۱۰ب/ بإذنه“» قال شمس الأئہة“ 


1 


رخا : والأصح آنه لا يرجع ؟ لأنه أمره بقضاء حق واجب بغير عرض 
يا له في إتمام ما شرع (ف" من التبرع» وصار كقوله: أد عني 


معه وخرج معه عام الفتح. 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين وقال: له أحاديث» وكذا قال العجلي 
إنه تابعي ثقة وفرق البغوي بينه وبين سنين بن واقد. 
ينظر ترجمته في ٤‏ «آسد الغابة» /١‏ ١١٠١ء‏ و«الاستيعاب» 1۸/۷ واتهذيب 
الکمال» ۱۲/ .١١١-١١٣٠٥‏ 

(۱) رواه مالك في «الموطاً» ص٩٦٤‏ (۱۹). 

(۲) «الکتاب» ۲۰۵/۲ و«المہسوط) ۲٠١/۱۰١‏ و«بدائع الصنائع» 1 «TI-۳1°‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ .۳۹٩‏ 

(۳) سقط من (ب). )٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص١٤٠.‏ 

)٥(‏ «المبسوط» ۱۰/ ۲۱۱-۲۱۰. () من (ب)» و(جا). 


سے 


EE 


زكاة مالي. فإنه لا يرجع عليه إلا بالشرط» بخلاف الدين؛ لأنه وجب عليه 
بعوض. ولو لم يأذن له القاضي» فصدقه اللقيط بعد البلوغ فله الرجوع 
عله ؛ أنه أعترف a‏ وهه الجملة من الزوائد. 
قال: ( ومن آدعی آنه ابنه ثبت نسبه (منه)"). 
معناه: إذا لم يدعه الملتقظ وهذا أستحسان والقياس أن لا يقبل 
قوله؛ لتضمنه إبطال حق الملتقط. 
ووجه الأول: أن ذلك إقرار للصبي بما هو نفع له؛ لأن اللَسبَّ 
مما يتشرف به وخر بعدمه » ویستتبع وجوب النفقة والحضانة› ثم 
قيل : يكون مدعي النسب أولى من الملتقط به؛ لأنه إذا صح النسبُ 
ترتب عليه الأخذ. وقيل: يصح في ثبوت النسب وحده دون إبطال يد 
الملتقط". 
قال : ( وإن أدعاه آثنان وذكر أحدهما علامة فيه أو سبق كان 
أولىٰ» وإن ادعياه معا ثبت منهما ولا يعتبر قول 
القائف ). 
أما إدا ادعیاه وذكر أحدهما علامة فی جد( کان أولن فن الذى لم 
يذكر بشهادة الظاهر له حيث وافقت العلامة دعواه» وإن لم يذكر شيئًا وسبق 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١١٤٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ۲/۲ و«فتاوی قاضیخان» 
۳ و«البحر الرائق» .٠١١-٠٥۵١ /٥‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۲٠٠‏ و«المبسوط» ۲١١٠-۲٠١ /٠١‏ و«الهداية) ۲/ ٤1۷‏ واتبيين 
الحقائی» ۳/ ۲۹۸. 

(5) في (ب): (جسد اللقيط). 


ڪن ا(۷( 


أحدهما الآخر كان السابق أولى؛ لأنه ثبت حقه في زمان لم ينازعه فيه 
دعوئ أخرئ. إلا أن يقيم الآخرٌ البينة؛ لأنها أقوئ» وإن أدٌعياه معا 
ولم يسبق أحدهما الآخرَ ثبت النسبٌ منهما جميعًا؛ لعدم الأولويةء 
وا مستران فى الب ٠‏ 

وقال الشافعي ° كه : يعتبر قول القائف" المدلجي وإلا فقائث 
آخر» وقد تمسك في ذلك بحديث رواه فيه» وأصحابنا رووا في ذلك أثْرًا 
عن عمر ڪه آنه قال: هو ابنهما يرڻهما ويرثانه وهو للباقي منهما ومن 
المعلوم أن القائف لا علم له بالحقيقة› والقضاء بذلك بقول من لا علم 


سے ر د ر کے لے 


له به باطل» قال تعالیٰ: # ولا قف ما لس لک به عل چە [الإسراء: .]۳١‏ 


قال : ( ويرجح با لإسلام والحرية ). 

إذا أدعاه أثنان وأحدَهُّمَا مسلمٌْ والآخر ذميّء أو كان أحدهما 
حرا والآخر عبدًا قدم المسلم والحر ترجيحا لما هو الأنظر في حق 
الط 


۳٠۳/١ وابدائع الصنائع»‎ ۲٠٠ /۲ «مختصر الطحاوي» ص١٤۱ و«الکتاب»‎ )١( 
.٤1۷ /۲ و«الهداية»‎ 

(۲) «الوجيز» .۲١۸-۲١۷/١‏ و«حلية العلماء» .٠٦١-٠١۹/١‏ و«المجموع» 
۹/٩‏ 

(۳) القائف: الذي يتبع الأثر ويعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. 
«المصباح المنير» ص۹*» مادة (قوف)» وامعجم لغة الفقهاء» ص٠۲"‏ . 

©) المدلجي: قبيلة من كنانة ومنهم القافة. 
«مختار الصحاح» ص ."٠*‏ مادة (دلج). 

() «بدائع الصنائع» ۳/٦‏ و«الهداية» ٤1۸/۲‏ و«الاختیار» ۳۷/۳ وامجمع 
الأنهر» .۷٠۳/١‏ 


م 


قال : ( وإن وجد في بعض أمصار المسلمين أو قراهم» فادعاه 
ذمي تشبت نسبه منه وكان مسلمًا» أو في قرية لأهل الذمة 
أو بيعة أو كنيسة والواجد ذمي كان ذميًاء وإن كان مسلمًا 
ههنا وذمًا هناك فاعتبارٌ المكان أو الواجد أو الإسلام 


روایات ). 


أمّا إذا وجد في مصر” من أمصار المسلمين أو قراهم وقد أدعاه ذم 
ثبت نسب منه وكان مسلمًا أستحسانًا؛ لأنٌ السب نافع له وهو يتضمن 
إبطال ١‏ الرسلام الثابت بتبعية الدار فشت منه ما ينفعه ویبطل ما يضر 
وأمًا إذا وجد في قرىئ أهل الذمة أو آمکنتهم المختصة بهم وكان الواجد 
ذميا فإن اللقيط ذمي نظرًا إلى أستتباع الواجد والمكان جميعًا". وهذا 
الجواب رواية واحدة. فإن كان الذي التقطه مسلمًا من قرىئ أهل الذمةء 
أو كان الملتقط ذميًا في أمصار المسلمين أختلفت الرواية فيه» ففي 
كتاب اللقيط آعتبر المكان؛ لكونه أسبق. وفي كتاب الدعوى أعتبر 
الواجد في , بعض النسخ وهو رواية ابن سماعة عن محمد“ كان ووجه 
قوة اليد؛ لان أستتباع الأبوين الولد فوق استتباع الدار له حت إذا سب 


(1) مصر: المصر كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات ويجوز فيها التذكير والتأنيث› 
والجمع أمصار. «المصباح المنير» ص١٤‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۸۷۴ مادة (مصر). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١١٤٠ء‏ والمبسوط» ۲٠٤١/٠١‏ و«الهداية» ۲/ 1۸٦٤ء‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۳۸. 

(۳) «الکتاب» ۲۹٦/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۳“ وافتاوی قاضخان» ۳/ ۳۹۷ 
و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۹۹. 

(6) «المبسوط)» ۲٠١/۱۰‏ و«بدائع الصنائع» ۳۱۱/١‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۹۷ 
و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۹۹4. و«البحر الرائق» .٠١۸/١‏ 


(yy ڪب‎ 


NS‏ وهه من الزوائد. 

قال : ( وان آدعاه عبد ثبت نسبه منه وکان حرا ٤‏ 

أما ثبوت النسب فلأنه (نافع و ال قن ا 
تلد له الحرةء والدار دار الأحرارء فالحرية الظاهرة (لا تبطل “٠)‏ 
بالبكڭ:. 

قال: ( ولا تقبل دعوی عبودیته ). 

زان الحرة اة نظا إلى اسعاع الان إلا أن قي البة فلن 
ذلك 

قال: ( وان کان معه مال کان له). 

إذا کان مع اللقيط (مال مشدود عليه)”“ أو على دابة هو عليهاء فالمال 
ا للطافي وة لاط عله فل بام القاضى: ن الال 
ضائعٌ وللقاضي (صرف المال)" الضائع إلى مثل ذلك. وقيل: لا يحتاج 
إلى إذنه فى ذلك؛ لأنه للقيط ظاهرًا وللواجد ولاية الإنفاق عليه؛ لسبق يده 
وشراء ما لا بد له منه کالطعام TS‏ 
)١(‏ «المبسوط» ٠۲٠١/٠١‏ وابدائع الصنائع» “٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰۳۹۷ 

و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۹۹4 و«البحر الرائق» .٠١۸/١‏ 
(۲) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)»› و(جا). 
(۳) في (ب): (لا تثبت). 
)٤(‏ «الكتاب» ۲٠٦/۲‏ و«الهداية» ٤1۸/۲‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ١٠ء‏ و«البحر 

.٠١۹-۱۵۸ /۰ الرائق)»‎ 


(ه) «الكتاب» ۲٠٦/۲‏ و«المبسوط) ۰ و«الهداية» ٤۹۸/۲‏ وافتاوی 
قاضىخان» ۳/ .٩۷‏ 


® 


قال: ( ولا یزوجه الواجد ولا يتصرف في ماله ویقبض عنه 
الهبة ويسلمه في صناعة ولا يؤاجره في الأصح ). 

ما التزويج فلأنه يعتمد الولاية إما بالقرابة أو بالملك أو بالسلطنةء ولم 
يوجد واحد منهاء وأما التصرف في المال فإنما شرع لتثميره» وذلك يعتمد 
وجود الرأي الكامل والشفقة الوافرةء والرأي إن وجد في الملتقط فلا يوجد 
كمال الشفقة» كما توجد الشفقة الكاملة في الأم ولا يوجد في حمَهَّا كمال 
الرأيّ فاعتبر الملتقط (بها في المنع عن التصرف)”' وأمّا جواز القبض عنه 
في الهبة» فلأن ذلك نفع محض فيملكه» ولهذا يملكه الصغيرٌ العاقل بنفيه 
وتملكه الام (ووصيها )". 

وأمًا التسليم في صناعة؛ فلأنه نافع له؛ لأنه من باب الحفظ /١١١أ/‏ 
والتثقيف. وأمًا المؤاجرة فرواية القَدّورى“ جوازه» وفي «الجامع 
الصغير ““ لا يجوز له أن يؤاجره. وهلذا هو الأصح والتنبيه عليه من 
الزوائد. 

وجه رواية القدوري” : أن المؤاجرة ترجع إلى تثقيفه» ووجه الرواية 
ااض ا لا يملك إتلاف منافعه» فأشبه العم وهذا بخلاف الأم؛ 
لأنها تملك منافعه على ما يأتيك إن شاء الله تعاله". 


(1) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۲) فی (ب): (ووصيه). 

(۳( «الکتاب» ۷/۲ 

.٤۸ص‎ )( 

() «الکتاب» ۲/ ۲۰۷. 

0) «المبسوط» ۲٠١/٠١‏ و«بدائع الصنائع» ۴١١ /١‏ واتبيين الحقائق» ١٠/۳‏ 
ولاشرح فتح القدير» .١١١-١١١/١‏ 


ڪب gG(د)‏ 


قال : ( ويمنع الإمام عن أستيفاء القصاص لو قتل ). 

إذا قتل اللقيط عمدًا؛ قال أبو حنيفة"“ ومحمد" رحمهما الله : يحب 
القصاص ويستوفيه الإمام. 

وقال أبو يوسف” كه: لا يجب؛ لأنه لو وجب لوجب لوليه؛ لأنه 
لا يخلو عن ولي قريب» إما الأب أو الأمٌء إذا كان لرشدةٍ والولي مجهول 
أو مشتبه فلا يصح القضاءُ له. 

ولهما": أن دم اللقيط معصوم» فيجب القصاص بإراقته ويستوفيه 
الإمام؛ لقوله يي: «السلطان ولي من لا ولي له»". وقد علم بهذا 
الحديث أن أقربَ الناس إليه إِذّا كان مجهولا لا يكون وليًا؛ لأنه لا ينتفع 


ا 


به مع الجهالة به» فالتحق وجوده بعدمه". 

قال: ( وقبلوا شهادته بالزنا ). 

اللقيط إذا بلغ وشهد على إنسانٍ بالزنا أو ما يتعلق به كاللعان 
وغیره لا تقبل شهادته في ذلك في قول (مطرف)“ وابن ماجشون من 
اتات مالك رطا المافي رل الحماة ‏ قرلا اه ع 
في دفع العار"“ عن نفسه» جي صد أن جل له شيا وغو واد 


(۱) «المبسوط» ۰۲۱۸/۱۰ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۹۹ و«البحر الرائق» /١‏ ١١٠٠ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .۲۷١ /٤‏ 

(۲) رواه ابو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث عائشة. 

(۳) «المبسوط» ۰ وفتاویٰ قاضیخان» ۳/ ۳۹۹ و«البحر الرائق» /٠‏ ١١٠٠ء‏ 
واحاشية ابن عابدين» .۲۷١ /٤‏ 

)٤(‏ في (ب): (مطرب). 

() «التفريع» ۲۳۷-۲۳٠/۲‏ و«المعونة» ۴/ ١١١٠ء‏ و«الكافي» ص۲٦٤‏ . 

«) في (ب): (العارض). 


——— 


غير معروف الب فترد شهادته › و : له عدل تقبل شهادته في 
غير الزنا فتقبل في الزنا أعتبارًا بغيره من الشهود» والتهمة ترتفع بالعدالة. 


O TOO SOOT 


)١(‏ «الكتاب» ٠٦٤ /٤‏ و«اختلاف العلماء» ۳/ ۳۷۳ و«الهداية» ۱۳۸/۳ و«الاختيار» 
۲/۲ 


س كتاب اللقطة 
كاب اللقطة“ 


اغ ا و ا و ف ا ا ع 
فصل عند عام العلماءء وإذا خاف ضياعها يجب الألتقاط على ما قالوا. 
كذا ذكر في «الهداية “؛ صونًا لأموال الناس عن الضياع. وذكر في «شرح 
القدوري» للأقطع. 

Sg Na E 
الشافعي”““ من قال: يجب إذا خاف ضياعهاء ويستحب إذا لم يخف. وهذا‎ 
لا يصح ؛ لأن كل فعل لو تركه لم يضمن به اللقطةً فإنه لا يجب فيها أصل‎ 
التعريف» فإن قيل : المقصودٌ من أخذها الحفظ. فإذا لم يأخذها فقد ضيّع‎ 
الحفظ. قيل له: يبطل بما إذا آمتنع من أخذ الوديعة» فقد ترك التزام الحفظ›‎ 
والأخذ غير واجب. والمختار ما ذكره؛ لأن صون أموال الناس عن الضياع‎ 
يثبت به الأستحباب» والتقاط اليد الخائنة مشكوك فيهء بل الظاهر من‎ 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر وهو وجود معنى الألتقاط فى كل منهما وهى 
كاللقيط في الأشتقاق والمعنى. ٠‏ 
واللقطة لغة بفتحتين ما التقط من الشيء ومنه لقط المعدن وهي قطع ذهب توجد فيهء 
وبالضم ما التقطت من مكال ضائع. 
«المصباح المنير؛ ص*۴» و«مختار الصحاح» ص٥٥‏ و«المعجم الوسيط» 
۳١ /۲‏ مادة (لقط). 

.4۷*/۲ )( 

(۳) «المبسوط» ۲/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۲٦‏ و«الاختیار» ۲/ ٤۲۲‏ وافتح 
القدیر» .٠۱۹-۱۱۸/٩‏ 

.٤۹۳-٤۹۲ /٤ و«روضة الطالبین»‎ .۲٠١ /١ و«الوجيز»‎ ٤۳٦/١ «المهذب»‎ )5( 


م 


وقال بعض أصحابنا: إذا خاف على نفسه الطمعَ فيها وأنه لا يعرّفهاء 
فالأفضل الترك؛ صيانة لنفسه عن الوقوع (في المحره)''. 

قال : ( إذا أشهد الملتقط آنه يأخذها ليردها كان أميتا ولم 

يشترط الإشهاد ). 

اللقطة أمانة بشرط أن يشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها فيردّها على 
a e a‏ عند أبي a‏ د 
الله» وكذا في : «الهداية)° وال ٤‏ وفي «شرح الأقطع»: قول 

محمد" مثل قول ابي يوسف" اا ا وال ن 
مع يميه أنه أخذها ليردهاء ولو أقَرٌ أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ 
لأنه آخذ مال غيره بغير إذنه وبخير إذن الشرع› وإن تصادقا آنه خذها 
ليردها 2 يضمن بالإجماع؛ لان تصادقهما كالبينة» وجه قول ا 
يوسف”" كث أن الظاهر شاه له؛ لأن المسلم (إنما) يختارٌ الحسنة 


مھ 


دون (المعصية)“ ظاهرًا؛ ولأنه مندوبٌ من قبل الشرع إلى أخذهاء 
انا ا ین اما لد را ات( يپ 


(۱) من (ب). 

(۲) «المبسوط»١١١/ ٠۲‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ ۳ و«الاختیار» ۳/ ۳۹ وفتح القدير» 
7٦‏ ۱۱۹-۸. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«الكتاب» ۲٠۷/١‏ و«بدائع الصنائع» »١٠١/١‏ 
و«الاختبار» ۳/ ۳۹. 

.V*/۲ (© 

.)٦۳( «المنظومة» لوحة‎ )٠( 

)٧‏ في (ب)» و(ج): (العصبة). 

(۷) في (ب): (زید). 


ڪب ۷ا( 


الشخير”" أن النبي َي قال : « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» ولا يكتم» 
ولا يغيب» ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بها »”". أمر با لإشهاد عند 
الأخذ فكان شرطا في جواز الأخذه فإذا أخذه لا على ذلك لم يكن الأخذ 
على الوجه المشروع فيكون غاصبًا» ولأنه قر بسبب الضمان وهو أخذ مال 
الغير وادعى ما يبرئه عن الضمان وهو مشكوك فيه» والظاهر يعاضه ظاهر 
آخر» وهو تصرف الإنسان لنفسه إلا أن يعلم غيره» ويكفي في الإشهاد عليه 
أن يقول: من سمعتموه ينشدٌ لقطة فدلوه عل . 
قال : ( ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطابها (بعد 
ذلك)“ وهو الصحيح › وتعريف (ما دون عشرة دراهم 
أيامًا)“ وهي وما فوقها حولا رواية ). 
ذكر القدوري"“ هزه الروايةء ومعنى قوله: (أيامًا أي على حسب)“ 
ما يرى الملتقط. 


(1) هو أبو العلاءء يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري» روى عن أبي هريرةء 
وعائشة أم المؤمنين وغيرهماء وثقه النسائي وابن حبان وقال: مات سنة إحدى عشرة 
وا 
انظر ترجمته في : «التاریخ الکبیر» ۸/ .)۳۲۹٤( ۲٤١‏ و«الجرح والتعدیل» ۹/ ۲۷١‏ 
.)١٤(‏ و«تهذیب الکمال» ۳۲/ .)۷۰۱٤( ۱۷١‏ 

(۲) رواه ابو داود .)۱۷٠۹(‏ وأحمد ۱٦۲-۱١۱/٤‏ وابن حبان فى «(صحیحه» 
.)٤۸۹٤( ۲۹۱‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن ا داود» (۰۳. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«الکتاب» ۲٠١۷/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۳۱1/٦‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۳۹. 

)٤(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب). 

() في (ب): (ما دون العشرة آيامًا). 

0) «الکتاب» ۲۰۹۸/۲. 


EEE Ci 


ومحمد یاه فدره في «الأصل» بحول من غير تفصيل بين القليل 


والکثير. 


وهو قول الشافعي”“ كل لقوله ية في اللقطة: «عرف عفاصها" 


وکا ثم عرفها سنة 2 


ووجه الأول: أن الحديتٌ ورد في لقطة كانت تساوي مائةً دينار والعشرة 


فما فوقها في معنى ذلك (في تعلق أستحلال)”“ الفرج وقطع اليد بسرقتهاء 
وليست في معناها في تعلق وجوب الزكاة» فكان التعريف فيها بالحول 
آ ال خا ادرو الو لست ف م الف رخ ها فورض 


٣ ٣ 4‏ ۰ م ( 
إل رأي من ابتلي به عل أنه ورد فيه حديث عمرَ بن عبد الله" عن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 
(VV 


«(مختصر المزني» ص۹٣٠‏ و«الوجيز» .۲٠۳ /١‏ و«روضة الطالبين» .٤۷٤ /٤‏ 
عفاصها : الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة. أو غير ذلك وهو من العفص 
وهو الثنى والعطف وبه سمى الجلد الذى على رأس القارورة عفاصًا وكذلك غلافها. 
«غريب الحديث» للهروي 1/۲ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» Y/Y‏ 
ووكاءها : الخيط الذي نشد به الصرة والكيس. 

غريب الحديث» ۲/ ۹٠1۱ء‏ و«غريب الحديث» للهروي ۲٠١٠/١‏ و«النهاية في 
غريب الحدیث والاثر» ۳/ .۲٣۳‏ 

طمس بالأصل» والمثبت من (ب). 

رواه البخاري )۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

هو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى من أهل الكوفة منكر الرواية عن أبيه. روى 
عن أنس وعرفجة والمنهال بن عمر وأبيه وحكيمة آمرأة يعلى. روى عنه الثوري 
والمسعودي وإسرائيل والمطلب بن زياد وأبو خالد الأحمر ومروان الفزاري. 

قال أحمد وابن معين وأبي عقيل بن أبي طالب: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة 
ع لخذيت:. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي» فقلت ما حاله: قال أسال الله السلامة. حك جرير عن 


زائدة آنه راه يشرب الخمر. 


ڪب اا( 


س ٍ سس اا ۰ ي 
جدته» عن أبيها" أنه ية قال: « من التقط لقطة يسيرةً درهمًا أو حباد 


أو شبهه فليعرًفها ثلاثة أيام ‏ . 

فتبين بالحديثين أن الحكم يختلف باختلاف مقادير اللقطة. 

قال في «الهداية ““: والصحيح /١١ب/‏ أن شيا من هه المقادير 
ليس بلازم» ويفوض إلى رأي الملتقط يعرّفها إلى أن يغلب على ظلَّه أن 
صاحبَّها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بهاء وإن كانت اللقطة شيمًا 
لا ببق عرفها حت يخاف أن يفسد تضدق بها . 


واللإأشارة الت الصحيح من الزوائد. 


وروی يحيىٰ بن معين عن أبي نعيم رأيت عمر بن عبد الله فما أستحل أن أروي عنه. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» /١‏ 1۱۱۸ء و«العلل ومعرفة الرجال١٠/‏ ٤٠١٥ء‏ 
و«المجروحين» ۲/ ١٩ء‏ و«الضعفاء الكبير» .٠۷۷-١۱۷١/۳‏ 

(1) ذكرها المزي في ترجمة عمر بن عبد الله ٤۱۸ /۲١‏ وقال: جدته حكيمة أمرأة 
يعلى بن مرة. اھ 
وعلىٰ هذا يكون قوله: (عن أبيها) وهم. 

(۲) هو يعلى بن مرة بن وهب الثقفي» أسلم وشهد مع النبي َيه الحديبية» وبايع بيعة 
الرضوان» وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف. 
انظر ترجمته فی: «الاستیعاب» »)۲۸٤۷( ۱٤۹/٤‏ و«أسد الغابة» ٠۲٠١/١‏ 
Ca‏ و«الإصابة» 114/۳ )4۳1(. 

(۳) رواه أحمد ٤‏ ۷۳. والبيهقي في «السنن الکبری» .۱۹٩/٩‏ 
فال المشي فى المج 51۹/4 روا خمد هن طرق مرو ن عبد اله بن 
يعلىٰ» فإن كان عمرو فلا أعرفه» وإن كان عمر فهو ضعيف. 

.٤۷١/١ «الهداية»‎ )٤( 

›٤1۱۳/۱۱١ ٤اطوسبملا«و‎ ۲ و«الكتاب»‎ ٠٤١-۱۳۹ «مختصر الطحاوي» ص‎ )٥( 
. "۸/٦ و«بدائع الصنائع)‎ 


قال: ( ثم يتصدق بها إن شاءَء فإن جاء صاحبها فأمضاهاء 
وإلا ضمن الملتقط او المسكين إڻ شاءَ.» وإن كانت 


قائمة أخذها منه). 


إذا عرّفها المدة التي يغلب على ظنّه أن صاحبها لا يطلبها فهو مخيرُ 

بين أن يحفظها حسبة ورجاء الظفر بصاحبهاء وبين ی وا غ 
الواجبَ إيصال الحق إلى من هو له بقدر الإمكان» وذلك بإيصال العين عند 
اشر بالمالك أو إيصال العوض وهو ثوابٌ الصدقة على أعتبارٍ إجازة 
التصدق بهاء فإن جاء المالك بعد التصدق لا يخلو إما أن يمضي 
ال ا وا ا و ا 
والإمضاء؛ لان الصدقة وإن أذِن الشرع فيها فإنها لم يأذن فيها المالك 
فيتوقف على الإجازة» وإن لم يُجز الصدقة فله تضمين الملتقط؛ لأنه 
سلم ماله إلى غيره بغير إذنه» وإن كان بإذن الشرع إلا أن إذنه مبيح› 
اه ۷ ائ الضعان ارق الك الا رى أن الحن ا في 
تناول مال الغير بغير إذنه حالة المخمصة”» ثم لا ينافي الضمان وإن 
شاء ضمن المسكين» معناه: إذا هلك في يده؛ لأنه قابض لماله بغير 
إذنه وإن كان قائمًا في يده آخذه إن شاء؛ لأنه عينٌُ ماله وأيُهما ضمن 
لا يرجع على أحد. أما الملتقط فلأنه ملكها من وقت التصدق فيكون 
متصدقًا بماله فلا يضمن غيره» وأما الفقير فلأآنه عوض ما وصل 


0 ل اغ وه مدر كال فة والمة: وخمض الشحخصض 


خْمْصًا فهو حَمِيص إذا جَاع. 
«السان العرب» ۷/ ۲۹ء و«المصباح المنير» ۳/ 1۱۳۸ء وامختار الصحاح» ص٣٠.‏ 


ڪب س (ا) 


إليه""» وتضمين المسكين وأخذها قائمة من الزوائد. 

قال : ( وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف ببيع أو فدى 

آو بعده طولب به للحال ولم يؤخروه إلى عتقه ). 

عبد التقط لقطة فلم يعرّفها وأتلفها ثم جاء صاحبها يؤاخذ 
المولى بقضاءِ ضمانها أو ببيعه كما في سائر إتلافات العبد وهذا 
بالإجماع""» وإن أتلفها بعد تعريفها المدة المشروطة ثم جاء مالكها لم 
يطالبه بها في الحال عند مالك" كل#؛ لأنه صرف ذلك إلى نفسه 
وهو محتاح إليه بإذن صاحب الشرع بشرط الضمان»ء وهذا ضمان يخصه 
فيطالب به بعد العتق» وعندنا يطالب به في الحال فيفديه المولى 
أو يبيعه؛ لأنّه ضمان أستهلاك فيظهر في حق المولى بالفداء أو بالبيع 
في الضمان“. 

والمسألة من الزوائد. 


قال : ( ويجوز للفقير أن ينتفع بها ). 


لألٌ في ذلك نظرًا من الجانبين» ولهلذا جاز الدفع إلى فقير آخر 
(N)‏ 
یره ۰ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«الهداية» ۲/ ٤۷١‏ و«الاختيار» ۳/ ٠٤١‏ وافتاوى 
قاضيخان» ۳/ .۳۸٩‏ 

(۲) «الكتاب» ۲١١/۲‏ و«الهداية» ٤۷۳/۲‏ و«الاختيار» ۳/ ٤١‏ و«البحر الرائق» 
/o‏ *1۷. 

(۳) «التفريع» ۲/ ۲۷۳ و«الكافي» لابن عبد البر ص۲۷٤‏ و«بداية المجتهد» ۲/ .٥٥١‏ 

.)١٤١( «المنظومة» لوحة‎ )٤( 


قال: ( ولا نجیزه للغني ). 

لا يجوز للملتقط الغني أن ينتفع باللقطة عندنا"» وقال الشافعي” : 
يجوز لحديث أبي: «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها »"» 
وكان من المياسير. 

ولا : إن إطلاق النصوص يمنع انتفاع الغير بمال الغير بغير رضاه» 
وإلاباحة للفقير لما روينا من الأمر بالتصدق أو بالإنتفاع. وما رواه من 
أنتفاع أبي فكان بإذنه ية وانتفاع الغني بإذن الإمام يجوزء ولأنه كان 
فقيرًا. وقوله: ية : «اخلطها بمالك ‏ لا یثبت به غناؤه» بجواز أن 
يملك ما هو دون السات“ 

قال: ( ولا يتصدق بها عليه ). 

يعني : على الغني؛ وهذا لأن المأمور به إنما هو التصدق”؛ لقوله 


بل : «فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها“ والصدقة على الغى 
لا تجوز› فا شبه الصدقة المفروضة. 


(1) «المبسوط» .٦-١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» “۳٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۳۸۹ 
ولامجمع الأنهر» .۷٠۸/١‏ 

() «الأم» /٤‏ ۷٦ء‏ و«حلية العلماء» ٠۳١ /١‏ و«روضة الطالبين» ٤۷٦/٤‏ و«اشرح 
مختصر التبريزي) صض۲۸۱. 

(۳) رواه البخاري )۲٤۲(‏ كتاب اللقطةء باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليهء 
ورواه مسلم (۱۷۲۳) كتاب اللقطة› بنحوه. 

)٤(‏ رواه البخاري )٥۲۹۲(‏ كتاب الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله وماله. 

(ه) «المبسوط» 1-١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«فتاوی قاضخان» ۳/ ۰۳۸۹ 
وامجمع الأنهر» .۷٠۸/١‏ 

0) رواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ »)۲۲٠۸( ۳٠۴۳‏ و«المعجم الصغير» ٠٦ /١‏ ورواه 
الدارقطني في «سننه» ۱۸١ /٤‏ قال الهيثمي في «المجمع» 10۸/٤‏ : رواه الطبراني 


ڪڪ ن0 `= 
قال : ( ويجوز أن يتصدق بها الغنى على أهله الفقراء ). 
لأن في ذلك نظرّا من الجانييں”. 
قال : ( ويجوز في الشاة والبقر والإبل والفرس). 
قال في «شرح الأقطع»: إن الخلاف في جواز الألتقاط مع الشافعى ° 


م 


وذكر في «الهداية “: أن الخلاف فى أن الترك هو الأول عنده؛ 
لحديث خالد الجهني“: جاء رجل إلى رسول الله ييه فسأله عن 


في «الصغير» و«الأوسط» وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

۳۸۹ /۳ وفتاوی قاضیخان»‎ ۳۱۹/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٦-٥ /١١ «المبسوط»‎ )١( 
.۷٠۸/١ و«(مجمع الأنهر»‎ 

(۲( «الأم» ٠.٤‏ واروضة الطالبين» 6٥ /٤‏ وامغني المحتاج» ۲/ .٤٨۹‏ 

.€۷1/۲ )۳( 

() خالد بن زيد» ويقال: بن يزيد الجهني. ذكره البخاري وأبو حاتم وغير واحد فيمن 
آسمه خالد بن زيد» وفرقوا ينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني الذي يروي عن 
أبيه في اللقطة» ويروي عنه: عبد الله بن محمد بن عقيل» وذكر الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتابه «الموضح لأوهام الجمع والتفريق»: (أن البخاري وهم في التفريق 
بينهما وكانت حجته في ذلك أن رواه بإسناده عن أبي سلام عن خالد بن زيد الجهني 
رواه من حديث عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن أبي سلام وليس في ذلك حجة على ما أذعاه لأنه لم ينسب في الحديث إلى 
جده إنما نسب إلى أبيه خاصة ثم إلى القبيلة وليس في ذلك ما يمنع أن يكونا أثنين › 
ويؤكد ذلك أن آبا داود رواه في کتاب الجهاد من سننه عن سعيد بن منصور عن ابن 
المبارك بإسناده» وقال فيه عن خالد بن يزيد بزيادة ياء في سم أبيه هكذا وقع في 
5 ابي الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود. 
توفي بالمدينة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين . وقيل : بل مات بمصر سنة 
خمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة وقيل توفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية وقيل : 


اللقطةء فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء وعرفها سنة»ء فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك بها ». قال: فضالة الغنه؟ قال: «خذهاء فإنما هي لك 
أو لأخيك. أو للذئب ». فقال: يا رسول الله» فضالة الإبل؟ فغخضب 
بء وقال: «مالك i‏ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى 
الشحرء دعها حت يلقاها E e‏ 
البقر والفرس. وهذا دل على عدم الجوارة ووخة اول ال ٠‏ 
الأصل في مال الغير الحرمةء والإباحة لخوف الضياع» فإذا كان معها 
ما تدفع به عن نفسها قل ضياعهاء ولكنه يتوهم فيقضى بالكراهةٍ ویندب 
إلى الترك. 

ولا" : حديتُ عياض بن حمار" أنه لله سيل عن الضالة» فقال: 


توفي سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة وقيل سنة آڻنتين وسبعين وهو ابن 
ثمانين سنة. 

انظر ترجمته فى : «الاستيعاب» ۱٦۳/١‏ و«أسد الغابة» ۳۹۷/١‏ و«الإصابة) 
۷/ 4۰ و«الطبقات الكبرئ» ٤٤ /٤‏ و«تهذيب الكمال» ۸/ ۷٤-٦۳‏ و«تهذيب 


التهذيب» .A* /Y‏ 
)١(‏ رواه البخاري )4١(‏ كتاب العلمء باب: الغضب في الموعظة ورواه مسلم (۱۷۲۲) 
كتاب اللقطة. 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠-١٤٠ء‏ و«الكتاب» ۲٠۹/۲‏ وابدائع الصنائع» 
۳۱۹-۳۱٥/٦‏ و«الاختار» ۳/ .٤۱‏ 

(۳) هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم وفد على النبي ئة قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إلى 
رسول الله ب فقال: أسلمت» قال: لاء قال: إن الله نهانا أن نقبل زبد المشركين › 
قال : فأسلم فقبلها رسول الله يا فقال: يا نبي الله الرجل من قومي من أسفل مني 
پشتمنی أفأنتصر منه؟ فقال: المستبان شيطانان يتكاذبان» وروي عنه أيضا غير ذلك 
ثم نزل البصرة فروئ عنه البصريون. آنظر تر جمته في : «الطبقات الكبرئ» ."٦/۷‏ 


سل 


«عرّفها فإن وجدك صاحبَهًا وإلا فهي مال الله“ والأصل هو الحمل 
على الإطلاق؛ ولأنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها؛ 
صان لأحوال الناس عن الضياع كما في الشاة. وفيما رواه حكم ضالةٍ 
الإبل عند كونها محفوظةء وخصوصًا في زمنه عليه الصلاة السلام» عند 
غلبة الأمانة» فلم تكن جهة الخوف عليها إلا من الأفتراس لا من أيدي 
الناس» بخلاف زماننا هلذاء لغلبة الخيانةء وقلة الأمانة» والضياع متوفع 
غالبًاء والخلاف في المسألة موضوع فيما إذا غلب على الظن ضياعهاء 
(وقد دل على ذلك بما بينه في الشاةء ونبه به عل حكم ضالة الإبل 
حالة الخوف /١٠أ/‏ عليها مع ما رويناه» فالأخذ صيانة)" لحفظ مال 
المسلم أولى»ء ونحن قد أسقطنا هذا الخلاف المذكورّ من المتن. 
وتحرير مذهب الشافعي”" كله ما ذكره صاحب «الوجيز »**“ فقال: 


(1) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .٠١١/٤‏ 

(۲) ساقطة من (ب). 

)( دکره النووي فی (روضه الطاليين» ٤‏ 0 . 

)٤(‏ هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد الطوسي» الإمام الجليلء حجة الإسلام» 
آًبو حامد الغزالى» الفقيه الشافعى» الأصولى» والغزالى : نسبة إلى غزل الصوف»› 
وقيل نسبه إلى قرية (غزالة) من قرى (طوس)» ولد بطوس سنة (١٥٤ه)»‏ له مصنفات 
جليلة من أهمها: «الإحياء»» و«البسيط»» و«الوسيط»» و«الوجيز» في الفقه» 
و«المستصفىئ» في الأصول» توفي بطوس يوم الاثنين رابع عشر من جمادي الآخرة 
سنة (١٠٠٠ه).‏ «المنخول»» و«شفاء الغليل». 
انظر ترجمته في: «المنتظم» ۱۷١-۱۹۸/۹‏ (۲۷۷)» و«الكامل في التاريخ» 
۰ واوفیات الاعیان» ۲۱۹-۲۱۱/۲ .)٥۸۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
.)۲۰٤( "1-1/۹‏ و«الوافي بالوفیات» »)۱۷١( ۲۷۷-۲۷٤/۱‏ و(طبقات 
الإإسنوي» ۲/ .)۸1١( ۲٤۲‏ و«شذرات الذهب» .٠١/٤‏ 

)٠(‏ يقصد به النووي لأن النص منقول بأكمله دون زيادة أو نقصان من «روضة الطالبين» 


الحيوان صنفان: أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل 
والخيل واابغال والحمير»ء أو لشدة عدوه كالأرانب والظباء المملوكة» 
أو بطيرانه كالحمام» فإن وجدها في مفازةٍ فللحاكم ونوابه أخذها 
للحفظ. وفي جواز أخذها للآحاد للحفظ وجهان: أصحهما جوازه» 
وهو المنصوص؛ لئلا يأخذها خائنْ فتضيع» وآما أخذها للتملك 
فلا يجوز لأحد» فمن أخذها للتملك ضمنها ولا يبرا عن الضمان بالرد 
إل ذلك الموضع»ء فإن دفعها إلى القاضي برىء على الأصح» وإن 
وجدها في بلدة أو قرية أو في موضع قريب منها فوجهان أو قولان: 
أختدها: ( عجرن اطا لف لار وأ جا رار 
لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة. وقيل: يجوز قطعًا. وقيل : 
لا يجوز قطعًا. هذا إذا كان الزمان زمان أمن»ء وأما (إذا كان) في 
زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعَاء سواء وجدت في الصحراء 
E.‏ 

(والصنف الثاني : ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم 
والعجول والفصلان: فيجوز التقاطها للتملك» سواء وجدت في المفازة 
أو العمران)“» وفي وجه لا يؤخذ ما وجد في العمران» والصحيح 
Tr OT‏ 


وليس من «الوجيز». ينظر: «روضة الطالبين» .٤٦١٥ /٤‏ 
(1) ساقطة من (ب). 
(۲) من (جا). 
(۳) «روضة الطالبين» .٤٦٥ /٤‏ 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 
() «روضة الطالبين» .٤٦٥ /٤‏ 


:ن - 


قال : ( فان آذن له الحاكم في النفقة (كان ديا عل صاحبها )۱“ 
وإلا کان متبرعًا ). 
أما إذا لم يأذن له الحاكمْ فلأن ولايته قاصرةٌ عن ذمة المالك» وأمًا إذا 
أذن له في ذلك فللحاكم الولاية في مال الخائب نظرًا له» وقد يكون النظرٌ 
في الأمر بالاتفاق على ما نفصله". 


قال: ( ويؤجرها الحاكم وينفق عليها من الأجره إن كان لها 
منفعة» وإلا باعها إن كان أصلح وحفظ عنهاء (وإن 
ری الإنفاق مده قصيرةً أصلح أمره به )". 
اا الول وهو ما إذا كان للبهيمة الضالة (منفعة فإن)“ الحاكم 
يؤجرها وينفق عليها من أجرتها لما في ذلك من المصلحة» وهو إبقاء 
العين على ملك المالك من غير الدين بالنفقة. 
وأما الثاني : فلأنه إذا لم يكن فيها منفعة وكان الأصلح بيعها باعها 
وأمر بحفظ ثمنها؛ لأن ذلك إبقاء الضالة على ملكه معن حيث تعذر 
الإبقاء صورة؛ لعدم المصلحة في ذلك حيث تستغرق النفقة قيمتها 
ولا منفعة لها تقوم بأداء ذلك . 


(1) ساقطة من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۹٤۰۱‏ و«المبسوط» ۹/۱۱ واشرح فتح القدير» /١‏ ١١۲٠ء‏ 
و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(ه) «الکتاب» ۲٠۹/۲‏ و«المبسوط) /١١‏ ١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«البحر 
الرائق» .١١۸ /٩‏ 


قال : ( وإن رأى الإنفاق مدة قصيرة أصلح»› آمر به). 

إذا رأى الحاكم المصلحة في الإنفاق عليها إذن في ذلك. قالوا" : إنما 
يأمر به يومين أو ثلاثة على حسب ما يراه؛ رجاء أن يظهر مالكهاء فإن لم 
يظهر في تلك المدة أمر ببيعها وحفظ ثمنها ؛ لأن النفقة على وجه الأستمرار 
تستأصل قيمتها فلا يكون في ذلك نظرًا للمالك» فلهذا زاد هذا القيد» أعني 
المدة القصيرةً. وقيل: شرط الأمر بالإنفاق أن يقيم البينة» وهذا صحيح 
لجواز أن يكون في يده غصبًاء وفي الغصب لا يؤمر بالإنفاق» وإنما 
يؤمر بالوديعة» فالبينة لكشف الحال لا للقضاءء وإن قال: ليست لي 
بينةٌ. قال له القاضي: أنفق عليها إن كنت صادقا فيما قلت ليمكنه 
الرجوع على المالك إن كان صادقًاء ولا يرجع إن كان غاصبًا'". 

قال : ( وجعلها دتا فیحبسها لاستبقاتها ). 

في لفظ الجعل إشارة إلى أنه لا يرجع على المالك إذا حضرء ولم تبع 
الدابة إذا شرط له القاضي الرجوع كما بنا في اللقيط› وهه رواية وهي 
ااج 

معنى الحبس للاستبقاء: أن المالك إذا حضر وطلب اللقطة كان 
للملتقط أن يمنعه منها حت يحضر النفقة؛ لأن الملتقط أحيا اللقطة 
بالنفقة» فصار كأنه أستعاد الملك من جهته فأشبه المبيع» ولا تسقط 
النفقةٌ لو نفقت الدابةٌ قبل الحبس»ء وتسقط لو نفقت بعد؛ لأنه بالحبس 


بشبه الرهن. 


›١١١/١ وافتح القدير»‎ ٤۲-٤۱/۳٣ «المبسوط» ۱۹۱ و«الاختیار»‎ )١( 
.۲۸۲ /٤ و«حاشية ابن عابدین»‎ 
و«الهداية» ۲/ ۲ وامجمع‎ ۹/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۲٣١/۲ «الکتاب»‎ )۲( 


ن - 


قال: ( وإذا أدعاها لم تدفع إليه إلا ببينة ويحل له دفعها إليه 
بذكر علامة ولا يحبر ). 


إذا حضر رجلٌ وادّعى اللقطة لم تدفع إليه إلا إذا أقام البينة» فإن أعطى 
علامة فيها حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر على ذلك في 
القضاء» والعلامة مثل: أن يسمي وزن الدراهم أو يذكر عددها ووعاءها 
ووکاءھا 

وعن مالك“ والشافعي وي الإجبار على ذلك بذكر العلامة؛ لأنً 
المنازعة في اليد دون الملك فيشترط ذكرٌ الوصفِ لوجود المنازعة من 
وجه» ولا تشترط البينة؛ لعدم المنازعة من وجه. 

ولا : أن اليد مقصودة كما يقصد الملك فلا تستحق اليد إل بحجة 
شرعيةء وهي البينة أعتبارًا لليد بالملك. إلا أن حل الدفع إليه بما ورد من 
الحديث وهو قوله ية : « فإن جاء صاحبها وعرف ا وعددها فادفعها 
إليه “““ وهلذا الأمر للإباحة جمعًا بينه وبين قوله بي في الحديث المشهور: 
«البينة على المدعى ». 


الأنهر» ۷/۱. 

(1) «التلقين» ۲/ ٤٥١‏ و«المعونة» ۲/ ۲٠١۳‏ و«بداية المجتهد» .٥٤۸/۲‏ 

(۲) «الأم» ٦۷-٦٦ /٤‏ و«التنبيه» ص ١٠ء‏ و«روضة الطالبين» .٤۷۷ /٤‏ 

(۳) «الكتاب» ۲١١/۲‏ و«الهداية» ٤۷۳/۲‏ و«الاختيار» ۳/ ٤١‏ واتبيين الحقائق» 
۳/*". 

)٤(‏ رواه البخاري (۷)؛)» ومسلم (4/۱۷۲۳) من حديث سويد بن غفلة. 

)٥(‏ رواه الترمذي )۱۳٤١(‏ والدارقطنی ۱٥۷ /٤‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد ونال ارما ي اادد ال 


e O 

قال : ( ونسوي بين لقطة الحل والحرم ). 

ذكر الخلاف (في : «الهداية»؟ أنً)“ a e?‏ ا 
وجوب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله يِه في 
الحرم: ١‏ لا تحل لقطتها إلا لمنشدها». 

ولنا : قوله ية «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » من غير 
فصل ؛ ولأن في التصدق بها بعد مضي المدة التي يجب التعريفٌ فيها 
/ب/ إبقاء الملك للمالك من وجه فتملك اعتبارًا بافظ الحل» وتاويل 
ما رواه أنه لا تلتقط إلا للتعريف» والتخصيص بالحرم نفىٌ لما يتوهم 
من سقوط التعريف بناء على أنه للغرباء ظاهرًا. ۰ 


IAEKNI ALT A&R 


.٤)۷١ /۲ «الهداية»‎ )١( 

(۲) غير واضحة فى الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۳) «الوجيز» 0/1 و«التنبيه» ص 1۲ء و«روضة الطالبين» .٤۷۷-٤۷٦ /٤‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)۲٤۳۳(‏ ومسلم .)۱۳٣۴۳(‏ 

() رواه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲) (۱). 


سے کتاب الخنشی (yg‏ 
کیا ن ا نشی ' 


قال : ( إذا كان للمولود فرجان فبال من أحدهما أو سبق أعتبر 
به وان کانا ما فهو مشک واعتبر بالأكل). ` 

الخنثى مشتق من التخنث: وهو التكسر” ؛ سمي به لأنه نقص حاله 
عن حال الرجال» وزاد على النساءء بأن جمع الآلتين» فإن بال من 
الذكر كان غلامًاء أو بال من الفرج كان أنثى؛ لأنه يه سبل عنه: كيف 
يورت؟ قال «من بث يبول > .ولأن البول دلبل .غل أن الحضر 
الذي يخرج منه هو العضو الصحيح والآخر عيب فينسب إلى الصحيح› 
وإن بال منهما جميعًا إلا أنه يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما؛ 
لأن السبق دليل قوة العضو وأصالتهء وإن كانا في السبق سواء قال 
که: هو خنثی مشکل. 

وقالا : يعتبر الأكثر منهما بولا فينسب إليه؛ لأن الكثرة دلالة أصالة 
العضو وقوته فيجوز أن يعتبر به؛ ولأن الأكثر محل حكمي فجاز أن 


أبو حنيفة 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث وجود معنى التوقف فى كل منهما آما اللقطة: 
فان مرها موقوف إلى ظهور صاحبها وعند عدم التبين تظهر أحكامها. وأما الخنثى : 
فكذلك أمره موقوف إلى أن يتبين حاله. وعند عدم التبين تظهر أحكامه. 
«(المستجمع شرح المجمع» / .۷۸١‏ 

(۲) «لسان العرب» ۲/ .٠٤١‏ مادة (خنث). 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» ۷/ ۲۸۰ ترجمة )۱۹۲١(‏ والبيهقي ۲٣۱/١‏ وفيه 
محمد بن السائب الكلبي› لا يحتج به» وانظر «تلخيص الحبیر» ۱۲۸/١‏ . 

)٤(‏ «الکتاب» ۲۱۲/۲ و«بدائع الصنائع» ۸ ۲ و«الهداية» /٤‏ 1۲۰ و«الاختیار» 
۷/۳ 


س 
يرجح" وله أن الكثرة لا تدل على القوة؛ لجواز أن يكون لضيق مخرج 
أحدهما وسعة الآخرء وإن كانا في السبق والفراغ سواءً فهو خنثى مشكل 
بالإجماع لعدم وجود المرجح. 
قال : ( وإذا بلغ فظهرت أمارات الرجال أو النساء أعتبر بها 
وإن لم تظهر أو تعارضت كان مشكلا فيؤخذ فيه 
بالأحوط» فيقدم على صف النساء» فإن صلى معهن 
أعاد أو مع الرجال أعاد من عن يمينه وشماله وخلفه 
ويصلي بقناع» ويجتب لبس الحرير والتحلي» ولا يخلو 
به غیر محرم» ولا یسافر إلا معه» وتختنه مه تشترئ له 
من ماله وإلا فمن بيت المال ثم تباع› en‏ 
فهو آنثى› وقالا: له نصف ميراڻي ذکر وآنثیٰ» فیعطیه 


ھ 


اھ س م 9 ست أ نض وإذا 
مات يمم وكفن كالمرآة). 
الخنشى إذا وجد فيه إحدى الأمارات بعد البلوغ فإنه ينسبٌ إلى تلك 
الأمارةء فإذا بلغ فخرجت له لحية» أو وصل إلى النساءء أو آحتلم 
کالرجال او کان له ثدي کڻديهم فهو رجل» وان ظهر له ثدي کثدي 
المرأة» أو نزل له لبن في ثديه» أو حاض» أو حبل» أو أمكن الوصول 
إليه من الفرح فهو آمرأة» وإن أشكلت حاله إما لعدم هه الأماراتِ 
لتعارضها أخذ فيها بالاحتياط في أمور الدين» فإذا راد أن يصلي 


(۱) «الکتاب» ۲۱۲/۲ و«بدائع الصنائع» ۲۸٨۸‏ و«الهداية» /٤‏ ۰1۲۰ و«الاختیار» 
۷/۳. 


)٥(  نبتڪس‎ 


وقف بين صف الصبيان والنساء؛ لاحتمال آنه أمرأة فلا يتخلل الرجال 
فيفسد صلاتهم» ولا النساء لاحتمال آنه رجل فتفسد صلاته» فإن 
قام في صف السا ةا حب أن نخد ف اعا 2 لاال 
كونه رجلا وإن أقام مع الرجال أعاد الصلاةً ثلاثة الذي على 
يمينه والذي عل شماله والذي وراءه آحتیاطًا؛ لاحتمال كونه آمرأة» 
وكذلك يصلي بقناع لاحتمال كونه آمرأة» ويجلس في صلاته جلوس 
المرأة» فإنه إن کان رخا فد ل ب وان کان اسا فد ارنکت 
مكروهًا؛ لأن مبن حالهن على السترء وإن صلى بغير قناع فالأحب أن 
يعيد لاحتمال كونه آمرأة» وكذلك يجتنب لبس الحرير ويجتنب التحلي ؛ 
لاحتمال كونه رجلاء وكذلك الحكم في السفر والخلوة؛ آحترارًا عن 
ال 

وهلزه الفروع) من قوله: فيؤخذ فيه بالأحوط إلى ههنا من الزوائد. 

وإذا أراد الأختتان وله مال يبتاع له أمة تختنه» وإن (لم يكن له مال 
يبتاع من بيت العا لآنه لا يجوز أن يختنه رجل ولا آمرأة 
للاحتياط» وإنما تشترى من بيت المال؛ لأنه معد لمصالح المسلمين› 
ويجوز لأمته النظر إلى عورته رجلا كان أو آمرأةء فإذا ختنته بيعت ورد 
ٹمنها في بيت المال إن كان الشرى منه“» ولو حلف بطلاق أو عتاق 
إن کان اول ولد تلدینه غلامًا فولدت خنثیٰ لم یقع حتیٰ یستبین حاله؛ 
)١(‏ «المبسوط» /١١‏ ٤١٠٠-١١٠ء‏ و«الهداية» ٦۲١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ 0۴۸. 
(۲) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 
(۳) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(جا). 


()٤(‏ «الكتاب» cT /۲Y‏ و«بدائع الصنائع» ۸/ ¥10-1A؟«‏ واشرح فتح القدير» 
.٥۱۹--- ۰‏ و«الفتاوی الهندية» .٤۳۹ /٦‏ 


س 


لأن الحنث لا يثبت بالشك"" ٠‏ وكذلك لو قال: كل عبد لي حرًّ. أو قال: 
كل أمة لي حرة. وله مملوك خثنى لم يعتق لوقوع الشك فيه 

فلو قال الكلامين معا عتق للتيقن لوجود أحدهماء فإن ورث مع ابن 
فهو أنث عند أبي حنيفة » للابن سهمان وله سهم. 

راا اوی وو ا 
ونصف میراث نشی وهذا قول الشعبي“ ك . واختلفوا في قياس 
و قال ی ١‏ الال ا ع ائ عر مها لان س 


و ا خمسه. 


(1) «المبسوط» ۱٠١-۱٠۹/١‏ و«الهداية» 1۲١/٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۰٤۹‏ و«الفتاوی 
الهندية) .٤٤١ /١‏ 

(۲) «الکتاب) ۲/ ۲٣٣١-۲۱۹۳‏ و«بدائع الصنائع» ۲۱4-۸ و«الهداية» -٦۲۲ /٤‏ 
۳“ و«البحر الرائق» ۸/ .٥٤۳‏ 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ هو عامر بن شراحيل» وقيل : ابن عبد الله بن شراحيل وقيل : ابن شراحيل بن عبد 
الشعبي» أبو عمرو الكوفي ابن أخي قيس بن عبد من شعب همدان» وأمه من سبي 
جلولاء» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب» على المشهورء ‌ 
إمام آهل عصره في الحديث والفتيا والفقه» وغيرها. روئ عن: جمع كبير من 
الصحابة. قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة» وعامر الشعبي 
بالكوفة» والحسن بن أبي الحسن بالبصرة» ومكحول بالشام . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۲٠١٠ -۲٤٦/٦‏ و«طبقات خليفة» ص۷٥٠»‏ 
و«التاريخ الكبير» .)۲۹7٦۱( ٤٥۱ ۰ /١‏ و«التاريخ الصخیر» ۲٤۳ /١‏ و«الجرح 
والتعدیل» ۳۲٤ -۳۲۲ /٦‏ (۱۸۰۲). و«وفیات الأعیان» ۳/ ۱۲- ۱٠١‏ (۳۱۷)» 
و«تهذیب الکمال» »)۳۰٤۲( ٤١ -۲۸ /۱٤‏ و«سیر اعلام النبلاء» ۳٠۹ -۲۹٤ /٤‏ 
(1۳). 

-٦۲۲ /٤ و«الهداية»‎ .۲۱۸-۲١۱١/۸ و«بدائع الصنائع»‎ ۲٠٠١۹-۲۱۳ /۲ «الکتاب»‎ )٥( 
.٥٤۳ /۸ و«البحر الرائق»‎ “>.۳ 


ڪب د(۷( 


وقال أبو يوسف”؟ #5: المال بينهما على سبعة أسهم» للابن أربعة› 
وللخنثى ثلانة؛ لان الان لو أنفرد يحرز المال كلهء والخنثی لو آنفرد فله 
ثلاثة الأرباع» فإذا أجتمعا ضرب للابن أربعة اسهم وهو بثلاثة أسهم فتكون 


ا 


سبعة. 

ولمحمد"؟ كله : أن الختثى لو كان ذكرًا يقسم المال بينهما نصفين › 
ولو كان أنثى قسم المال بينهما أثلاثا. فاحتجنا إلى حساب» له ثلث ونصف 
وأقله ستة» ففي حال له النصف وفي حال له الثلث سهمان» وللابن أربعة 
فسهمان له ثابتان بيقين ووقع الشك في السهم الزائد فينتصف» فيكون له 
يمان ته وإ اك ضوعت الاب ارول ٠‏ الك فار 
الحساب من أثني عشر» للخنشى خمسةء وللابن سبعة وله أن المتيقن 
ههنا سهم الأنوثة؛ لأن الحاجة إلى إثبات المال أبتداء)""“ والأقل متيقنْ 
وهو ميراث الأنثى /١١أ/‏ فصرنا إلى المتيقن وعَدَلْنا عن إثبات 
اا الال ا بحب الك وصار كا لن رقع الاي 
وجوب المال بسبب آخر» فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن فإن أصابه أخس 
السهام بتقدير كونه ذكرًا فإنه يعطى نصيبَ الأبن في تلك الصورة. مثاله: 
أن يكو الورثة زوجًا وأمًا وأخًا لأب وأم وهي خنشى» أو أمرأة 
روو لا واا اترا ي دد ا ی اوا لري 
النصفُ وللامٌ الثلث والباقي له. وفي الثانية للمرأة الربعُ وللأخوين لام 
الثلتٌء والباقي له؛ لأنه أقل النصيبين فيهماء وإذا مات قبل أن يستبين 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۲٠٠۹-۲۱۳‏ و«بدائع الصنائع» ۲۱۸-۸ و«الهداية» -٦۲۲ /٤‏ 
۳.> و«البحر الرائق» ۸/ .٥ ٤۳‏ 
(۲) طمس بالأصل» والمثبت من (ب). 


م 


حاله لم یغسله رجل ولا أمرأة؛ لأن حال الغسل ليس بثابتِ بين الرجال 
والتسا فرق امال الحرمةء ولكن ييمم بالصعيد لتعذر الغسل» 
ويكفن في خمسة أثواب؛ لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنةء وإن كان 
ذكرا فقد زادوا على الثلاثِ ولا بأس بذلك» وإن سى قبره 
فهو الأحب؛ لأنه إن كان أنثى فالتسجية واجبة» وإن كان ذكرًا لم 
بره ولون اواك 


IARI METI IM&SNS 


٦۲۲/٤ و«ابدائع الصنائع» ۱۸/۸ و«الهداية»‎ ٠٠١/۳١ «المبسوط»‎ )١( 
.٤٦/۳ و«الاختیار»‎ 


س كتاب المفقود ر( 


کتاب المفقود'' 


فقد ا عدمه. وفي الشرع : المفقود هو الموجود الحي الذي 
جهل مکانه وحباته إما پأنه غاب عن آهله وبلده آختیارًا فغاب 
اوا 

ITT‏ كله في ذلك : أن الأسيرَ لا يضربٌُ له أجل» ولا تقع 
الفرقة حت يستبين طلاقه أو موته أو بمضى مدة لا يعيش مثله إلى مثلها ؛ 
لن حياته معلومة› وعذره في عدم قصد المضارة بها ظاهره وإنما يیصر بت 
الأجلٌ وهو أربع سنين عنده فيمن غاب عن أهله أختيارًا» ولم يعلم مكانه 
ولا حياته. وأما المفقودٌ فى المعركة فعنده أن الإمام يجتهد في حالِهِء فإن 
غلب عل ظنه إنه من القتلی آعتدت آمرأته وزوجت» ولا تحتاج إل ضرب 
أجل؛ لأن الأغلب من شأنه الهلاك ذكره في «المعونة» . 

وعندنا : أن المفقود من غاب خبره وجهل مكانه مطلقا. 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن ظهور الآحكام فى كل منهما عند عدم تبين 
الحال وهو ظاهر «المستجمع شرح المجمع» 4 و«الکتاب» ۲/ .۲۱١‏ 

() المفقود لغةً: فقدهُء وفقداتًاء أي أضاعه وعَدِمَه فهو مفقود. «المصباح المنیر» ص٤۲۸٠‏ 
و«ختار الصحاح) ص٤ ٤٥٥-٤٥‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ 1۹۷. مادة (فقد). 

(۳) من (ب). 

°۷ /٦ و«بدائع الصنائع)‎ ۲٠١ /۲ «مختصر الطحاوي» ص۳٠٤ و«الكتاب»‎ )٤( 
.٠٤١١/١ وفتح القدير»‎ 

(ه) «المعونة» ۰۸۲٤/۲‏ و«التفريع» ۱۰۹۹-۲ و«التلقین» ۲/ ۳۱۲. 

.ATI/Y (» 

(۷) «المبسوط» 1 و«الاختیار» ۳/ ۰٤٩٥‏ واتبیین الحقائق» ٠١ /۳١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٤‏ ۲۹۲. 


سم 


قال : ( إذا جهل مكان المفقود وحياته نصب القاضى من بحفظ 
ماله › ويستوفي حقوقه› وینفق من ماله عل من يحب 
عليه نفقته في حضوره بغیر قضاءٍ ویبیع منه ما یخاف 
هلاكه» فإذا مضت مدة لا يعيش مثله إليهاء حکم 
بموته واعتدت زوجته وقسمت ترکته» ولم يعينوا أربعة 
أعوام» ولم يقطعوا نکاح الأول بدخول الثاني› 
ویجعل حيًا فی ماله مینّا فی مال غیره). 


آما تولي القاضي لذلك؛ فلأن له الولاية النظرية على كل من عجز عن 
النظر لنفسه» والمفقود عاجڙ عن ذلك فالتحق بالصبي والمجنون حکماء 
وفي د نصب من يقوم في ذلك ويستوفي حقوقه ور یحفظ ماله نظر له فیتولاه. 
وقوله: (ويستوفي حقوقه) مخصوص بما إذا کان له دين علیٰ غریم فأقر 
ù ۰ ۹ »‏ (۷)( % ۰۹ ۹ ۰ مه * 
الغريم به» (|و کان له دين قد ثبت) ` بعقده؛ لأنه اصيل في حقوفق 
م و غلاث فإنه يقبضهاء وأما الدين الذي تولاه المفقودُ 
والنصيبُ الذي في العقار والعروض في يد رجل فليس له أن يخاصم في 
ذلك؛ لأن الخصومة إما للمالك أو لنائبه» وهذا وكيل بالقبض من جهة 
القاضى». وليين بمالكٍ ولا نائب عن المالك» فلم يملك الخصومة 
إجماعًاء وإنما الخلاف فيما إذا كان وكيلا بالقبض من جهة المالكء 
وإذا لم تكن له الخصومة فلو حكم بذلك كان حكمًا على الغائب» وأنه 
غير جائز إلا إذا كان القاضي يرى جواز الحكم على الغائب فإنه يحكم 
به؛ لأّنه قضاء فی مجتهد فيه ولا يقال: إن المختلف فيه نفس الحكم 


(1) ساقطة من (ب). 


سد كتاب المفقود ((- 


على الغائب» فوجب أن يتوقف على إمضاء قاض آخر» کما لو کان 
القاضي محدودًا في ذف لا تقول :التجتهد فبة شب القضاء 
وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر القضاء آم لا؟ فإذا 
رآها القاضي حجة» وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشهادة 
المحدود في القذف'. 

وأما النفقةٌ فالذي ذكره القدوري كه : وينفق على زوجته وأولاده» 
وليس هذا الحكم مقصورًا على الزوجة والأولاد» بل هو عام في جميع 
قرابة الولا د» والأصل فيه أن كل من يستحق النفقة في ماله حال 
حضوره بغير قضاء القاضي› ينفق عليه من ماله حال غيبته؛ لأن القضاءَ 
حينئل يكون إعانةً على ذلك»ء وكلٌ من لا يستحق النفقة عليه حال 
حضوره إلا بقضاء القاضي» لا يجب حال فقده؛ لأنها حينئذٍ لا تجب 
إا بالقضاءء والقضاء على الغائب لا يجوز؛ فلهذا عدل في الكتاب عن 
تخصيص ذلك» ودَكَرَ الأصل الذي عليه الأعتماد» فمن القسم الأول: 
الأولاد الصغارء والإناث من الكبار» والزمنى من الذكور الكبار. ومن 
الثاني : الأخ› والأخت» والخال» والخالة» والعمء والعمة. 

والمراد بقوله: (من ماله): الدراهم والدنانير؛ لأن التقدير قيمة 
ما يستحقونه من المطعوم والملبوس» فإن كان في ماله جنس ما يسحقونه 
دفعه إليهم› وإن كان ماله ديا أو وديعة فإن آعترف المديون والمودع بالمال 
وبالزوجية والنسب؛ أنفق عليهم من ذلك وإن كان ذلك ظاهرًا عند 


)١(‏ مخ الطحاو « 4-۴ ویدار الصناء « 7| cT A-*V‏ «الهداية) 
مختصر الطحاوي» ص بدائع الصنائع و 
۷/۲ و«حاشية ابن عابدین» .۲۹٤-۲۹۳ /٤‏ 

(۲) «الكتاب») 11/۲ . 


ف ڪڪ 


القاضي لم يحتج في ذلك إلى أعترافهم» وإن ثبت عنده بعض ذلك 
أحتاج إلى أعترافهم في الباقي» وهاذا هو الصحيح» وإن أنفق المديونُ 
أو المودع عليهم بغير أمر القاضي» فهما ضامنان؛ لأن الحق لم يصل 
إلى /۳١ب/‏ مالكه ولا إلى نائبه» بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي› 
فإنه نائ عن الغائب» وإن كانا جاحدين مطلقًا أو کانا جاحدین للنکاح 
والنسب» لم يكن لأحدٍ من مستحقي النفقةٍ أن يخاصمه في ذلك؛ لان 
ما يدعيه للغائب لم يتعين سببًا لثبوت حقه وهو النفقة؛ لأنها لا تتعين 
في هذا المال خاصةء وأما البيعٌ فإنه لا يبيعٌ ما لا يخاف عليه الهلاك 
في نفقة ولا غيرها؛ لأنه منتصبٌ بحفظ المالء والحفظ راجع إلى 
صورة المال ومعناه» فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة مع الإمكان» 
ويجوز له أن يبيع ما يخاف عليه الهلاك؛ لأنه تعذر حفظ صورته فيتعين 
ا ا 

وهه من الزوائد. 

وأما الحكم بموه فالمذكور في الكتاب هو ظاهرٌ المذهب» والمذكور 
في القدوري”“ وهو : أن يمضي عليه مائة وعشرون سنة من حين ولادته» 
فهو رواية الحسن عن أبي حنيفة كلن. 

قال صاحب «الهداية “““ وفي ظاهر الرواية يقدر بموت الأقران. 


(۱) «المہسوط» ۳۹/۱۱ و«الاختيار» ٤١/۳‏ واتبيين الحقائق» ١١/۳‏ ولامجمع 
الأنهر» ۷١١/١‏ 

(۲) «الکتاب» ۲۱۹/۲. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٨٤‏ و«المہبسوط)» ۳٦-۳١/۱۱‏ و«بدائع الصنائع» 
/٦‏ °4 وافتح القدير» ۱٤۸-١٤۷ /١‏ و(مجمع الأنهر» ۱ -۷/۱141. 

.٤۷۹ /۲ «الهداية»‎ )٤( 


س كتاب المفقود 


E 0 ٤ 
وقي المروي عن ابي پو سف ة يقدر بمائة ىة . وودر بعصهم‎ 
۰ 2 f % ê و‎ u 
بتسعين › والا قيس أن ل يمدر بشیء › والارفق أن بمدر بٽتسعين . وعند‎ 
إدا‎ 


2z چ‎ 


مالك : إذا مضت عليه أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين آمرأته 
سألت ذلك» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت من الأزواج» فإن 
جاء الزوج الأول قبل دخول الثاني بها فهو أحق» وإن جاء وقد دخل 
بها الثاني فلا سبيل للأول عليها. هكذا قضى عمر وؤ في ذلك وكفى 
به قدوة وإمامًا» ومن طريق النظر إنه منَعَ حقَها الغيبة فيفرق القاضي 
بينهما بعد مضي مدة آعتبارًا بالإيلاء والعنةء ويؤخذ المقدار من الإيلاء 


وهو الأربعء BE TRT‏ 
و قوله ية في آمرأة المفقود: « إنها آمرأته حت يآتيها 


البيان ““» وقول على وله فيها : هي أمرأًةٌ أبتليت» فلتصبر حت تستبين 

بموت أو طلاق. وهلذا مبين لما ذكر في النص من البيان» ومن جهة 
النظر أن النكاحَ معلومٌ بيقين» والغيبة لا توجب الفرقةًء والموتٌ في حيز 
الحتمال فلا يزول النكاح الثابتُ (باليقين)"“ بما هو مشكوك فيه. ونقل 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٥٠٤٠‏ و«المبسوط» ۳٦-۴١/١١‏ وابدائع الصنائع» 
۰۹۹/٦‏ وافتح القدیر» ۲/ .۱٤۸-۱٤۷‏ 

(۲) «التفريع» ۲/ ۱١۸-۷‏ و«المعونة» ۲/ ۰۸۲١‏ و«التلقین» ۲/ ۳۱۲-۳۱۱. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٤٨*۳‏ و«المبسوط» /١١‏ ۴۷ و«الهداية» ۰٤۷۸/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ."١١‏ 

(6) رواه الدارقطنی فی «سننه» ۳/ ۳١١‏ والبيهقى ۷/ ٠٤٤٥‏ وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» 1/۳ إسناده ضعيف› E‏ ابو حاتم والبيهقي وعد الحق وابن 
القطان وغيرهم. 

.)۱۲٣۳٣۳۲ »۱۲۳۳۰( ٩۰ /۷ «مصنف عبد الرزاق»‎ )٥( 

0) من (ب). 


ESN 


أن عمر طبه رجع في المسألة إلى قول على وليه وأما الإيلاءٌ فقد كان 
طلاقا معلا فجعله الشرع مؤجلاء فهو مو جب للفرقة. والعنة إذ أستمرت 
سنةٌ لما تنفصل» والظاهرٌ من حال الغائب أنه يثوبُ فلم يصح الأعتبار 
بهما. 

وأما کونه حيًا في ماله ميا في مال غیره» فمعناه : أنه لا ينتقل ماله إلى 
غیره من غير علم بموته» ولا نورثه مال غیره؛ لأنه لا یعلم أنه يصح منه 
التمليك حينئذٍ فلا يثبت له الملك بالشك» فلا يرث أحدًا مات في 
حال فقده؛ لما قلناء وتقسم تركته عند الحكم بموته على ورثته 
الموجودين في ذلك الوقت» دون من مات منهم من قبل ذلك أعتبارًا 
للموت الحكمي بالموت الحقيقع. 


OE ROO SOUT 


() «بدائع الصنائع» ۷٦‏ و«الهداية» ٤۷۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٣٠۳ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 6 / YA‏ 


.م 
و 


کاب الإباق 


كتاب الإياق“ 


رذ الآبق أَفْضَلٌ إذا قدر عليه؛ لأن في ذلك إحياء له وإبقاء لملك 
المالك فيهء وكذلك الضال. وقيل: بل ترك الضالٌ أَفْصَٴ؛ لأنه يقف 
مکانه فده مفالکه لاق ا 

قال : ( إذا رد الآبق من مسيرة السفر فصاعدًا من أشهد عليه أنه 

آخذه لیرده وجب له الحعل ربعون درهمًا وفیما دونها 

إذا رد رجل عبدًا آبقًا على مولاه فأتىٰ به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء 
وكان عند الأخذ قد أشهد عليه أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه لا لنفسه» وفى 
الإشهاد خلاف أبي يوسف”" كما مر فى اللقطة» فقد وجب له الجعل على 
مولاه وقدره اربعون درهمًا» وإن أت به لأقل من مسيرة ثلاثة أيام فله من 
الجعل بحساب ذلك وهذا ا 


(1) وجه المناسبة بين الكتابين: من حيث وجود معنى الفقدان فى كل منهما وهو ظاهر 
«المستجمع شرح المجمع» .۷۹٤‏ 
الإباق لغة: العبد يأبق ويأبّق بكسر الباء وضمها أي : يهرب» وكذلك العبد إذا هرب 
من سيده من غير خوف ولا كذ عمل. «المصباح المنير» /١‏ ١٠ء‏ و«مختار الصحاح» 
ص١‏ و«المعجم الوسيط» ۴/١‏ مادة (أبق). 

(۲) «المبسوط» 1١/١١‏ و«الهداية» ۲/ ٤۷٤‏ و«الاختيار» ۳/ ۳٤ء‏ و«الفتاوى الهندية») 
۲/٦‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«الکتاب» ۲۱۷/۲ و«المبسوط» ۷/١١‏ 
و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۳". 

(4) «بدائع الصنائع» ۳۲٠/١‏ و«الهداية» ٠٤۷٤/١‏ واتبيين الحقائق» ۳٠۸/۳‏ 
وامجمع الأنهر» .۷٠١ /١‏ 


.سے 


وقال الاق اه : ل یجب له عليه شىء » إل إن شر ط المولى 


شيئًاء فيفي له بما شرط وهو القياس؛ لأنه متبرع بمنافعه فأشبه العبد 
الال 


r ۾‎ ۰ 49 . CP. 
ولنا" ": ما روي عن عمرو بن دينار ": إنه لم يزل يسمع النبي هيا‎ 


٥ ۶‏ )| م ° : )€( 
يقول : « جعل الابق اربعون درهما » '. واجتمعت الصحابة على وجوب 
r‏ « + 3 »چ 0 (( 
الجعل» لكنهم أختلفوا في مقداره فمنهم من قدره (بأربعين) « 

(VV) ۽‎ . ٠ ww 
. ومنهم من قدره بما دون ذلك‎ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


(7) 
(۷) 


«التنبيه» ص ١٠ء‏ و«مختصر التبريزي» ص۷٦۲‏ واغاية البیان» ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ٤۷٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳٠١۸/۳‏ 
ولامجمع الأنهر» .۷٠١ /١‏ 

هو عمرو بن دينار المكي : أبو محمد الأثرم الجمحي مول موسى بن باذان مولي بن 
جمح› ویقال: مولیٰ بني مخزوم» ویقال: کان باذان عامل کسری على الیمن. کان 
أحد الأعلام» ومفتي أهل مكة في زمانه. 

روئ عن الصحابة وكبار التابعين قال أبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي: ثقة» زاد 
النسائي: ثبت توفي ستة ١۲٠ه»‏ وقيل: ١١١ه.‏ 

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ٤۸٩ ٤۷۹ /٥‏ و«طبقات خليفة» ص۲۸۱ › 
و«التاريخ الکبیر» /٦‏ ۰۳۲۸ ۳۲۹ (٤٤٠۲)ء‏ و«التاريخ الصغير» ١/۹٦۱ء‏ ١۱۷٠ء‏ 
و«الجرح والتعدیل» .)۱۲۸١( ۲۳۱/١‏ و«الثقات» لابن حبان /١‏ ۷١ء‏ واتهذيب 
الکمال» ۲۲/ »)٤۳٦۰( ۱۳ -٥‏ و«سیر اعلام النبلاء» .)١٤٤( ۳٠۷-۳۰۰ /٥‏ 
رواه ابن أبي شيبة )۲۱۹٤۹( ٤٤٩ /٤‏ عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل 
النبي بيا في العبد البق إذا جيء به خارج الخ دینارًا. 

«المبسوط» ٤۹/١١‏ واتبيين الحقائق» ›۹۸/۱٠١‏ و«افتح القدير» 1٨۷/١۳‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٤۸١ /٤‏ و«موسوعة الإجماع» ٠٠۷/١‏ 

غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 

«(المبسوط» ٠١-٠١/١١‏ واتبيين الحقائق» ١٠/١٠٠٠-٠١١٠ء‏ وافتح القدير» 
1/7۳ 


د ڪكتاب الإباق ںا 


فقلنا: بوجوب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فیما دونها بأقل 
ا بين أقوالهہ ؛ ولأن في (إيجاب الجعل) حملا على رد البق ؛ 
لآن فعل ذلك على وجه الحسبة نادر فكان فى ذلك ا أموال الناس 
٤‏ ج ْ ( : 
ثم التقدير بالسمع ولا سمع في (الضال فامتنع)" الإيجاب فيه؛ ولأن 
الضال لا يحتاج إلى الحفظ بقدر حاجة الآبق لتواري الآبق واختفائه 
دون الضال» ويقدر الرضخ فيما دون مدة السفر باصطلاحهماء وقيل 
برأي القاضي. وقيل: تقسم الأربعون على الأيام الثلاثة؛ لأنها أقل مدة 
ا 

قال : ( فن کانت قیمته قل منه حکم له بقیمته إلا درهمًا ویأمر 

بالجعل ). 


المذكور في «مختصر القدوري» 
كه أن الجعل يثبت بالنص فلا ينقص منه» آلا ترىئ أن الصلح على أكثر من 
ا یا لأنه حط منه وعلى الأكثر تغيير 
ولمحمد كه أن (الأصل)" في الجعل أن يكون حاملَا على الرد 


(o) » )€( 


SET‏ اة لا بي يوسف 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 

(۲) غير واضحة بالأصل»والمثبت من (ب)ء و(ج). 

(۳) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ٤۷٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳١۰۸/۳‏ 
وامجمع الأنهر» .۷٠١ /١‏ 

.۲۱۷ /۲ «الکتاب»‎ )٤( 

-٤۷٤ /۲ و«الهداية»‎ “٦ «مختصر الطحاوي» ص١٤۰۱ و«بدائع الصنائع»‎ )٠( 
.۳۰۸ /۳ واتبیين الحقائق»‎ / ٥ 

(0) «بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۲/ ٤۷٥-٤۷٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ."٠۸‏ 


(۷) في (ب): (الصلح). 


ي 


تحص اند اجا الماك عل آلا ا ا ل ت ولك ع خوت 
القياس› إذ القياسٌ أن لا يجب شيء؛ لأنه تبرع بمنافعه على السيد 
وليس في إيجاب الجعل كاملا مع أستغراق القيمة //٠٤/‏ تحصيل شيء 
من النظر» فوجب أن ينقص من القيمة درهم ليحصل النظر. 

قال : ( وان ابق منه فلا شيء عليه ولا له ). 

إذا أبق العبذ من الذي أخذه فلا شيءَ للمولى عليه ولا له على المولى 
جعل» أما الأول؛ فلأنه أشهد عليه عند الأخذ» فكان في يده أمانة» فإن 
أبق أو مات فقد تلف من غير تفريط منه فلم يضمن» وأما عدم وجوب 
الجعل فلاأنه في معنى البائع من المولئ؛ ولهذا كان له حبسه حتى 
يستوفي الجعل بمنزلة البائم يحبس المبيع لاستيفاء الثمن. 

قال : ( ولو رده إلى المصر فمات المالك وهو مورثه قبل قبضه 

يېطله ). 

رجل رد الآبق فلما أدخله المصر مات مالك العبدِ قبل أن يتسلمه منه 
والمالك مورثه. قال أبو يوسف”" كظه: يبطل الجعل؛ لأنه إنما يجب 
بالتسليم إليه» ألا ترى أنه لو هلك العبد في المصر قبل التسليم يبطل 
الجعل؟! فكذا هذا. وقال أبو حنيفة" ومحمد“ رحمهما الله: له 
الجعل في التركة؛ لأنه واب بالعمل وهو الرد من مسيرة ثلاثةٍ أيام» 


)١(‏ «الكتاب» ۲۱۸/۲. و«بدائع الصنائم» ۳۲١/١‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤۷٠١‏ و«حاشية ابن 
عابدین» /٤‏ ۲۹۱. 

(۲) «المہسوط» ۲/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«حاشية ابن عابدین» .۲۹۱/٤‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

.۲۹۱ /٤ و«حاشية ابن عابدین»‎ ۳۲۲/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۳۲/۱١ «المبسوط»‎ )٤( 


سد تاب الإباق —— (yy‏ 


وقد عمل للمالك في حياته» فوجب الجعل ولا يسقط بموت المالك» 
وصيرورته للعامل كالأجير المشترك يعمل لمورثه» يموت قبل أن يسلمه 
إليه لا يسقط الأجرة» كذا هذا. 

قال: ( ويجعل المدبر وأم الولد لا المكاتب كالقنٌ). 

ومعناه: إذا رد في حال حياة المولى لما فيه من إحياء ملكه» ولو ر 
بعد موته لا جعل فيهما؛ لأنهما يعتقان بالموت بخلاف القنٌء ولا يقال: إر 
الجعل بإحياء المالية ولا المالية في أمٌ الولد خصوصًا على مذهب أبي 
INE u‏ ليس في آم ولال اغعار ال وى 
لها مالية باعتبار كسبها؛ لأنه أحق بكسبهاء وقد أحيا الرَادٌ ذلك برده 
فيستوجب الجعل بخلاف المكاتب؛ لأنه أخص بمكاسبه» فلا يكون 
راده موجبًا للمولى مالية لا باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكسب”» وهاه 
من الزوائد. 


ف 


C8 


5چ دوچ چىي 


(۱) «بدائع الصنائع ٩‏ 7 ۳ و«الهداية» ۲/ ٤۷9-٤۷٤‏ واتبیين الحقائق» ۳/ ۳٠۹‏ 
و«احاشية ابن .۹1/٤ a‏ 


سد كتاب إحياء الموات (yy‏ 


تاب إحياء الموات“ 


قال : (إذا أحيا مسلم أو ذميٌ أرصًا لا ينتفع بها وليست 
مملوكة لمسلم ولا ذميّ» وهي بعيدة من القريةء إذا 
وإذن الإمام شرط ). | 


انما سمت هله الارن مواتا؛ لانقطاع الأنتفاع بها » إما لغلية الماء 


عليها› أو لانقطاعه عنها» أو لکونها حجرية › آو e‏ ونحو ذلك من 
الأسباب المانعة عن الزراعة". 


قال القدوري““ : فما كان منها عاديا لا مالك له یرید ما قدم 


خرابه» أو كان لها مالك في الإسلام إلا أنه لا يعرف مع البعد المذكور 
فهو موات› والمروي عن ET‏ انه شر ط آل تکون مملوكة لمسلم 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 
(0) 


(0 


وجه المناسبة بين الكتابين من حيث وجود معنى الأحياء فى كل منهما أما فى هذا 
الكتاب فظاهر وأما فى كتاب ابن فلان الاأبن كما يرد إلى صاحبه يحي ملكه. 
«(المستجمع شرح المجمع» ۷۹۹. 

سبخة : رض ذات ملح ونز. 

«المصباح المنير» ص١١۱٠ء‏ و«مختار الصحاح» ص*٠٠٠.‏ مادة (سبخ). 

«مختصر الطحاوي» ص٤۱۳‏ و«الکتاب» ۲۱۹-۲۱۸/۲ و«الهداية» ٤۳١ /٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۸۳. 

«الکتاب» ۲/ ۲۱۹ وامختصر القدوري» .٠٤١‏ 

عاديا : العادى الشىع القديم. يقال مجد عادى ويئر عادية. کأنه موا عاد قوم 
هود. «القاموس المحط» ٤-مادة‏ عود» و«المعجم الوسيط» ۲/ ٠١‏ مادة عاد. 
«(مختصر الطحاوي» ص٤۱۳٠-١٠٠.‏ و«الكتاب» ۲۱۹/۲ و«الهداية» /٤‏ ١٠١٤ء‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۸۳. 


س 


ولا ذمي مع أنقطاع الأرتفاق بها ليتحقق كونها مواتًاء فأما ما كان منها 
مملوكًا لمسلم أو ذميّ لا يكون مواتا» بل يكون لجماعة المسلمين 
إذا لم بعرف المالك» ولو عرف من بعد ردت عليه» وضمن زارعها 
نقصان الأرض» وهو المختار؛ فلذلك ذكره في المتن. والبعد الذي 
ذكره شرطه أبو يوسف”“ يله؛ لأن الظاهر أن ما كان قريبًا من القرية 
يرتفق أهلها بها فيدار الحكم على البعد والقرب دون حقيقة الأرتفاق 
وجودا وعدمًا. 


قم 


واختار شمس الأئمة السرخسي” قول أبي يوسف كانه؛ لأن القريب 
من القرية وإن لم يرتفق به أهله حقيقة لكن لهم حق الأرتفاق حقيقة 
أو دلالةء فلا يكون مواتًاء فعلى هلذا لا يجوز إحياء ما قرب من 
العامر؛ لتعلق حقهم به وسواء أحياها مسلم أو ذم ملكها؛ لأن 
(الملك)" تابع للإحياء ومسبب عنه» فيثبت حيث يثبت السبب» ويجب 
فيها العشرٌ على المسلم والخراح على الذمي؛ لأنه أبتداءُ وضع»› فيجبُ 
على کل واحد ما ا بحاله» وأما آشتراط إذن الإمام ا 
الإمام“ وقالا : لا يشترط إذنه لإطلاق قوله ل: «من أحيا أرصًا 


+ ۹ * 2 ۴ ۰ 
ميته دهي له ۲ ولانه سبقت إليه -وهو مباح- يد الخصوص فيثبت 


ء٤١‎ /٤ «مختصر الطحاوي» ص٤۱۳-١٠١٠. و«الكتاب» ۲/ ۱۹٠۲ء و«الهداية»‎ )١( 
.۸۳ /۳ و«الاختیار»‎ 

.۱١۷-۱٦۹۹/۲۳ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) فى (ب): (المالك). 

(€) اش الطحاوي» ص٤ .٠١٠١-١٠۳‏ و«المبسوط» ۲۳/ ۹۷١۱ء‏ و«فتاوی قاضیخان» 
۴,۳ واشرح فتح القدير» .۷١ /٠١‏ 


(۵) سبق تخریجه. 


د كناب إحياء الموات 


الملك» كما في الحطب والصيد. وله قولةُ بيا : « ليس للمرء إلا ما طابت به 
ن انا الو اد العاحات ا او الت وال راا وت 
بالحديث» فبقي ما عداها على الأصل؛ ولأن هذه الأرضَ مغنومة لاستيلاء 
المسلمين عليها بإيجاف الخيل والركاب» فلم يكن لأحدٍ أن يختص بها 
بدون إذن الإمام كسائر (المغانم) وما روياه محمولٌ على أنه إذن لقوم 
بأعيانهم لا نصب لشرع جمعًا بين الحديثين. ۰ 


قال : ( ومن ححر أرصًا وأهملها ثلاث سنین دفعت إل 
غیره ). 
لآن الدفعَ إلى الأول كان لتحصيل الخراج أو العشر النافع للمسلمينء 


ى 


وهما يترتبان على العمارة» فإذا لم يعمرها دفعت إلى غيره تحصيلا 
للمقصود» ومجرد التحجير لا يكون إحياء لِثْمُْلْكَ به الأرضُْ؛ لأن 
التحجير هو الإعلام» سمي به لأنهم كانوا يضعون الحجارة حول 
الأرض لحجر الغير من إحيائهاء وإذا لم يملكها بقيث على ما كانت 
عليه قبل التحجير وهو الصحيح» وأما التوقيت ثلاث سنين فلقول عمر 
طبه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق؛ ولأن ما دون الثلاث سنين 
(زمان لا يفي بالتحجير)" والعود إلى الوطن لتهيئة أسباب الزراعة» ثم 
الحرد و الال لك را الو الد رال اي 


)۱( رواه الطبراني من حديث معاذ وهو ضعيف كما عزاه الزيلعي في «نصب الراية» /٤‏ ۲۹۰. 

(۲) في (ب): (الغنائم). 

(۳) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)ء و(ج). 

۰۲۱۹ /۳ و«فتاوی قاضیخان»‎ ۱۹۸-۱٦۷ /۲۳ «الکتاب» ۲/ ۲۲۰ و«المبسوط)»‎ )٤( 
.۷۲ /٠١ ولاشرح فتح القدير»‎ 


الأوقات طلبًا للتوسعة» فإذا مضت هذه المدة فالظاهر منه تركها. قالوا: 
وهذا على وجه الديانة حتى لو أحياها /٤٠ب/‏ غيره قبل أنقضاء المدة 
ملكا انه أخاها فة ونظيره السوم على سوم الأخ فإنه مكروه 
ولو باع صح العقد. 
قال: ( وحريم بعر الناضح آربعون كالعطن. وقالا: ستون. 
ويقدر للعينِ خمسمائة من كل جانب» ويمنع غيره من 
الحفر فيه ). 
إذا أحتفر برا في برية فله حريمهاء فإن كانت للعطن”" فحريمها 
أربعون ذراعًاء وإن كانت للناضح فحريمها عند أبي حنيفة" كان 
آربعون أيضًا. 
Ns‏ ستون» وحريم العين خمسمائة من كل جانب. لهما في 
المسألة الخلافية حديث الزهري أنه يي قال: «حريم العين خمسمائة 
ذراع» وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا» وحريم بئر الناضح ستون 
ذراًا “؛ ولأن الحاجة متفاوتة فيتفاوت الحريم؛ لأن بئر الناضح 


يحتاج إلى حريم يسير فيه دابته للاستقاء» وقد يطول الرشاء» وبئر العطن 


(۱) «الکتاب)» ۲/ ۲۲۰ و«المہسوط) ۲۳/ ۱۹۸-۱٦۹۷‏ وفتاوی قاضیخان» ۳/ ۰۲۱۹ 
واشرح فتح القدير» /٠١‏ ۷۲. 

(۲) العطن: مبارك الإبل عند الماء. 
«المصباح المنير» ص۸٤۲»‏ و«مختار الصحاح» ص۳۹۷٠‏ وسيأتي تعريفه في الشرح 
ص۷٣۲.‏ 

(۳) «الکتاب» ۲۲۱/۲ و«المبسوط) ۲۳/ ۱۹۳-۱٦١۲‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۲۲٢‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۸٥-۸٤‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة /٤‏ ۴۳۸۹ وقال الزيلعي في «نصب الراية» /٤‏ ۲۹۲: غريب. 


س كتاب إحياء الموات 


للاستقاء باليد فظهر التفاوت» وله قوله کي: (١‏ من حفر بترا فله ما حولها 
أربعون ذراعًا عطنا لماشيته من غير فصل »“ وهلذا عام وقع الأتفاق 
على قبوله والعمل» فهو أولى من الخاص المختلف في قبوله والعمل 
به؛ ولأن القياسَ يأبى أستحقاق الحريم؛ لأن الأستحقاق بالحقر 
والحريم في غير موضعه» ففيما أتفق عليه الحديثانِ تركنا القياسَء وفيما 
تعارضا فيه أعلمناه؛ ولأنه كما يستقي من بئر العطن باليد يستقي من 
الناضح به أيضًاء ويمكن إدراة البعير حول البئر» فلم تكن المسافة 
صرورية". ونقل عن أبي حنيفة" ك#: إنما جعل في حديث الزهري 
حريم الناضح ستون لأجل مد الحبل؛ لا أنه يملك ما زاد على الأربعين 
ولو أحتاج إلى سبعين لمد الحبل فله ذلك؛ لأنه يملكه. وعن محمد" 
كه في حريم الناضح أنه يقدر بمد الحبل (ستون)“ كان أو أكثرء 
والعطن: مبرك الإبل حول الماء» عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن: إذا 
سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب» والنواضح: الإبل التي 
تسقى الماء» واحدها: ناضح. وأما العينُ فحريمها خمسمائة (ذراع)° 
لما رويناء هكذا ذكره الطحاوي” واختاره صاحب «الهداية ». وفي 


(۱) رواه ابن ماجه )۲٤۸١(‏ من حدیث عبد الله بن مغفل. 

(۲) «الکتاب» ۲۲۱/۲ و«المبسوط)» ۲۳/ ۱٦۲-۱٦١۱‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۲۲۰ 
و«|الاختیار» ۳/ ۸0-۸4. 

(۳) «بدائع الصنائع» ٦‏ ۰ و«المبسوط» ۲۳/ ۱١۲‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۰۲۲۰ 
ولافتح القدير» .۷٥-۷٤ /٠١‏ 

(6) فى جميع النسخ ستون. 

)٥(‏ من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص٦١٠‏ . 

.٤۳۷ /٤ «الهداية»‎ )۷( 


نسخ القدوري : ثلثمائة والمشهور من الحديث خمسمائة؛ ولان العين 
فيه» ومن موضع يجري منه إلى الزراعة» فكان أحوج إلى زيادة 
المسافة. وقد قيل: إن هذا التقدير في أراضيهم وهي صلبة» وأما في 
الأراضي الرخوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول» 
والصحيح ف في الزرع آنه من کل جانب؛ لن الأراضي الرخوة يتحول 
فيها الماء إلى ما يحفر دونهاء فیعتبر من کل جانب؛ رعاية للحقين 
ويمنع غيره من الحفر في الحريم؛ لئلا يؤدي إلى تفويتِ حق الحافر؛ 
لأنه بالحفر ملك الحفر لضرورة الأنتفاع به» وليس للأجنبي التصرف في 
IE‏ 

قال : ( (يلحق)”" ما أمتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات إذا 

لم یکن حريمًا» وإن جاز عوده لم يجز إحياؤه). 
ف واا ا ا وغدل وال ر6 افا أن 


(۱) «الکتاب» ۲۲۱/۲. 

-٤۳۷ /٤ و«الهداية»‎ ۲۲١/۲ «مختصر الطحاوي» ص١أ٠١-١۳٠. و«الكتاب»‎ )۲( 
.۸٩٥ /۳ و«الاختیار»‎ ٨۸ 

(۳) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(6) دجلة: نهر بغدادلا تدخله الألف واللاأم. قیل دجله معربه عل دیلد وهیٰ تخرج من 
بلاد آمد. وهیٰ من أعين ببلاد خلاط من أرمينيه من موضع يعرف بحصن ذى القرنين. 
«(معجم البلدان»۲/ ۲٤١‏ و«الروض المعطار» ۲۳۴۳. 

(ه) الفرات: نهر من الأنهار الكبار المشهوره والفرات فى أصل كلام العرب أعذب 
المياه . قيل يخرج من بلاد الروم ويصب فى نهر دجلة فتصير دجلة والفرات نهر 
واحد. «معجم البلدان»۲/ ۰۲٤۱‏ و«الروض المعطار» .۳۲١۹‏ 

)١(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


س كتاب إحياء الموات 


يجوز عوذُهُما إليه أو يمتنع» فإن جاز عوذهما إليه لا يجوز إحياءُ ذلك 

المكان؛ لأنه ملك لجماعة المسلمين وحقهم (فيه قائمٌ لجواز) العود 

إليه فلا يصح تخصيص أحدِ به» وأما إذا أمتنع العود إليه ولم يكن 

حريمًا لعامر فإنه يلح بالأرض الموات» فيملكها من أحياها بإذن 

الإمام عند (أبي حنيفة) وبغير إذنه عندهما" كما سبق؛ لانقطاع حى 

العامة منه. 

قال : ( والنهرٌ في ملك الغير لا حريم له إلا ببينة وقالا: له 

حريم بقدر إلقاء الطين ونحوه. وقيل: هذا بالاتفاق. 
وفي رواية: يقدره بنصف عرض النهر من جانبيه 
وقدره بکله ). 


(إذا كان لرجل نهر في أرض غيره فليس له حريم إلا أن يقيم بينة بذلك. 
وقا ل“ : أ الحريم بقدر ما ا ويلقي عليه طين النهر ونحو 
ذلك. 


وقال المحققون من أصحابنا" : للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء 
الطين ونحوه بالاتفاق» ذكره فى «المحيط». وهذا من الزوائد. 


() طم بالاصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

() في (آ) و(ج): (الإمام). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

۰٤۳۹ /٤ و«الهداية»‎ ۲۹۹-۸ ٦ «الکتاب» ۲/ ۲۲۳-۲ و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.۸1-۸٩٥ /۳ و«الاختیار»‎ 

)٥(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


وروي عن أبي يوسف”"'' أن حريمه بقدر عرض نصف النهر من كل 
جانب؛ لان المعتبر هو الحاجة الغالبة» فيمكن إلقاء طين النهر من 
جانبيه» فيقسم عرضه على الجانبين. وعن محمد كل : له بعرض النهر 
كله (من كل جانب)"؛ لأنه قد لا يمكنه إلقاءٌ الطين من الجانبين 
جميعًا» فيقدر عرضه من كل جانب. قال صاحب «الهداية » : وهو أرفق 
اا 

ولهما : في المسألة الأولى أن النهرَّ لا ينتفع به إلا بالحريم؛ لأنه لاب 
من المشي لتسييل الماء» ولابد من مكان (يلقى فيه)““ طين النهرء وأنه 
يخرج بنقله إل مكان آخر فصار كالبئر. 

وله: أن ملك الحريم على خلاف القياس خالفناه بالنص (الوارد في 
ال يروك مورد النص» ولا يتعدى» ولا يثبت في غيره 
إلا بطريق الدلالة درت القاس» وهو أن يكرت ف ماه من كل وجه 
وليس كذلك فإن الحاجة في البئر إلى الحريم أكثرٌ؛ لأن الأنتفاع بالبئر 
موقوف على الأستقاء» والاستقاء موقوف على (الحريم)» بخلاف 
النهر؛ لإمكان الأنتفاع به بدون الحري.". 


٤۳۹ /٤ و«الهداية»‎ ۲۹۹4-1٦ «الکتاب» ۲/ ۲۲۴۳-۲ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۸٦-۸٩ /۳ و«الاختیار»‎ 

(۲) ساقط من (ب). 

.٤۳۹ /٤ «الهداية»‎ )۳( 

)٤(‏ غير وأاضحة بالأصل › والمثبت من (ب)» و(ج). 

() غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

)٦(‏ طمس بالأصل› والمثبت من (ب)» و(ج). 

.٤۳۹ /٤ «الهداية»‎ )۷( 


سے تاب إحياء الموات 
: : )1( 
فصل في الشرب 


ما الا ج م ا ا اة وارب 
EE N RS E‏ 
معلومر 4 [الشعراء: .]٠٠١‏ 

قال : ( ويحوز قسمة الماءِ بين الشركاء). 

القسمة على نوعين : قسمة باعتبار الملك» وقسمة باعتبار الحقّ كقسمة 
الخنائم» واقتسام الشركاء للماء من باب قسمة الحق وبعث النبي ية والناس 
يفعلونه فأقرهم ا 

قال: ( ودعوى الشرب بغير أرض). 

وهذا ستحسان؛ لأن الأرض ليس من لوازم الشرب؛ لجواز أن يكون 
حقّه في الشرب دون الأرض بأن آشترى الأرض والشرب» ثم باع الأرض 
وأبقى الشربً أو ورثه» ويجوز أن يملك بالإرث ما لا يملك بالبيع 
كالقصاص والخمر". 

قال : ( ویورث ويوصي بمنفعته لا برقبته» ولا یباع ولا وهب 


ولا يتصدق به). 


)١(‏ الشرب لغةً: بالكسر الحظ من الماء أو النصيب من الماء. 
«المصباح المنير» ص١۰۱۸‏ وامختار الصحاح» ص٤٠٠‏ مادة (شرب). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۲۰٠١/۳‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۸۷ 
وفتح القدير» .۷۹/٠١‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» 7 و«الهداية» ٤٤۳ /٤‏ و«الاختيار» ۳/ ۰۸۷ وافتح القدير» 
۰ و«البحر الرائق» ۸/ .۲٤٤‏ 


أما الإرث. فلأنه حق مالي فيجري فيه الإرثء وأما الإيصاء به وإن 
كان مجهولا فذلك غير مانع من الوصية؛ لأن الوصية مبنيةٌ على السعة 
ت جازت للمعدوم وا 
وأما عدم جواز (البيع)" والهبة والصدقة فلأن القبض من لوازمها 
وهو غير متصور ولاشتماله على الجهالة الفاحشة؛ ولأنه غير متقوم حتى 
لو سقیٰ به غیره لا ضمان عليه» ولا يصلح مهرّاء ولا بدلا في الخلع» 
ولا في الصلح عن دعوى مالٍ»ء ولا في القصاص حتى يجب مهر 
المثلء وترد المختلعة ما قبضت من المهر» وتجب الدية» ويسقط 
القصاص ". 
قال: ( ويشترك الناس في ماء الأودية والأنهار العظام في 
الشفة وسقي الأراضي ونصب الأرحية› وفي الشفة 
لا غير في النهر الخاص بالقرية والبئر والحوض› 
ولیس لاخد أن باخد ا سا ارز مه برضا 
صاحبه ). 


الميأه أنواع : الأول: ماأء البحر وهو عام بجميع الأنتفاع ا 
وسقی الأراضى› وشقی الآنهارء ولا يمنع أحد من ذلك؛ کالانتفاع 
الف ولا 


(1) في (ب): (الخلع). 

(۲) «بدائع الصنائعم» ۲۹۷-۲۹٦/7‏ و«الاختیار» ۳/ ۰۸۷ و«البحر الرائق» .۲٤۹/۸‏ 

(۳) آنظر تعریفها ص ۱۸۳. 

›٤٤١ /٤ الف 1۷0-۳ و«الهداية»)‎ «4/٦ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.۸۸ /۳ و«الاختیار»‎ 


سد كتاب إحياء الموات 


والثاني : ماء الأودية والأنهار العظام كسيحون"“ وجيحون”"' والفرات 
ودجلة والنيل» يشترك (الناس)"" مسلمهم وكافرهم فيها وينتفعون بها 
بالشفة» وسقي الأراضي وشق الأنهار إذا لم يضر بالعامة» وذلك بن 
يحيي مواتا ويشق نهرًا لسقيها ليس في ملك أحد؛ لأنه مباح وإن كان 
يضر بالعامة فليس له ذلك؛ لأن دفعَ الضرر عنهم واجب» وذلك بان 
يكسر مسناة فيميل الماء إلى جانبها فتغرق الأراضي والقرئ» وكذا 
شش الا bS N‏ 


(۱) سَيْحون: بفتح أوله وسکون انيه وحاء مهملة وآخره نون» نهر مشهور کبير بما وراء 
النهر قرب خجنده بعد سمرقند يجمد في الشتاء حت تجوز على جمده القوافل 
وهو فى حدود بلاد الترك. (معجم البلدان» ۳/ .٠١‏ 

(۲) جيحون: بالفتح وهو اسم أعجمي وقد تعَسّفَ بعضهم فقال : هو من جاحه إذا استأصله 
ومنه الحُظوب الجوائح سمي بذلك لاجتياحه الأرضين. «معجم البلدان» ۲/ .٤١‏ 

(۳) من (ب). 

(6) مسناة: سد يبن لحجز ماء السيل أو النهر خلفه فيه فوهات لمرور الماء منها يفتح 
بقدر الحاجة. «(معجم لخة الفقهاء» ص۳۹4 مادة (مسناة). و«المعجم الوسيط» 
۱ مادة (سنا). 

)٥(‏ الساقية : القناة تسقي الأرض والزرع» والدولاب يدار فيرفع الماء إلى الحقل. «(معجم 
لغة الفقهاء» ص١٠۲‏ مادة (ساقية). و«المعجم الوسيط» ٤۳۷ /١‏ مادة (سقئ). 

(1) الرحى: مقصور الطاحون والضرس وهما حجران مستديران يوضع أحدهما على 
الآخر ويدار الأعلى على قطب. «المصباح المنير» ص٣۳٠ء‏ مادة (رحي)» 
و«المعجم الوسيط) /١‏ ١۴ء‏ مادة (رحت). 

(۷) الدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرزوفى رأسه مفرفة كبيرة يسقى بها يديرها 
الماء أو الحيوان. «المغرب في ترتيب المعرب» ۲۹۲/١‏ مادة (دلب)» وامعجم لغة 
الفقهاء» ص ۲١۱۸ء‏ مادة (دالية). 

(۸) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» /٤‏ ١٠٤٤ء‏ و«الاختيار» ۸۸/۳ و«البحر 
الرائق» ۸/ .۲٤۲‏ 


والثالث: الماء الجاري في نهر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركة للشفةء 
وهي الشرب وسقي الدواب» ولهم أخذ الماء للوضوء وغسل الثياب 
والخبز والطبخ لا غير وإن أتى على الماء كلهء لقوله يي : «الناس 
شركاء في ثلاثة : الماء والكلا والنار “'. إلا أنه خص الشرب في النهر 
الخاص لدفع الضرر عن أهله» وبقي حق الشفة للضرورة إما لشدة 
الحاجة أو لعدم القدرة على أستصحاب الماء في كل مكانء فالبئر 
والحوض حكمهما حكم النهر الخاص ". 

والرابع : (ما أحرز) " في جب“ ونحوه» فليس لأَحدٍ أن يأخذ منه 
شيئًا إلا برضا صاحبه» وله بيعه؛ لأنه مباحٌ سبقت إليه يد الخصوص 
بالإحراز فأشبه الصيد» والحشيش وجواز بيعه لأنه ملكه» إلا أنه لا تقطع 
في سرقته لشبهة الشركة . 


(۱) رواه آبو داود )۳٤۷۷(‏ من حديث رجل من الصحابة بلفظ : «المسلمون شركاء ٠...‏ 
وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ بلفظه من حدیث ابن عباس بزیادة « وثمنه حرام ). 

(۲) «المبسوط» ۲۳/ 1١٤‏ و«الهداية» ٤٤١/٤‏ و«الاختيار» ۳/ ۸۸ء و«البحر الرائق) 
۸/ € 

(۳) في (ب): (ماء آحرز» وفي (ج): (ما أجري. 

(©) الجب: البِئرٌ مذكر» وقيل : هي البئر لم تظْوَء وقيل: هي الجَيّدةٌ الموضع من الكلاء 
وقيل : هي البئر الكثيرة الماءِ البعيدة القَعْر» وقيل : لا تكون جُبًا حت تكون مما ود 
e‏ 
السان العرب» ٠۲٤۹/١‏ وامختار الصحاح» ص۲۹1 مادة (جبب)» و«الكليات» 
ص٤٥‏ مادة (الجب). 

ء۸١‎ /٠١ وافتح القدير»‎ ۹/٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۱٦٥١۹-۱٦٤ /۲۳ «المہبسوط»‎ )٥( 
.۲٤۳ /۸ و«البحر الرائق)‎ 


سد كتاب إحياء الموات 


قال : ( وإذا كان النهر أو العين في ملك رجل جاز له منع غيره 
من دخوله› فإن لم یجد غيره مکنه منه أو أخرجه إليهء 
فإن منعه وهو يخاف العطش قاتله بالسلاح» وفي 
المحرز بغير سلاح ). 
رجل في ملكه عين أو بتر أو نهر فله أن يمنع من يريد الشفة من دخول 
ملكه إذا كان يجد ماءً غيره بقربه في رض مباحة» فإن لم يجد ماءٌ غير ذلك 
فإما أن يتركه يأخذ الماء بنفسه بشرط السلامة» وإما أن يخرج الماء إليهء 
فان منعه بعد ذلك وهو يخاف العطش على نفسه أو عل مطيته فله أن يقاتله 
بالسلاح» لما روي أن قومًا وردوا ماءٌ فسألوا هله أن يدلوهم على البئر 
فأبوا فقالوا: إن أعناقنا مطايانا قد كادت تنقطع. فأبوا أن 
یعطوهم فذکروا ذلك لعمر طله فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح. ولأنه 
منع عن حقه؛ لأن حقه ثابتٌ في الشفةٍ فكان له أن يقاتله عنه. وأما في 
المحرز في الإناءِ فله أن يقاتله بغیر سلاح ؛ لأنه ملکه بإحرازه ومنعه عما 
أمر به من إيصال قدر حاجته إليه (فالمنع خلاف)"' الأمر فيقاتله 
لمخالفة الأمر. وهكذا الطعام (في)"“ حالة المخمصة كالماء المحرز 
بالإناء في اة ولا رالا" 
والأصل في هذا الفصل قوله بي: «المسلمون» -وفي رواية-: 
«الناس مشتركون في ثلاث: في الكلاأً والنار والماء»“ أما الماء 


(۱) في (آ)» (ج): (فالمنع خلاف). () من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١۳١‏ و«المبسوط» ۲۳/ ١٠١1ء‏ و«بدائع الصنائع» 4/٦‏ 
وافتح القدیر» .۸۱-۸١ /۱١‏ 

)٤(‏ إنظر الحديث قبله. 


فحكمه ما ذكرناه» وأما الكلاً وهو (الذي أنبسط) على الأرض ولا ساق 
له كا لإذخر ونحوه» فما كان منه في رض مباحة فهو على الشركة» وإن كان 
في رض مملوكة وهو قد نبت بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يمنع منه أحدًاء 
وله المنع من الدخول في ملكهء وإن لم يجد غيره فعل ما مر من التفصيل 
في الماءء» وإن قصد إنباته فهو مملوك لهء وأما النار فإذا أوقدها كان الجمر 
ملكه والناس مشتركون في الاأستضاءة والاصطلاء وإشعال”" السرج وإنما 
كان الجمر ملكه؛ لأنه من الحطب الذي /١٠٠ب/‏ هو ملكهء والنار" جوهر 
الجمر ولأنا لو أطلقنا الناس فيه لم يبق للموقد ما يصطلي بهء ولا ما یخبز 
ویطبخ وان کان الډیقاد في ملکه فله منع غیره من الدخول في ملکه لا من 
الأنتفاع بالنار كما مر في الماء والكلأ©. 


قال : ( وتکرى الاأنهر العظام من بيت المال» والمشترك من 
الشركاء دون آهل الشفة› ویجبر من يمتنع منهم ٠‏ 
ومؤنة الكرى إذا جاوز رض رجل مرفوعة عنه) 
وقالا: کري کله على کلهم ). 
ا الأنهرٌ العظام فكريها على بيت المال؛ (لأن منفعتها للعامة فتكون 
في مالهم٠‏ وإن لم يكن في بيت المال) شىء أجبر الناس عليه عند دعاء 


(0) في (ب): (ما أنبسط).. 

(۲( في (ب): (استعمال). 

() في (ج): (النور). 

۲۹٥/٦ «مختصر الطحاوي» ص١١٠ و«المبسوط)» 1/۲۳٦۱ء و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.۸۱-۸۰ /۱١ و«فتح القدیر»‎ 

)٥(‏ ساقط من (ب). 


س تاب إحياء الموات 


الحاجة إلى الكرى؛ إحياءُ لحقهم ودفعًا للضرر عنهم» فيخرج الإمام من 
يطيق العمل ويجعل مؤنتهم على أهل اليسار الذين لا يطيقون العمل" 
وأما المملوك للعامة فمؤنة الكري على العامة في ذلك النهر؛ لأن منفعته 
راجعة إليهم فيكون الحرج عليهم» ومن أبى منهم وامتنع أجبر على ذلك 
دفعًا للضرر العام -أعني : ضرر الشركاء- بالضرر الخاص» كيف وفيه 
منفعته أيضصًا؟ وأما المملوك لجماعة مخصوصين فكريه عليهم؛ لعود نفعه 
إليهم» ومن أبى منهم أجبر عليه لما ذكرنا. وقيل: لا يجبر؛ لأن كل 
واحد من الضررين خاصٌ فيمكنه دفعه بالكري بأمر القاضي» ثم يرجع 
2 

ومعنى قوله: (دون أهل الشفة) أن شركتهم في ذلك عامة فلم يكن 
عليهم قسظ من الكري» وأما إذا جاوز أرضَ رجلِ ف اکر گام فال 


ع 


a 
يبثه: مؤنة الكري ساقط عنه.‎ ٠ أبو حنيفة‎ 


وقالا" : كري كل النهر من أوله إلى آخره على كل الشركاء؛ لأنهم 
يشتركون في النهر ألا ترئ أنه لو بيعت أرض في أسفل النهر كانت الشفعة 
لهم جميعًا؛ ولأن آهل الأسفل» يشاركون أهل الأعلى في كري الأعلى؛ 
لأنه مفتح مائهم فيشاركهم الأعلى في كري الأسفل؛ لأنه مصبُ 


(1) «المبسوط» ۲۳/ ۱۷١-١۱۷٤‏ و«بدائع الصنائع» ۰۰/٦‏ و«فتاوی قاضخان» ۳/ 
“٦‏ و«البحر الرائق) ۸/ .۲٤٤-۲ ٤۳‏ 

(۲) «المبسوط» ۲۳/ ۱۷٤-١۷١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ وفتاوی قاضیخان» ۳/ 
۷ و«البحر الرائق) ۸/ .۲٤٤‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 


وله: أنه لا حاجة لأهل الأعلى في سقي (أرضهم) إلى كري 
الأسفل فلا يشارکهم في کري الأسفل بخلاف أهل الأسفل؛ لأنهم 
محتاجون إلى كري الأعلى في سقي مائهم. وأما كون الأسفل مصبّ 
مائهم فلا أثر له فى ذلك؛ لأنه إذا أستغنى عن الماء أمكن سد فوهة 
النهر المنتهية إلى أرضهء وأما الشفعة فلاشتراكهم جميعًا في الفتح شركة 
خاصةء ألا ترى أنه لو كثر شركاء النهر فكانوا مائة فصاغدًا لا شفعة 
لأحلٍ بسبب الشركة في النهر؛ لآنها شركة عامة» فالضرر الواقع 
بالدخيل لا يبلغ مبلعًا يستوجب الدفع". 

قال : ( وإذا کان له مجری في أرض غيره فليس لرب الأرض 

منعه ). 
لأنه مستعمل بأجراء مائه عملا بالبينة وعلى هذا المصب فى نهر 


أو غل سطح والميزاب والطريق فى دار غيره» إل انه لابد من تعيين 
جهه المصب 0 


لأن المقصود من الشرب إنما هو سقي الأرض فيقدر بقدر الأرض. 


( ى (ب) : (أراضيهم). 

(۲) «المبسوط» ۲۳/ ١١٤-۱۱۳‏ و«بدائع الصنائع» ۲ وافتاوی قاضیخان» 
۳/ ۷. و«البحر الرائق) ۸/ .۲٤٤‏ 

۳) «بدائع الصنائع“ ۲۹4/١‏ و«الهداية» ٤٤۳/٤‏ و«لاختيار» ۹٠/۳‏ وافتاوى 
قاضيخان» ۳/ ۱۷. 

(6) «المبسوط» ۲۳/ ۱۷۲ وابدائع الصنائع» ٦‏ ۷ و«الهداية» ٤٤٤-٤٤۳ /٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ٩۱‏ و«البحر الرائق» ۸/ .۲٤٥-۲ ٤٤‏ 


تاب إحياء الموات 


قال : ( وليس للأعلى أن يسكر ليستوفي إلا بتراضيهم ). 
لأن الماءَ حقهم جميعًاء ففي إسكاره لاختصاصه منع الباقين من 
حقوقهم وهو حبس الماء عنهم في بعض المدة» فإن رضوا بذلك فقد 
أسقطوا حقوقه'. 
قال : ( ولا یش أحدهم منه نهرّا» ولا ینصب رحیٰ»› ولا بتخذ 
جسرًا ولا يسوق شرب إل رض آخرى ليس لها شرب 
إلا بتراضيهم ). 
أما شق النهر ونصب الرحى؛ فلما فيه من كسر النهر وإشغال ملك 
ال انه إل أن تكرة الأرض له خاصة ولا برك لما 
ولا بالنهر فيجوز لكونه تصرفا في ملك نفسه من غير إضرار بالغير. 
وأما أتخاذ الجسر فهو كاتخاذ طريق خاص بين قوم» وآما (سوق شرب 
إلى أرض)” أخرى فلأن ذلك يؤول إلى تقادم العهد فيدعي به من ليس 
له أستدلالًا بسوقه إلى تلك الأرض» فإذا رضوا بذلك (فقد) " أسقطوا 
حقوقهم» فجاز“. 


ISSN ر‎ IKK IEW 


(۱) «المبسوط» ۲۳/ ۷۲١-1۷۳ء‏ وابدائع الصنائع» ۹۷/٦‏ و«الهداية» ٤٤٤/٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ .٩۱‏ 

(۲) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)»› (ج). 

(۳) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(6) «المبسوط» ۱۷۳/۲۳ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۹۷ و«الهداية» ٤٤٥-٤٤٤/٤‏ › 
و«الاختیار» ۳/ ۹۰. 


سد كتاب المزارعة 


كتاب الجزارڪة“ 


المزارعة ٠‏ مقاعلة من الزراعة» وهي الحراثة والفلا خا ,وتسمين 
ا و ی زل دنع خير رارع فسمیت مخارةء 
وتسمى محاقلةً من الحقلء وهو الزرعٌ إذا انشقت” قبل أن 
سوقه» أو الأرض الطيبة الصالحة للزرع» وهي في الشرع : ا 
E au 1‏ 
الزرع ببعض الخارج» والمعاملة هي المساقاة ببعض الثمر ‏ . 

قال : ( وهي باطلةء وقا لا : جائزة» ویختار للفتوی ). 

إنما صرح بقولهما وإن كان يفهم من الإطلاق الجملة الأسمية؛ لأنه 
لما أعقبه باختيار الفتوى فذكره صريخًاء أوضح وأدل على الأهتمام 
وهن انيدل على المخار بالا ا والميو و لها أ الي 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الشرب لا يكون الا فى الزرع وهو محتاج 
إليه لیحصل النماء. «المستجمع شرح المجمع». 

)۲( المزارعة لخة : ف اللحب زعا وزراعه بذره والأرض حر نها للزراعة› زراعة» 
ا عامله بالمزارعة. «المصباح المنير» ص۴١۱ء‏ و«مختار الصحاح» ص٠١۲٠‏ 
و«المعجم الو سيط» /١‏ ۲. مادة (زرع). 

)۳( وقيل سمت من الخبير وهر الآكار أو من الخبرة بالضم النصيب أو من الخبار 
الأرض اللينة. 
«الاختیار» ۳/ .٩۲‏ 

)٤(‏ محاقلة: قيل المحاقلة بيع الزرع وهو فی سنبله بالبر. 
«الصحاح» / ۲۵١‏ مأدة حقل › و(معجم لغة الفقهاء» / TVA‏ مادة محافلة. 

0) «الکتاب» ۰۲۲۸/۲ و«بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۸۳ و«الاختیار» 
۳/ ۲. 


عامل) أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر آو زرع» ولان الرار 
عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز أعتبارا بالمضاربة (والجامع دفع) 
الحاجةء فان ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» والقادر على العمل قد 
لا يجد المال» فمست الحاجة إلى أنعقاد هذا العقد بينهماء أصل عقد 


القراض على أن الغرور والخطر في المزارعة أقل منها في القراض› 
كات أو الجوا". 


وله ما روئ رافع بن خدیج“» قال: نهانا /۱١/‏ رسول الله ب إذا کان 
لأحدنا رض أن نعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف» وقوله ئي : « من 
كانت له أرض فليزرعها» أو يمنحها أخاه»” وهلذا متأخرٌء فيكون 
ناسځاء» وعن ابن عمر وا: كنا نخابر ولا نرئ بذلك بأسا» حتیٰ ذکر 
رافع بن خديح: أنه ية نهى عن المخابرة فتركناها”" ؛ ولأنه ستأجر 


(1) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۲) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۰۱۳۳ و«بدائع الصنائع» ٦‏ ۲۷۳-۷۲ و«الهداية» 
٦٣‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۱۸۱. 

)٤(‏ هو رافع بن خديج بن رافع : هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع بن عدي 
الأنصاري الخزرجي المدني» أستصغر يوم بدرء وشهد أحدًا والمشاهد» ومات سنة 
(٤۷ه)»‏ وله (۸) سنةء وكان ممن يفتى بالمدينة زمن معاوية وبعده» وكان عالما 
بالمزارعة والمساقاة. ٠‏ 
انظر ترجمته في : «التاریخ الکبیر» .)٠٠۲٤( ۳٠۲-۲۹۹/۳‏ و«الجرح والتعديل» 
4/۳ (۰). و«الثقات» لابن حبان ۲۳٣/٤‏ و«الاستيعاب في معرفة 
اللأصحاب» ۲/ ٠۰-۵۹‏ (۷۲۸). و«تهذیب الأسماء واللغات» ۱۸۷/۱ .)١١۲(‏ 

.)۱٥۳۹( رواه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم‎ )٥( 


)( رواه مسلم برقم (۱۷) کتاب : البيوع»› نات: کراء الأرض. 


سد كتاب المزارعة 


اة جوا اوا( :ءل كلك مرج السات مانا ال 
ية أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق الصلح» وأنّه جائرء وإذا 
فسدت عنده فتبقى الأرض وكريهاء ولم يخرج شيء» فله أجر مثله إذا 
كان البذر من قبل صاحب الأرض» وإن كان من قبل العامل» فعليه مثل 
أجرة الأرض› والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لنه قام عل ملکه 
وللآّخر الأجر. 

والفتوى على قول أبي يوسف”" ومحمد" رحمهما الله فيها وفي 
العساناة لحا الان الها ولور الال هاجن لا 
والقیاس بترکه للتعامل كما في الأستصناع. 


قال الأحه وأو حنيمة یاه هر الذي فرع هله المسائل علیٰ 
امرك للها الا ل اغ دق د 


)١(‏ في الأصل: (معدومة)ء والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ ۷۳-۷ و«الهداية» 
۳/٦‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۱۸۱. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (و(ج): (الأئمة). 

() هو أبو المحامد محمود بن أحمد الحخصيري» البخاري» تفقه ببخارى على 
قاضي خان» ودَرّس بدمشق» وأفت» وحدّث» وله «التحرير» في شرح «الجامع 
الكبير». 
انظر ترجمته في : «سیر اعلام النبلاء» ۲۳/ ٥۳‏ (١۳)ء‏ و«تاج التراجم» ص ۲٤٤١‏ 
(¥۲). 

(0) «الاختیار» ۳/ ۹۳. 


قال: ( ونجيزها من غير تبعية المساقاة» واتحاد العامل 
والعقد» وعسر الإفراد بالعمل› وتخلل البياض بین 
E‏ 


(إفراز) المزارعة عندنا"" جائزة على المفتى عليه. ومذهب الشافعة" 
كاه : تجوز المزارعة على الأراضي المتخللة بين النخل والكرم» تبعًا 
للمساقا قاة بشرط أتخاة العامل» وعسر إفراد الأراضى بالعمل فلو وقعت 
مغايرة بتعدد الصفقةء أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والثمر» 
أو بكثرة الأراضي وعسر إفرادها بالعمل» ويكون البذرٌ من العاملء في 

بقاء حكم التبعية في الصحة خلاف ذكره الغزالي د اه في «الو ج ۲( 

ووحجه اظ التبعية: ان الأصل فى هذا الات هر الا 
والمعاملة -أعنى : المساقاة- أشبه بالمضاربة؛ لاشتراكهما فى الزيادة 
دون الأصل» وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الزيادة دون البذرء 
بان (ٌ E‏ ا من ران الخارج فإانها E BOE‏ فجعلنا المعاملة 
تعليل قولهما"» وشرط آاتحاد العامل ال ا من الزوائد. 


«TVA / «مختصر الطحاوي» ص۱۳۳ و«الکتاب» ۲۲۹/۲ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۳۸٤ /٤ و«الهداية»‎ 

(۲) «الأم» ۰۱/٤‏ و«الموجیز» ۲۲۷/۱ و«غاية البیان» ص ۲۲٤-۲۲۳‏ وامختصر 
التبريزي» ص٤٠۲.‏ 

(۳) الكرم: شجر العنب.والكرم القلادة. والكرمة رأس الفخذالمستدير. 
«المصباح المنير» ص١١۴٠‏ وامختار الصحاح» ص٠٠4‏ مادة (كرم) 

)٥( ۲۷/۱ (6)‏ في (ب): (شرط). 

(1) «مختصر الطحاوي» ص۳١‏ و«بدائع الصنائع» 1 و«الهداية» .۳۸٤ /٤‏ 


كتاب المزارعه 


قال : ( ويشترط صلاحية الأرض» وأهلية العاقدين» والتخلية 
بينهما وبين العامل» والشركة في الخارج على الشيوع 
ت تفسد باشتراط قفزان معلومة لأحدهماء وبرفع 
البذر واقتسام الباقي» واشتراط ما على الماذيانات 
والسواقي» ويشترط بيان المدة» وجنس البذرٍ» ومن 
هو علیه» ونصیب من لا بذر له). 
لصحة المزارعة على المفتى عليه شروط ثمانية: أحدها: كون الأرض 
الك لارو اغ ا0 ها هو ال قصرد من ةحصل ا ف 
والشاني: أن يكون رب (الأرض)"" والمزارع من أهل العقد» 
ولا اختصاص لهذا الشرط بالمزارغة» قان العقود لا تضم إلا من 
الأهل". 
والثالث: التخلية بين الأرض وبين العامل. والفائدة: آنه لو شرط فيها 
أن يعمل رب الأرض يفسد العقدٌ؛ لفوات التخلية. وهه الثلاثة من 
الزوائد. 
والرابع : الشركة فيما يخرج بعد حصوله على الشيوع؛ لان هذا العقَدً 
يقع على الشركة في الخارج آنتهاءً والقاطع للشركة مفسد للعقد» فعلى 
هذا إذا (شرط)“ لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة» لانقطاع الشركة؛ 


.۷۷/٦ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) فی (ب): (المال). 

)۳( «الهداية» ٤‏ ۸ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۷۲. 

(6) «الهداية» ٤ /٤‏ و«بدائع الصنائع» ل / .TYA-YY‏ 
(ه) في (آ)» (ب): (شرط). 


لان الأرضَ عساها قد لا تخرج إلا ذلك القدر» فصار كاشتراط دراهم 
مسماة لأحدهما في المضاربة» وكذا لو شرطا أن يرفع صاحب البذر 
بذرَةَ ويكون الباقي بينهما؛ لانقطاع الشركة في بعض معين أو في 
جميعه» بأن لم تخرج الأرض إل مقدار البذر المرفوع» وصار كما 
لو شرطا رفع الخراج في الأرض الخراجية» ون يكون الباقي بينهماء 
بخلاف ما لو شرط صاحبُ البذر عَشرّ الخارج لنفسه»ء أو للآخر والباقي 
بينهما؛ لأنه معينّْ شائعّ فلا يؤدي إلى قطع الشركة» كما لو شرطا رفع 
العشر وقسمة الباقي في الأرض العشرية» وكذلك إذا شرطا ما على 
الماذيانات'"“ والسواقي» يعني لأحدهما؛ لأنه يفضي إلى قطع الشركة؛ 
لأه قد لا تخرج الأرض إلا من ذلك الموضع المشروط". 

والخامس: بيان المدة؛ لأن المزارعة قد عقدت على منافع الأرض› 
أو على منافع العامل» فلابدٌ من ذكر المدة؛ لتصير المنافع معلومةً بها؛ 
نّا ا 

والسادس: بيان جنس البذر؛ ليصير الأجرٌ معلوم“. 

والسابع : بيان من عليه البذر؛ لتنقطع المنازعة» ويعلم المعقود عليه 
وهو منافعٌ الأرض› أو منافعٌ العامل. 
)١(‏ الماذيانات: جمع ماذايانة وهي معربة وهي الأنهار العظام سميت بذلك لأنها تتولد 

نها الانهار الصخار وهي السواقي لأنها كالسقايات. 

«المغرب» ۲/ .۲٠١۲‏ 
(۲) «بدائع الصنائع» .۷Y-/ ٦‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» 4*٦‏ 


.۷۷/ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
TVA / (ه)( «بدائع الصنائع»‎ 


س كتاب المزارعة 


والثامن: بیان نصيب من لا بذر من قبله؛ ج 
بالشرط»› فلابدٌ من أن يون معلومًاء (فإن ما لم يعلم لا يستحق) 
شر طا ال وهه المسألة الأخيرة من الزوائد. 


قال : ( فإن كانت الأرض والبذر لواحدِ» والعمل والبقر 
للآخرء أو الأرض وحدهاء أو العمل وحده من 
أحدهماء والباقي من الآخر جازت. أو البقر 
والأرض /١١ب/‏ لأحدهما لم تجز» ويجيزها في 


زوا 


هذه أربعة وجه : أولها : إدا كانت الأرض والبذر لواحل» والعمل 
والش لا حر جارزت اله ارغ لان الق أل في العمل› a‏ إذا 
أستأجر خيَّاطا ليخيط له بإبرة من الخيًاط". 


الثاني : أن تكون الأرض وحدها لواحد» والعمل والبقرٌ والبذرٌ من 
ا چ ا ذلك ؟ e‏ لہ ببعص معلوم من الخارج»› 
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(۱) في (ج): (فإِنٌ کل ما یعلم لا د س 
(۲) «بدائع الصنائع» /٦‏ ۲۷۸-۲۷۴ و«الهداية» ۳۸٤-۳۸۳ /٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۹۳- 


.٤ 
.۳۳٣-۳۲۰ /۲ «اللباب شرح الکتاب»‎ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۰۱۳۳ و«الکتاب» ۲۲۹/۲ و«بدائع الصنائع» “/ «TYA‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ .۱۸١‏ 

«YYA/٦ «مختصر الطحاوي» ص۰۱۳۳ و«الکتاب» ۲۲۹/۲ و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.۳۸٤ /٤ و«الهداية»‎ 


الثالث: أن يكون العمل وحده لواحدِ» والبقر والبذرٌ والأرض لآخر 
جات ن الك اسار الل ا الاج فار كال ااج 
خياطا ليخيط ثوبه بإبرة رب الثوب”". 

الرابع : أن تكون الأرضُ والبقرٌ لواحدِ والبذرٌ والعمل للآخر» فهي 
باطلة في ظاهر الرواية عنهماء» وروي عن ابي يوسف“ کل جوارُها؛ لأنه 
يكون العامل مستأجرًا للأرض ببعض الخارج» ويكون البقرٌ المشروط على 
صاحب الأرض تبعًا للأرض» فتجوز كما يجعل البقر تبعا للعامل". 

ووجه الظاهر» وهو قول محمد" له أن منفعة البقر لا تجانس منفعة 
الأرض» فلم يمكن جعل البقر تبعًا لهاء فيبقى مقصوده بنفسها فيصير العقد 
مشتملا على أستئجار البقر ببعض الخارج مقصودًا» وهلذا باطلٌ؛ لأنَ 
الشرع ورد باستئجار الأرض ببعض الخارج» وباستئجار العامل ببعض 
الخارج لا غير. واشتراط البقر على العامل؛ لموضع المجانسة بين 
منفعتي العمل والبقر؛ لكونه آلة له» بخلاف اشتراط البقر على صاحب 
الأرض؛ لعدم التجانس”". 

قال : ( فإذا صخت كان الخارج على الشرط› وإن لم يخرج 

شيء فلا شيءَ للعامل ). 


أما الأول: فلصحة الألتزام. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۱۱۳ و«الکتاب» ۲/ ۲۲۹ و«الاختیار» ۳/ ۹٥‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۱۸۲. 

(۲) «بدائع الصنائع» .1۸4/٦‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۱۳۳ و«الکتاب» ۰۲۲۹/۲ و«المبسوط» ۲۳/ ۴۲-۲۴۰ 
و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۷۹ و«الهداية» .۳۸٤ /٤‏ ) 


س كتاب المزارعهة 


وأما الثاني : فلأنٌ العامل يستحق من الخارج نصيبًا بسبب الشركة. 
ولا شركة في غير الخارج» وإن كان مستأجرًّاء فالأجر مسمى فلا يستحق 
غيره بخلاف المزارعة الفاسدةٍ؛ لأن أجرّ المثل في الذمة» ولا تفوت الذمة 
بفوات الخارج'. 

قال : ( وإذا فسدت كان لصاحب البذرء وأجر المثل للآخر 

(عن عمله أو أرضه)". لا يزاد على المسمى 
وأجازها ). 

أما الأول: فلأن الخارج نماء ملكه والآخر إنما يستحق بالتسمية» 
فسدت التسمية فبقي النماءُ كله لصاحب البذر. 

وأما الثاني : فان كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثل عملهء 
ولا e‏ لأنه قد رضي بسقوط ا وهانا عند آي 
حنيفة" وأبي يوسف”" رحمهما الله» وقال محمد" کله : له اجر مثله 
بالا ما بلع ؛ N e‏ 
المنافع؛ لأنه لا مثل لهاء وقد مر في الإجارة. 

وإن كان البذرٌ من قبل العامل» ولصاحب الأرض ا لأنه 
اسف منافع الأرض بعقد فاسك» فجبردها وقد ودر ولا مثل لهاء 
جب مها والادة عل المشروظ غل الخلاف المذكرر*". 


)١(‏ «الكتاب» ۴۳١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۸١ ٦‏ و«الهداية» ۳۸٦/٤‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .۱۸٤‏ 

(۲) في (ب): (عملها وآرضه). 

۳۸٦ /٤ و«الهداية»‎ ۲۸9-٤ ٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۳۳۲-١ /۲ «الکتاب»‎ )۳( 
.٩٥ /۳ و«الاختیار»‎ 


قال : ( ولو شرطا التب لربٌ البذر بعد شرط الحبٌ نصفين 
جاز» لا للآخر› او سکتا عنه» كان لرب البذرء 
وقیل بینهما ). 


إذا شرط أن يكون الحبٌ بينهما نصفين» فإن شرطا كون التبن لصاحب 


البذر فهلذا صحيح؛ لأنٌ هذا الشرط حكمُ العقدء وإن شرطا التبنَ للآخر 
فسدت؛ لأنّه شرظ يؤدي إلى قطع الشركة؛ لأنٌ الأرضَ قد لا تخرج 


@ 


اشتر 


إلا ال > فاسان غر صا جب ادر ارط فده ون سكا ع 


اط لا خدهما ف لهاي الذرج لاهم اها فما كي الجقضرة 


وهو الحبٌ» والتبنُ نماء بذره» وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد 
هو الشرط» وأنه مسکوٹ غ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال مشايخ” بلخ”": التبنُ بينهما أيضًا ؛ أعتبارًا للعرف فيما لم ينض 


«مختصر الطحاوي» ص٤۱۳ء‏ وابدائع الصنائعم» ۲۸۲-۲۸۱/١‏ و«الهداية» 
/٤‏ ۳۸۹-۸۵ و«البحر الرائق) ۸/ .۱۸٤‏ 

مشايخ : الشيخ من طعن في السن. ويعبر عمن يكثر علمه لما كان شأن الشيخ أن تكثر 
تجاربه ومعارفه والشيخ ذو المكانة من العلم والفضل والرئاسة . 

«التوقيف على مهمات التعاريف» ص١٤٤٠‏ و«المعجم الوسيط» 0/1 وامعجم 
لغة الفقهاء» ص۲۳۸. 

مشايخ بلخ: إذا أطلقت عبارة مشايخ بلخ أو بعضهم فهم حسب أسبقية وفياتهم. 
1- خالد بن سليمان أبو معاذ البلخى : أحد البلخيين الذين صحبوا الإمام أبا حنيفة 
حیث شارك ابا يوسف وأبا مطیع فی الدرس» ت سنة ٩۹۹١ه.‏ 

- الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخى : صحب الإمام أبا حنيفة وتلق عنه -وروى 
کتاب الفقه الأکبر عنه- کان مشهورًا بالفقه وروی الحدیث» ت ۱۹٩۹‏ هھ وقیل ۹۰٠ه.‏ 
۳- خلف بن أيوب أبو سعيد البلخي العامرى : فقيه متبحر. صحب محمد بن الحسن 
وزفر. ت ١٣۲ھ‏ وقیل ۲۰۵ ھ وقیل ١۲٣ھ‏ 


سد كتاب المزارعة 


عليه المتعاقدانء ولأنه (تابعٌ للحَبّ)“ فيقومٌ بشرط الأصل"» وهاه 


-٤‏ عاصم بن يوسف أبو عصمة البلخى الباهلى : كان وأخوه إبراهيم شيخي أهل بلخ 
فیٰ زمانيهما. صحب آبا حنيفة وأخذ عن أبي یوسف ومحمد ت ١٠۲ھ‏ وقیل ٤٠۲ه.‏ 
-٥‏ إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق البلخى الباهل: صحب أبا يوسف وزفر وكان 
شيخ أهل بلخ فى زمانه مع أخيه عصام بن يوسف وروى الحديث وأخذ عن مالك بن 
نس حدیثا واحدًا ت ۲۳۹ ھ وقیل ١١٤۲ھ‏ 
-٦‏ نصیر بن یحی ابو بکر البلخیٰ: روی الحدیث ت ۸٣۲ه.‏ 
۷- محمد بن سلمة بو عبد الله البلخیٰ: روی الحدیث ت ۲۷۸ھ وقیل ۲۷۹ ه 
۸- محمد بن سلام أبو نصر البلخى : روی الحدیث ت "۰١‏ . 
۹- محمد بن خزيمة آبو عبد الله الفلاس البلخى : له اختيارات فى المذهب ت ١٤٠٣ه.‏ 
-٠١‏ أحمد بن حسام بن عصمه وقبل (عضد) أبو القاسم الصفار البلخى من مشاهير 
بلخ ومفاخرها ومن فقهائها المعدودین ت ۳۲٣‏ - وقیل .۳۲٠‏ 
-١‏ محمد بن أحید وقیل أحمد أبو بکر الاسکاف البلخیٰ طلب العلم متأخرّا ت 
۳ ھ - وقیل ۳۹٣٣ھ‏ 
۲- محمد بن أبیٰ سعید وقیل سعید ابو بکر الأعمش البلخیٰ ت ۳۲۸ وقیل ۳٤۸‏ هھ 
۳- على بن أحمد أبو الحسن الفارسی البلخیٰ ت ١٠۳-١ه٠"٠.‏ 
-٤‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهنداوى البلخئ. يعرف بالفقيه 
کانوا يسمونه أبا حنيفة الصغير لفقهه ت ۲٣٠۳ه.‏ 
-٥‏ نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث: سبق تخريجه ص .۷٤‏ 
هؤلاء هم المكثرون فى الفتيا وهم المشهورون» أما المقلون فهم : 
-١‏ اللیث بن مساور آبو یحیی البلخیٰ کان قاضيًا ببلخ . ت ٤۲۲ھ‏ وقیل ۹ ھ. 
۴- محمد بن عقيل بن الأزهر أبو عبد الله البلخئ. كان من المحدثين الكبار الثقات 
ت ۲۷۸ھ وقیل ١١‏ ۳ھ. 
۳- آأبو بکر شاذان وقیل بن شاذان وقیل آسمه نصر بن یحی أبو بکرولقبه شاذان 
البلخى - لم تذكر سنة وفاته. «مشايخ بلخ من الحنفية وما أنفرد به من المسائل 
الفقهية» د- محمد محروس المدرس. 

)۱( طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) «فتاوی قاضیخان» ۱۷١/۳‏ واتبیین الحقائق» /٩‏ ۲۸۲. 


قال : ( وإذا أمتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليهء 
أو الآخر اچ 

لأ الذي من قبله البذر لا يمكنه الوفاءٌ بالعقد إلا بإتلاف بذرهء 
فلا يُجبر عليه كمن آستأجّر أجيرًا ليهدم داره» وكمن باع جذعًا في 
سقفٍ» أو ذراعا من ثوب إنه فاسد؛ لأتّه لا يقدرٌ على الوفاءِ إلا بضرر 
يلزمه» وليس كذلك الآرة الذي ليس من قبله البذر؛ لاه للا تلف ال 
بإبقاء العقدء والعقدٌ لازم فالتحق بالإجارة إلا أن يكون هناك عذرٌ 
مما فسخ به الإجارة» فإنه تفسخ به المزارعة". 

قال : ( وإذا مات أحدهما بطلت ). 

اعتبارًا بالإجارة» (ولو كان) دفع الأرض ثلاتٌ سنين» فلمًا نبت 
الزرع في السنة الأول ولم سح مات رب الأرض يترك الزرع في 
الأرضٍ في يد المزارع إلى أن يستحصد الزرعء» ويقسم على الشرط ثم 
تف ايارع ما بق من السن اه في الا تارق ال 
الأولى/ /١۷‏ رعاية للحقين» فخولف القياسلٌ لذلك» بخلاف ما بقي 
فن السعن + لا لا لحن الغامل ضرر فحافظ ف غلى. القاس ٠‏ 

قال : ( وإذا أنقضتِ المدة قبل الإدراك» كان على المزارع جر 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۲۳۲. و«الهداية» ۳۸٦/٤‏ و«الاختيار» ۳/ ٦۹ء‏ و«البحر الرائق» 
.1A0-1A€ /۸‏ 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) ساقط من (ب). 

.۱۸٥ /۸ «الکتاب» ۲/ ۲۳۲ و«بدائع الصنائع» ۲ و«البحر الرائق»‎ )٤( 


سد كتاب المزارعة ا 


مثل نصيبه من الزرع› وعليهما النفقة على مقدار 
إذا أنقضت مدةٌ (المزارعةء والزرع لم يدرك) بعد» كان على 
المزارع أجرٌ مثل نصيبه من الزرع إلى أن يستحصد» وكان عليهما أن 
قا عل مقار حا رل ا ب ا ق د لر 
بأجرة المثل/ /١١‏ رعاية النظر من الجانبين» وإنما كان الإنفاق عليهما؛ 
ن الها فة اع اهاد المد اضرو فن حا غ ف 
المال المشترك» فيكون عليهما بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع 
بقل“ حيث يكون العمل على العامل؛ لأنا تيقنا العقد في مدتهء وأنه 
يستدعى العمل على العامل”. 
قال : ( ویستآجران للحصاد» والرفاع» والدياس» والتذرية 
بالحصص › فان شرطاه على العامل› فسدت » ویحیر 
أشتراط الحصاد عليه ومنعه ). 


هذا الحكم» وهر أن أجرة الحصاد» والرفاء» الا 


(۱) » (۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 
(۳) في (أ)» (ج): (مجملا). 
(5) البقل: كل نبات خضرت له الأرض. 
«المصباح المنير» ص١٤٠‏ و«مختار الصحاح» ص۳٦‏ مادة (بقل). 
)٥(‏ فی (آ)» (ج): (بنا). 
0( «الكتاب» «TTY /Y‏ و«بدائع الصنائع» A-۷ ٦‏ ۲. و«الهدایة» /٤‏ ۸۷ . 
(۷) الرفاع: رفع الزرع: أن يحمل بعد الحصاد إلى البيدر. 
«المصباح المنير ص٤٠‏ و«مختار الصحاح» ص ۲۴۳. مادة (رفع). 
(۸) الدياس: داس الرجل الحنطة يدوسها دوسًا» ووطء الزرع بقوائم الدواب أو بالة 


والتذرية"“ عليهما ليس مختصًا بما إذا أنقضت مدة المزارعة قبل إدراك 
الزرع› لحصول المقصود وهو بعد ذلك مال مشترك والعقد مرفوع 
فتجب المؤنة عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك» والعقد لا يقتضيه وفيه 
منفعة لأحدهما يفسد العقدٌ» كما لو شرط الحمل أو الطحن على 
الاو ا ان تت اعارا ا الا ع ا ن 
الناس تعارفوا ذلك وتعاملوا عليه» فنزل القياس به كالاستصناع» 
وهو أختيارٌ بعض المشايخ» واختار بعضهم للفتوى. 

وقال بعص المشايخ : إن قول محمد“ هو أظهرٌ القولين» والحاصل 
أن ما كان من العمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العاملء 
وما كان بعد الإدراك قبل القسمة كالحصاد والرّفاع ونحوه فهو عليهماء 
وما كان بعد القسمة فهو عليهماء ولو شرط الحصاد في الزرع على 
العامل لا يجوز بالإجماع"؛ لعدم العرفِ فيه. 


دچ و ھن و ھی 


حتىٰ ينفصل الحب عن التبن. 
(«(مختار الصحاح» ص۴۲٠»‏ و«معجم لغة الفقهاء» ص۱۸۸. 

() التذرية: ذرّيت تذرية إذا خلصته من تبنه والحب نقاه في الريح. 
«مختار الصحاح» ص۸١۲»‏ و«المصباح المنير» ص٠١٠ء‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ 
۳۹۱ 

(۲) «الكتابت» ۲/ ۳۳-۲ و#المبسوط» ۳٦/۲۳‏ و«بدائع الصنائع» / «A1‏ 
و«فتاویٰ قاضیخان» ۳/ ۱۸۱-۱۸۰. 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۲۳۳-۲۳۲ و«المبسوط» ۳٠/۲۳‏ وابدائع الصنائم» ۲۸٠/١‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۱۸۱-3۸١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .۱۸١‏ 
والمراد بالإجماع: إجماع الحنفية. 


o rs 
فصل‎ 
قال: ( ولو شرط النصف بالعمل في شهر كذاء والثلث في‎ 
کذاء فالأول صحیح› وقالا: هما).‎ 
إذا قال: إن زرعت هه الأرضَ في شهر رجب فلك نصف الخارج›‎ 
وان زرعتها بعد رجب فلك ثلث الخارجء فالشرط الأول هو الصحيح دون‎ 
الثاني؛ تفريعًا على قول من يجيز المزارعة"» وقالا : الشرطان صحيحان»›‎ 
وهاه المسألة قد مر نظيرُها في الإجارة".‎ 
قال: ( ولو أختلفا فقال العامل: شرطت لي زيادة عشرة أقفزة‎ 
على نصف الخارج وأنكرها رب الأرض وذلك قبل‎ 
.) العمل» فالقول لهء وقالا: للعامل‎ 
إذا آختلف رب الأرض والمزارع» فقال رب الأرض: شرطت لك‎ 
نصفَ الخارج» وقال المزارع: شرطت لي نصفَ الخارج وزيادة عشرة‎ 
ا و ون ا و ا الاه ف ل‎ 
الأرض عند أبي حنيفة” كه تفريعًا على قول من يجيز المزارعة.‎ 
وقالا“ : القول قول المزارع؛ لأنه ينكر لزومّ العمل عليه» والقولٌ‎ 
للمنكر.‎ 
و«الهداية»‎ ٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۴١ /۲۳ «الکتاب» ۹۸/۲ و«المبسوط»‎ )1( 


۷/۳ و«البحر الرائق» ۸/ .۳١‏ 
(۲) ينظر المراجع السابقة. 
(۳) «المبسوط» ۲۳/ ۹٤-۹۳‏ و«الهداية» ۳/ ۰.۸٥‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ .۱۸٦-۱۸۵٩‏ 
(4) «الکتاب» ۹۸/۲ واالمبسوط) ٦۳-٦۲/۲۳‏ و«بدائع الصنائع» &/ «TA‏ 
و«الهداية» ۲۷٦/۳‏ و«البحر الرائق» ۸/ .١‏ 


وله" : أن الظاهرَ شاهدٌ لربًّ الأرض» فإنه يدعي صحة العقَدِ» فكان 
القول قولّه لما عرف من أصله أنهما إذا أختلفا كان القول قول (مدعي)“ 
الصحة. 
ولو أقاما البينةًء فالبينة بينة المزارع إجماعًا ؛ لأتها تثبت الزيادةء 
ولو كان الختلاف بعد العملء فالقولٌ قول رب الأرض بالاجماع؛ لا 
المزارعَ يدعي النصفَ وزيادة» ورب الأرض منك ولا إنكار من 
المزارع؛ لأنه بعد الفراغ من العمل لا يمكن أن يقال: هو منكر لزوم 
العمل عليه» وهاه المسألة قد مر مثلها في السَلّم. 
إذا أختلفا في (المسلم فيه)“ فعندهما القول قول المنكر وإن كان فيه 
فسادٌ العقد» وعنده القول قول مدعي الصحة". 
قال: ( ولو شرط رب الأرض والبذر منه الثلث للعامل› 
والثلث لعبد العامل المأذون المديون بغير عمل» فثلثه 
لربٌ الأرض› وقالا: للعامل ). 
إذا كان البذرٌ من قبل رب الأرض» فشرط لنفسه ثلث الخارج› 
۰ الثلث» ولعبد العامل وهو مأذون له مديون الثلث من غير 
شتراط عمل عليهء فالثلث الذي يخص العبد عند أبي حنيفة" كام 


(1) «الکتاب» ۹۸/۲ و(المہسوط)» ٦۳-٦۲/۲۳‏ و«بدائع الصنائع) &/ «YA‏ 
و«الهداية» ۳/ .۲۷١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .١‏ 

(۲) فی (ب): (من یدعی). 

)۳( «المبسوط) ۳ 46-4۳ و«الهداية» ۳/ .۸٥‏ و«فتاوی قاضخان» ۳/ ۱۸۱-۱۸۰. 

(5) في (آ)» (ج): (الأجل). 

)٥(‏ «المبسوط» ٦۷/۲۳‏ و«بدائع الصنائع» ۲۸۰٩-۲٩‏ وافتاوی قاضیخان» 
۳/ 1۸1-1۸°. 


سد كتاب المزارعة 


لربٌ الأرض؛ تفريعًا على قول من يجيز المزارعة» وعندهما" هو للعامل› 
وهلذا (الاختلاف)" ينشاً من الأصل الذي مهّدنا فى المأذون له أن المولى 
ا جلك اكات غد لاون ك الم قى لدي عه وده 
يملكها المولى» فاشتراط الثلث للعبد أشتراط لمولاه عندهماء وعند" 
آشتراطه له كاشتراطه للأجنبي بغير عمل» فلم يصح فيبقى لربٌ الأرض؛ 
لأنه نماء البذر» وهو ههنا لرب الأرض. 

قال : ( ولو دنع إليهما أرضا بىذرهما» وسمی لحدهما ثلث 

الخارج› وللآخر خمسين درهما› فالفساد شا 6 
وقصراه على الثانى ). 

رجل دفع اُرضه مزارعة ال رجلين واليذر منهما› على أن یکول 
درهما. 

فال أو حنفة“ ك تفريغا على القرل بجراز المرارعة إن الفساة 
شائع في حق الكل. 

وقالا : يقتصر الفساد على من سمى له خمسين قفيزا أو درهماء 
ويجوز في حقّ من سمي له ثلث الخارج؛ لأن المزارعة على أن يكون 
)١(‏ «المبسوط» ٦۷/۲۳‏ و«بدائع الصنائع» .۲۸۰٩- ٦‏ وافتاوی قاضیخان» 

۳/ 141-1۸°. 
(۲( في (ب) : (الخلاف). 
(۳) «المبسوط» ۲۷/۲۳ و«بدائع الصنائع» .۲۸٩-- 1٦‏ وافتاوی قاضیخان» 

.1۷0-¥ £ ۳ 


)٤(‏ «المبسوط» ١١١-١١٠١ /۲١‏ و«المنظومة» لوحة (۳۸). وافتاوى قاضيخان» 
۳/ 1۷0. 


لأحدهما دراهم مسماة أو قفزان مسماة فاسدة بالإجماع"» والصفقة 
متحدة عنده فيفسد الكل بفساد البعض»› وعندهما الصفقة متعددة» 
فلا يلزم من فساد إحدى الصفقتين /۷١ب/‏ فساد الأخرئ» وقد مر مثل 
هذا في البيوع. 
قال: ( ولو غصبها فزرعها فالخارج له والعشر والخراج عليه 
وإن نقصت فضمن» فالخراج والعشر على المالك 
مطلقاء وقالا: العشر على الغاصب بكل حال وأمًا 
الخراج فعلی المالك إن كان الضمان أكثرء وعلی 
الغاصب من دون ضمان إن كان قل ). 
رجلٌ غصب أرضصًا فزرعهاء لا تخلو إمّا إن كانت عشرية أو خراجية» 
وعلى التقديرين فإما إن نقصتها الزراعة أو لم تنقصها. 
فقال أبو حنيفة”“ كله : إن لم تنقصها الزراعة فالخارج للخاصب»› 
والعشر والخراج عليه وإن نقصتها الزراعة ضمن الغاصب النقصان» 
فالخارج والعشر على رب الأرض مطلقا قل ضمانه أو كثر» بمنزلة 
الأجرة القائمة مقام نماء الأرض» وقالا" : العشر على الغاصب بكل 
حالٍ؛ لأن العشر في الخارج والخارج له» والخراج على رب الأرض› 
إن كان الضمان مثل الخراج أو أكثر» وإن كان الضمان أقل فالخراج 
على الفا صت .ولس غله خان الفضان بحلاف ا لو اجره اة 


)١(‏ «المبسوط» ۲۳/ ١١١-١٠١٠١‏ و«المنظومة» لوحة (۳۸). وافتاوى قاضيخان» 
۳/ 1۷0. 

(۲) «المبسوط» ۲۳/ ٤-۳۳‏ و«المنظومة» لوحة (۳۹)» و«فتاوی قاضيخان» ۳/ -۱۷۵١‏ 
.۷٦‏ 


سد كتاب المزارعة 


أقل من الخراج» حيث يجب الخراح على رب الأرض إجماعًا"؛ لأنه 
کن ن الأنتفاع والاستنماء» أما ههنا فهو غير متمكن لمكان 
الخصب» فانتفى سبب وجوب الخراج عن رب الأرض» وهو ملك 
الأرض النامية في حقهء أَمّا إذا كان الضمان أكثر من الخراج» فقد وجد 
سببٌ وجوب الخراج وهو ملك الأرض الناميةء أما رقبة الأرض 
فظاهرٌء وأما وصفٌ النماء؛ لأن ما يفاضل به الضمان الخراج بمنزلة 
نماء الأرض» وأما إذا كان الضمان مثلٌ الخراج فقد آختلف المشايخ 
فيه عل قولهما'. 


قال : ( ولو تزوج على آن تزرع هي أرصَه بالنصف ببذرها 
صح وفسدت فيجعل مهرها نصفَ أجر مثل الأرض 
وربعَّه إن طلقها قبل الدخول» وأوجب مهر المثل 
لا يزاد على أجر مثل الأرض» والمتعة في الطلاق 
قبله ). 


رجلٌ تزوج أمرأةٌ على أن تزرع أرضه ببذرها» ونصف الخارج سنة 
فسدت المزارعة وصح النكاح؛ لأنها مزارعة شرط فيها نكاح أو نكاح 
شرط فيه مزارعة» والمزارعة تبطل بالشروط الفاسدة دون النكاح» وإذا 
صح النكاح فالواجبٌ عند أبي يوسف لها مهرًا (نصفٌ أجر مثل 
الأرض) إن دخل بها أو مات عنهاء وربعٌ أجر مثل الأرض إن طلقها 
(1) «المبسوط» ۲۳/ ."٤-۳۳‏ و«المنظومة» لوحة (۳۹). و«فتاوی قاضیخان» -٠۱۷١ /٣‏ 


۷٦ 
في (ج): (مهر نصف).‎ )۲( 


قبل الدخول» وقد نبه في الكتاب”" بقيد الطلاق قبل الدخول”" في إيجاب 
الربع على الدخول في إيجاب النصف أختصارا. 

ووجه ذلك : أن الخارجَ كله لها ؛ لكونه نماء بذرهاء وعليها له جر مثل 
أرضه بالإجماء"» ثم لها عليه نصفٌ أجر مثل الأرض مهرًاء فيتقاصان به» 
ويدفع (إليه)" نصف الأجر الآخرء وهلذا لأنه جعل منافعَ أرضه مقابلا 
لمنافع بضعهاء وهو معلومٌ وبنصف الخارج وهو مجهولٌ جهالة فاحشة» 
فينقسم على المعلوم والمجهول نصفين» كما لو قال: وقفت هذه الدارً 
على فلان» ومن يولد لزيد من الأولاد وبعدهم على الفقراء؛ يكون لفلان 
المعلوم نصفهاء فإذا صار نصف منافع الأرض مقابلا بالبضع كان 
قو الور ل غ وا ا ا رمات ها ن ا 
الدخول كان لها ربع أجر مثل الأرض للتنصيف بالطلاق قبل الدخول» 
ا بالمقاصة كما قلناء وله عليها ثلاثة أرباع 
الأجرة» وقال محمد“ لله: لها عليه مهرٌ مثلها إن دخل بها أو مات 
عنها» E‏ 

ووجهه: أنه قابل بمنافع (أرضه منافع)" بضيها ونصف الخارج»› 
ونصفٌ الخارج مجهولٌ»ء فصار المسمى مجهولًا فلم تصح التسميةء 
(1) المراد بالكتاب هنا كتاب «مجمع البحرين». 
(۲) «المبسوط» Neo‏ و«المنظومة» لوحة (4۷)» و«مختلف الرواية) 

A۲1 /<‏ 
(۳) في (ب): (عليه). 


(6) «المبسوط» .٠٤٥-١٠٤٤/۲۳‏ و«المنظومة» لوحة (4۷)ء» وامختلف الرواية» 
.\AYY-۸1 7/۴٤‏ 


)٠(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


س كتاب المزارعة 


فيصار إلى مهر المثلء لكن لا يزاد على أجر مثل الأرض؛ لأنها رضيت 
بأن تكو بعص منافع الأرض مهرًا لهاء فأولى أن ترضى بالكل فإن كان 
مهرٌ المثل مساويًا للأجرة أو أكثر وقعت المقاصّة» وإن كان مهر مثلها أقل 
فعليها أن تدفع إليه بمقدار النقصان ويسلم لها الخارج كله" . 


قال: ( ولو كان هو العامل في أرضها ببذرها يجعل مهرما 
نصفَ أجر مثل عمله» لا مهر المثل› أو على أن 
تزرع هي في أرضه ببذره» آو هو آرضها ببذره وجب 
مهرٌ المثل ). 
إذا تزوجها على أن يكون هو العامل في كرومها ونخيلها أو في زرع 
أرضها ببذرها فعند أبي يوسف” كث الحاصل كله لها؛ لأنه نماء ملكهاء 
وقد أستحق هو عليها أجرٌ مثل عمله» وهي تستحق عليه نصفَ أجر مثله 
مهرّا إن دخل بهاء وربعه إن طلقها قبل الدخول؛ لأنه جعل منافعَ بدنه 
مقابلا بمنافع بضعها» ونصف الخارج إلى آخر ما مرّ. 
وقال محمد" ك : لها مهرٌ مثلها لما مر من تقرير بطلان التسمية 
بالجهالة» لكن لا يزاد على مثل أجر الزوج» وللزوج عليها أجر مثله 
فيتقاصان إن تساوياء وألا يزاد الفضل على ما مر ولو تزوجها على أن 
تزرع هي في أرضه ببذره أو يزرع هو في أرضها ببذر نفسه» فمهر المثل 
هو الواجبٌ بالإجماعء والفرق لأبي يوسف" كله أن المزارعة إذا 
(1) ينظر المراجع السابقة. 


(۲) «المبسوط» ۲۳/ 4٤-۹۳‏ و«المنظومة» لوحة (4۷)» و«الجامع الصغير» ص -۱۸٣‏ 
«1A٤‏ و«بدائع الصنائع» ۲ -۳۹٤ء‏ و«مختلف الرواية» .۱۸۲١ /٤‏ 


فسدت کان الخارج كله لصاحب البذر» وهو في هاتین الصورتين للزوج ؛ 
جهالة فاحشة» فبطلت التسمية فوجب مهرٌ المثل» وفى الأول فالمقابل 
/ بمنافع بضعها نصفٌ منافع أرضه أو بذنه» فإنه معلومٌ فافترق"'. 


والله أعلم. 


O SDE SOROS 


)١(‏ «المبسوط» ١۱٤١/۲۳‏ و«المنظومة» لوحة (۹۷)ء و«الجامع الصغير» ص۱۸۳- 
,٤‏ و«بدائع الصنائع» ٤۳۹-۲‏ . و«مختلف الرواية» /٤‏ ۱۸۲۲. 


س كتاب المساقاة 
كتاب المساقاة“ 


قال : ( وهي بجزْءٍ من الثمرة باطلة» وقالا: جائزة إذا ذكر مدة 
معلومةء وجزْ٤ا‏ من الثمرة مشاعًا ). 

المساقاءً: هي المعاملة» من السقي والعمل» وهي: أن يقوم بما 
يحتاج إليه الشجر من تلقيح' ٠"‏ وتنظيف السواقي» وسقي وحراسة وغير 
ذلك» والكلامٌ فيها کالکلام : فى المزارعة. وقولهما في المذة قا أنه 
إجازة معد فتشتر طط ال اال 

وفي الأستحسانِ تجوز المساقاة وإن لم تذكر المدة» وتقع على أول 
ثمرةٍ تخر وها لأنٌ العقدَ يقم على العمل في الثمرةء ولكل ثمرة 
وقٽ معلوم تبتدئ فيه وتنتهي› فالثمرةٌ الأول متيقن دخولها في العقَدٍ 
فجاز» وما بعد ذلك غير متيقنِ › فلم يصح العقد فيه بخلافِ الرَرع» فإنه 
وا وا ا و لك ود اهال 
وبخلاف ما إذا دفعَ إليه غرسًا قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث 
لا يجورٌ إلا ببيانِ المدة؛ لظهور التفاوتِ في ذلك بضعف الأرض 
وقوتها» وبخلاف ما لو دفعَ نخلا أو أصول رطبة على أن يقومٌ عليهاء 
وأطلقَ في الرطبة حيث تفسد المعاملة؛ لعدم العلم بوقت آنتهائها 


المساقاة لعة ا کر ا > على أن 
يکون له سهم معلوم مما تغلَه. 
(مختار الصحاح» ص٠۲۸‏ و«المعجم الوسيط» ٤۳۷ /١‏ مادة (سقىئ). 

(۲) تلقیح : أي ألقحت النخل إلقاحًا بمعنى أبرت ولقحت بالتشديد واللقاح بالفتح سم 
ما يلقح به النخل. «مختار الصحاح» ص٠۴٠‏ و«المصباح المنير» ص .٠*‏ (لقح). 


ولو سيا مدةً قد يبلغ الثمر فيهاء وقد لا يبلغ جازتِ المعاملة؛ لأنّا لا نتيقنُ 
بفواتِ المقصود. فإن خرجَ في الوقتِ المسمى فهو على الشركة وصح 
العقدء وإن تأخر فللعامل جر المثلِ بفساد العقد حيث تبيّن الخطاً في 
تسمية المدة» فصار كما لو علم ذلك أبتداءً وأما شيوعَ الجزء المسمى 

من الثمرة فهو على ما بيناه في المزارعة. 

قال : ( ويجوز في الشجر والرطاب» وأصول الباذنجانِء 

ولا نقصرها على النخلِ والكرم ). 

عا ر اليانة في النخلِ والكرم والشجر والرطاب وأصول 
الباذنجان» وعنده”" ئی القرن الجديد: لا تجوز إل في لکرم 
والنخل ؛ لان جوار المساقا: بالأثرء وهو حديث خيبر وهو مخصوص 
(فلا ۰ 

.( 

فعَم؛ E‏ ا بالحاجة وهي E‏ ولانه اسل أه تمر ا 
المساقاة عليه » صله النخل والكرم عل اَن الأصل في النصرص أن تکون 
(معلولة)“ خصوصًا على مذهبه. 

وذكر صاحبٌ «المنظومة “": هاهنا مسألتين في باب مالك ولم أر 
إثباتهما في «المختصر “ إحداهما: أن جميعَ المؤن على العامل عند 
(۱) «الکتاب» ۲/ .۲۳٤-۲۴۳‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۲۹۰-۲۸۹ و«الهداية» /٤‏ ۳۸۹. 
(۲) «الکتاب» ۲/ .۲۳١‏ و«الهداية» ۹١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۱۸۷. 
(۳) «لأم» ۰۱۱/٤‏ و«التنبیه» ص۰۱۲۱ و«الوجیز» ۲۲۷-۲۲٣/۱‏ و«مختصر التبريزي» 

. 1۳-۲ 


() في (ب): (فلم يتعد). )٥(‏ في (ب): (معلومة). 
(0) «المنظومة» لوحة .)١٤٤(‏ (۷) يقصد «مختصر القدوري». 


سد كتاب المساقاة 


مالك ك# شرط لصحة المساقاةء وعندنا عليه العمل وما هو من 


¢ 


ضرورات العمل» وأما مؤنة الملك فعلى مالك الأرض» ومذهبه: أن 
المؤنة التابعةً للعمل مما لا تبقى بعد أنصرافه كالسقي 0 
الدواب ونفقة الغلمان» E a SE‏ بعد 
آنصراف العامل» وأما ما عدا ذلك مما ي A‏ 


ولا جور اا عة ر 6 ن ی چ 
فيه الثمرء وما أشبه ذلك» ذكره صاحبٌ «المعونة (O‏ وف ما 
قول أصحابنا: إن مؤنةً الملك لا تلزمه» ويلزمه ما هو من ضروراتِ 
العمل» فلم يكن في المسألة خلاف؛ لأ مالا لا يقول بأن موَنَة 
الملك على العامل» وقد علل كذلك فى «المعونة *“» فقال في الأول: 
إن الجزاء إنما e aa‏ فلا يجوز أن 
يكو بعضه على رب الحائط؛ لأ ذلك زيادة يزدادها العامل؛ ولأن 


)١(‏ «المدونة الكبرى» ٤-۳ /٤‏ و«التفريع» ۲/۲ و«المعونة» ۲/ ١١١1ء‏ وابداية 
المجتهد» ۲/ ٤٤۲-٤٤١‏ و«الکافی) ص ۳۸۲-۳۸۱. 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۲٣۳٤-۲٣۳۳‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۲۹۹-۸4. و«الهداية» /٤‏ ۰۳۸۹ 
و«الاختیار» ۳/ ۹۸. 

(۳) هو الإمام العلامة» شيخ المالكية القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التخلبي العراقي» الفقيه المالكي» من 
أولاد صاحب الرحبة. ولي قضاء بادرايه وباكسايا. ۰ 
صف : «التلقين» وهو من أجود المختصرات وله كتاب «المعونة»» و«المعرفة في 
شرح الرسالة» لابن اف زيد القيرواني وغير ذلك. ولد سنة ۲٣۳ھ‏ بالعراق› زاك 
بمصر سنة )٤۲١(‏ ه. 
تاريخ بغداد» ۳۱/۱۱ ۳۲ .)٥۷٠۳(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص ٠۷١‏ 
.,.١‏ و«الكامل في التاريخ» 2/۹ 

11/۲ «المعونة)‎ )٥( .١١١١۳ /۲ «المعونة»‎ )٤( 


النبي بيا حين ساق أهل خيبر أنفقوا من أموالهم» وأما (الباقي)“ 
وهو مؤنة تبقي في الملك» فقال: لا يجوز؛ لأنها (زيادة مشروطة)“ 
على العامل ينفرد بها رب المال وذلك غير جائز؛ لأنه يُخُرج المساقاة 
ا وا ا ا 
الأصول فلا يجوز منه إلا قدر ما أجازه الشرء". 

وأما المسألة الثانية : أنه لا يجوز دفعٌ الأرض مزارعةً إلا تبعًا للنخل 
والكرم. وهلذا مذهب الشافعي““» وقد أثبته في المزارعة فتركت الخلاف 
فا اها 

قال: ( وإذا دفع إليه نخلا مثمرًا يزيد بالعمل جاز). 

رجل دفعَ إلى آخر نخلا فيه ثمرة مساقاة» فإِمًا أن يكون الثمر يزيد 
بالعمل او قد تناهت» فإن كانت مما تزيد بالعمل جاز دفعُها مساقاة 
وإلا فلاء :والعلة فيه أن العامل إنما يستحق بالعمل» فإذا زادت بعمله 
فقد ظهر أثرٌ العمل»ء وإن تناهت لم يبق لعمله أثر» فلو جرّزناه لكان 
استحقاقا بغير عمل ولم يرد به الشرع» وعلى هذا إذا دفع الزرعَ وهو بقل 
جاز» وإن کان قد آستحصد لم يجز”. 


قال : ( وإذا فسدت کان للعامل أجرٌ مثله ). 


(1) في (ب): الثاني. )١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ .۲۳٤۲-۲‏ و«بدائع الصنائع» ۲/ ۲۹۰-۲۸۹ و«الهداية» /٤‏ ۳۸۹ 
و«الاختیار» ۳/ ٩۸‏ وافتاوی قاضخان» ۳/ ۲۰۰-۱۹4۹. 

() الام ٤‏ , و«الوجيز» .۲۲۷/١‏ واالتنبيه» ص۲١٠ء‏ وامختصر التبريزي» 
ص٤٠۲٠‏ واروضة الطالبين» .۲٤٥ /٤‏ 

-۲۸۹ /٦ و«بدائع الصنائع»‎ ۱١۳-۱۰۲ /۲۳ و(المبسوط)»‎ ۲۳٤/۲ «الکتاب»‎ )٥( 
.۲۰۰ /۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ۰ 


س كتاب المساقاة 


اها ف مع الاجر الانةة والوارع الفاسكة . 


قال : ( وتبطل بالموت ). 

لكونها في معنى الإجارة وقد تقدّم ذكرهٌ لك في المزارعة والإجارةء 
فإن مات رب الأرض والخارج بسر" فللعامل أن قوم عليه كما كان 
إلى أن يبلغ وإن كره الورثة ذلك؛ لأنه لا يضرهم بقاؤه ويضره ذلك بعد 
الشروع فيه وإن مات العامل فلورثته القيام عليه حتى يدرك» وإن كره 
رب الأرض؛ لأن في ذلك نظرًا من الجانبين". 

قال : ( وتفسخح بالأعذار). 

وهذا كما في الإجارة ومن جملة /۱۸ب/ الأعذار هاهنا: أن يكون 
العامل غير مأمونِ يسرق الثمرَ قبل إدراكهاء» ويسرق السعف”““ وغير 
ذلك» فيتعدى ضررٌ ذلك إلى رب الأرض وهو لم يلتزمه» فيندفع عنه 
أن بم غذراء وكذلك لو كان العام مريشا بضعفه عن العمل بنقبه؛ 
لأنه يحتاح إلى أستئجار الأجراء» وفي ذلك زيادة ضرر لم يلتزمه فيجعل 
عذرًا (والله أعل)“. 


AKI IKSXI IRN 


)١(‏ السابق. 
© س البسر أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر الواحدة بسْرّة وبسرة 
والجمع بُسرات وأبسر النخل صار ما عليه بسرًا. «الصحاح» ٩١‏ مادة بسر. 

.YAA/ ٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٥٦/۲۳ و«المبسوط»‎ ۲۳٤ /۲ «الکتاب»‎ )۳( 

(6) السعف: جمع سعفة غصن النخل ما دامت بالخوص فإن زال الخوص عنها قيل : 
جرید. «المصباح المنير» ص۷٦1›‏ وامختار الصحاح» ص٥۲۷‏ مادة (سعف). 

)٥(‏ من (ب). 

0) «الکتاب» ۲/ ۲۳١‏ وابدائع الصنائع» ٦‏ و«الهدایة» /٤‏ ۳۹۲-۳۹۱. 


فهرس الموضوعات والآبواب للمجلد السادس 


كتاب المضاربة ۷ 

تعريف المضاربة ومشروعيتها ۷ 
اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال في المضاربة ۱۰ 
أحوال المضارب وصفته في كل حالة ۱۱ 
e‏ بثمن العرض» وبالدين 1۲ 
شتراط شيوع الربح لصحة المضاربة ٤‏ 
EY‏ الفاسدة ٥‏ 
اشتراط تسليم المال إلى المضارب ۱۷ 
آنواع المضاربةء وما للمضارب من التصرفات في المضاربة المطلقة ۱۸ 
تصرفات المضارب التي تحتاج إلى إذن» أو تفويض» .. ۲۰ 
المضاربة الخاصةء والمضارب إذا خالف المنصوص عليه ۲۲ 
بطلان المضاربة بمضى المدة المحددة لها ۲٤‏ 
تروت الحضارت اليد والا من مال الشارة ٥‏ 
شراء المضارب من يعتق على رب المال من مال المضارية Y0‏ 
الضمان على المضارب عند شرائه من يعتق على رب المال ۲٦‏ 
شراء المضارب من يعتق عليه من مال المضاربة 3 
زيادة قيمة من يعتق على المضارب بعد شرائه» .. ۷ 
المضارب يشتري عروضا بكل رأس المالء و.. ويريد بيعها مرابحة ۲۸ 
تصرف المضارب بما نهاه رب المال»ء ثم أجاز تصرفه 
اختلاف المضارب ورب المال في إطلاق المضاربة وتقييدها ۳١‏ 
ر ۳٢‏ 
دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المالء فاشترى به أو باع اا 
دفع المضارب المال إلى آخر مضاربةء بغير إذن رب المال ۳٤‏ 
تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب بدفعه لغيره مضاربةء .. ۳۸ 
٤١ Se CT‏ 


مضاربة من استأجره حولا بالنصف ۲ 


فهرس الموضوعات 
فصل في نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة» وفي بطلانه 
إنفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة فى المصر 
لازت الشات ان ` 
نفقة المضارب إدا سافر بماله ومال المضارية» او خلط بإذنء».. 
رد المضارب ما فضل من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة 
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة ٠٠١‏ - عزل المضارب بدون علمه 
تصرف المضارب فى رأس المال بعد علمه بعزله 
افتراق المضارب ورب الدين» وفي المال ديون وأرباح» أو ديون فقط 
صرف الهالك من رأس المال إلى الربح 
عدم ضمان المضارب الهالك الزائد على الربح 
أثر هلاك المال بعد اقتسامهما الربح قبل الفسخ أو بعده 

كتاب الوكالة 

تعريف الو كالةء وبيان مشروعيتها ٠٩۹‏ - شروط صحة الوكالة 
توكيل الحر البالغ» أو المآذون مثلهماء أو صبيًا وعبذا محجورين عاقلين 
القاعدة فيما تجوز فيه الوكالة من العقود 
جواز الوكالة في الخصومة» وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقصاص 
التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
اشتراط رضا الخصم في التوكيل بالخصومة» وما يستثنى من ذلك 
إقرار الوكيل على موكله في مجلس الحكم 
اشتراط المجلس لصحة إقرار الوكيل على موكله 
جعل الوكيل بالخصومة وكيلا بالقبض 
جعل الوكيل بقبض الدين وكيلا بالخصومة 
ادعی آنه وکیل الغائب فی قبض دینه 
تحليف الوكيل الخريم المقر بالدين مع إنكاره للوكالة 
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض الوديعة 
أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد 


فصل في الوكالة بالشراء - شروط الوكالة بالشراء وأثر الجهالة الفاحشة واليسيرة . 


شراء الوكيل السلعة المعينة فى الوكالة لنفسه 
أثر مخالفة الوكيل ما أمر به الموكل 


الوكالة بشراء شيء موصوف غير معين 


اطلاع الوكيل على عيب في السلعة قبل تسليمها للموكل أو بعد 

التوكيل في عقد السلم والصرف 

بطلان عقد السلم والصرف بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبض» . 

رجوع الوكيل على الموكل بالثمن إذا نقد ثمن المبيع من ماله 

جس وکل ال ف دی ری ت ین رل 

هلاك المبيع في يد الموكل قبل حبسه على الثمن أو بعده 

وکله بشراء عشرة بدرهم» فاشتری به عشرین 

وكله بشراء أمةء فاشتراها له معيبة 

وکله بشراء عبدین معینین بدون تحدید الثمن» فاشترى أحدهماء .. 

وکله بشراء عبد أو بیعه بآلف» فاشتری» أو باع اثنين بألفين» وقيمتهما سواء 
دعوى الموكل والوكيل أن الشراء كان للآخر منهما 

وکله بشراء شيء معین» فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة لا بالنقدين 
فصل في الوكالة بالبيع» وغيره 

عقد الوكيل بالبیع والشراء مع آصوله» وفروعه» وزوجته» وعبده» ومکاتبه 

بيع الوكيل واستئجاره بالقليل والكثير» وبالعرض وبالكيلي والوزني ويالمزارعة 
بيع الوكيل بالنسيئة 

ضمان الوكيل الثمنَ عن المبتاع - عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة 
وکل ببیع آو شراء عبده فباع أو اشتری نصفه 

كل ببيع عبد في السوقء فباعه في البيت 

مخالفة الوكيل أمر الموكل إلى خير 

وکله أن بیع بیعًا فاسدًاء فباع بیعا صحيځًا 

شتراط الوكيل الخيارء ثلاثة أیام» وقد أمره الموکل باشتراطه 

إذا شرط الوكيل الخيار ثلاثًا؛ فازدادت القيمة في المدة فأجاز الموكل» أو سكت 
اغاق الركل ضف المد النق أمر فة كله أو الك 

وكله بتزويجه امرأة» فزوجه بغبن فاحش في المهر 

ذا وکله في تزویجه» فزوجه بغیر کفء 

وكله في تزويجه بهذه الحرة» ففعل بعد ارتدادهاء ولحوقها بدار الحرب» وسبيها 
صلح الوكيل الموكل بالصاح عن دم العمد بأقل من الدية 

أمره بالصلح عن موضحة بخمسمائةء فبرأت 

فصل في الوكيلينء والعزل» وبطلان الوكالة 


حكم وكالة الاثنين» وانفراد أحدهما بالتصرف 
توكيل الوكيل غيره ٠١١‏ - عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول 
عقد الوكيل الثاني» بغير حضرة الأول» فأجازه الأول - عزل الموكل وكيله 
أثر علم الوكيل بالعزل» وعدم العلم» على تصرفه 
متى يثبت عزل الوكيل ٠١١‏ - بطلان الوكالة بالموت» وبالجنون المطبق 
أثر لحوق الموكل بدار الحرب» بعد ردته» على الوكالة 
إذا عاد الوكيل من دار الحرب مسلمًاء بعد لحوقه بها 
أثر عودة الموكل من دار الحرب» مسلمًاء على الوكالة 
إذا وکل المكاتب فعجز» أو المآذون فحجر عليه» أو الشريكان» فافترقا 
بطلان الوكالة بتصرف الموكل فيما وكل به 
كتاب الكفالة 
تعريف الكفالة» وبيان موجبها ١٤١‏ - ممن تصح الكفالة 
أنواع الكفالة» وبيان مشروعية الكفالة بالنفس» وموجبها 
الصيغ التي تنعقد بها الكفالة 
إذا شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول في وقت معين 
براءة الكفيل؛ بتسليم المكفول بنفسه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته 
عين تسليم المكفول في مجلس الحكم» فسلمه الكفيل في السوق 
تسليم المكفول في مصر غير المسمى - تسليم المكفول في البَريَة 
أثر الموت على الكفالة» وبراءة كفيل النفس؛ بدفعه المكفولء.. 
تکفل بنفس» على أنه إن لم يواف به في وقت کذاء فعليه ما عليه من المال 


کفل بنفس زید» على إن لم يواف به غدًا» فهو كفيل بنفس غريم آخر للطالب.. 


الكفالة بنفس من عليه حد أو قصاص 

ادعى على عبلٍ قذفاء وبرهن في حضرة المولى 

فصل فى الكفالة بالمال 

حرا الكفال الالء ملا کات ى مجهر ا |6 کان دا صخا 
تخيير المكفول له فى مطالبة الكفيل أو المكفول عنه 

اشتراط براءة الأصيل في الكفالة - تعليق الكفالة بشرط ملائم 
تعليق البراءة من الكفالة بشرط 


القول قول الكفيل» عند عدم البينة› وان اعترف المكفول بزيادة لزمته دون کفیله 


الكفالة بأمر المكفول» وبغير أمره» وما يرجع به الكفيل على مكفوله 
الرجوع على من قال لغير خليط: اقض فلانًا ألقّاء ولم يقل: عني 
متى يحق للكفيل مطالبة الأصيل؛ او ملازمته» أو حبسه 

براءة الكفيل؛ ببراءة الأصيل» وبالاستيفاء منه 

عدم براءة الأصيل؛ ببراءة الكفيل 

تأخر الدين عن الكفيل؛ بتأخيره عن الأصيل» دون العكس 


قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه: "برئت إلي" أو "أبرأتك" أو "برئت' 


إذا آبراً الدائن الميت عن دينه» فرده وارثه 


رجوع العبد على مولاه الذي كفل عنه بإذنه» وقد أدى المكفول به بعد عتقه 


ادعى عليه آنه كفل له عن فلان بأمره كذاء فأنكرء فأقام المدعي البينة.. 
أثر موت الكفيل على الدين المؤجل 

الكفالة من غير قبول الطالب ولا نائبه في مجلس العقدء وما يستثنى من ذلك 
الكفالة عن الميت المفلس 

كفالة العبد المأذون المديون عن مولاه بإذنه 

الكفالة بالثمن» والمبيع» والأعيان 

الكفالة عما فى يد الأجير المشترك - الكفالة بالحمل على دابة مستأجرة 
الكفالة بمال الكتابة ٠۸۹‏ - كفالة المديتيّن كل واحدِ منهما صاحبه 
كفالة المدينين عن ثالث مع كفالة كل واحد منهما صاحبه 


كتاب الحوالة 
تعريف الحوالة» ودليل مشروعيتها ٠۹١‏ - بيان ما تصح فيه الحوالة... 
براءة المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول 
إبراء المحتال المحيل من الدين 


الرجوع بالئّوى في الحوالة۹۹٠‏ - أنواع التّوّى في الحوالة 

موت المحيل» مديوناء قبل أداء المحال عليه 

ظهور عيب في المبيع» وقد أحال البائع غريمًا له على المشتري بالفمن 
القول قول المحال عليه» عند مطالبته المحيل بمثل ما أحال به 

القول قول المحيل» عند مطالبته المحال بمال الحوالة 

كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق 


کتاب الصلح 


تعريف الصلح» ومشروعيته ۹ - أنواع الصلح الثلاثة» وحكم كل منها 


فهرس الموضوعات 
الصلح مع الإقرار» بمال عن مال» أو بمال عن منفعة» أو العكس 


استحقاق بعض المصالح عنهء أو المصالح عليهء أو جميعهاء في الصلح.. 


حقيقة الصلح مع السكوت والإنكار 
الشفعة في الدار التي صالح عنهاء او عليها 

استحقاق المصالح عليه أو بعضه»ء في السكوت والإنكار 

استحقاق المصالح عنه» آو بعضه»ء في السكوت واللإنكار 

الصلح عن مجهول» أو على مجهول 

الصلح عن الدار بقطعة معلومة منها ۲٠۹‏ - الصلح عن الشاة بصوفها 
تعليق الصلح» وإضافته- تعليق التحكيم 

الصلح من دعوى المالء والمنفعةء وجناية العمد» والخطاً في النفس... 
صالح عن دم العمد» على عبدين» فبان أحدهما حرا 

لو صالح» أو عفا عن جناية» على ما دون النفس» ثم برئ» أو مات منها 
لو قتل مدبر حرا خطئًاء فصولح ولي القتیل على عبد» ثم قتل آخر خطتًا 
غصب عبدًا» فمات» فصالح مولاه على آكثر من قيمته 

الصلح على مال؛ لتر المدعي دعواه النكاح من المدعى عليها 
الصلح على مال؛ لتترك المدعية دعواها النكاح» من المدعى عليه 

الصلح على مال؛ ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده 

المهايأة في غلة الملك المشترك ۲٠‏ - الصلح على زيادة في المسلم فيه 
الصلح على زيادة طعام مبيع» معيب» من غير جنسه 

أثر هلاك المدعى عليه» أو المدعى» أو محل المنفعةء فى المصالحة .. 
صلح الأجيرء والمودع» بعد دعوى الهلاك أو الرد ٠‏ 

أثر مصالحة بائع العبد مشتريه على البراءة من كل عيب» قبل القبض 
فصل في المصالحة في الدين» والتوكيل به» والتبرع 

المصالحة على آنه إذا آڏى له غدًا كذاء فهو بريء من الباقي 


الصلح عن مائة وعشرة دنانيرء بمائة وعشرة دراهم» على أن ينقده خمسين.. 


عدم لزوم الوكيل بالصلح ما صالح عليه إلا أن يضمنه 
N‏ 

فصل في الدين المشترك»› والتخارج 

مصالحة أحد الشريكين في دين» من نصيبه المديونء على ثوب» ونحوه 
إذا استوفى أحد الشريكين فى الدين» نصف نصيبه 
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شراء أحد يكين فى الدين بنصيبه» سلعة 
إتلات جد الشر يكين فى الدين» مالا للمدين؛ يساوق نصية 


مصالحة ورئة العقار أو العروض أو المالء أحدهم بمال؛ ليخرجوه من التركة 
مصالحة الورثة أحدهم» لإخراجه من تركةء فيها ديون» ويكون الدين لهم 
اشتراط الورثة على من أخرجوه من التركة التى فيها ديون» أن يبرا الغرماء.. 


كتاب الهبة 
انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول» واشتراط القبض لتملكها 
اشتراط إذن الواهب فى قبض الهبة 
اك اهرت ال بمج وال 0 كا اا 
الألفاظ التى تنعقد بها الهبة ٠‏ 
هبة المُسّاع ۲۸۲ - هبة المعدوم كالدقيق في حنطة ونحوه 
هبة الائنين لواحد وعكسه 
هبة العقار لاثنين: لأحدهما ثلثيه وللآخر الثلث 
هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط عوض يساوي الموهوب في القيمة 
ك ال اوةك اروم دا ۰ 
قبض الأب ما وهبه الأجنبي لابنه الصغير 
قبض الولي الهبة التي لليتيم 
صحة قبض الام والأجنبي الهبة لمن في حجرهما 
صحة قبض الصغير ما يوهب له - كيفية قسمة هبة الأب لابنه وبنته 
فصل في الرجوع في الهبة 
حكم الرجوع في الهبة عند التراضي» أو حكم الحاكم».. 
موانع الرجوع في الهبة ۲۹۸ - الرجوع فيما وهب لعبد أخيه .. 
الرجوع فيما وهبه لمكاتب عتق» أو عجز فرد إلى الرق 
الرجوع في قيمة الهبة إذا زادت في يد الموهوب له 
من القول قوله عند الاختلاف في حدوث زيادة في الهبة 
منع الرجوع في الهبة بعد أخذ العوض عنهاء ولو من أجنبي» .. 
أثر استحقاق الموهوب له نصف الهبةء أو الواهب كل العوض 
أثر استحقاق الواهب نصف العوض ' 
إذا تلف الموهوب» واستحق» وضمن الموهوب له 
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فهرس الموضوعات yg‏ 


اشتراط العوض فى الهبة وأثره ۳۱۱ 
وی الواهب بالهبة بعد أن ضحى بها الموهوب» أو نذر التصدق بها e‏ 
أثر هبة السيد عبده لدائن العبدء ثم رجوعه في الهبة E‏ 
استثناء الواهب حمل الجارية الموهوبة ٥‏ 
فصل في العمري» والصدفة ۳1۷ 
حكم العمري» والرقبي» وشرط المعمر الاأسترداد بعد موت المعمر ۳1۷ 
إذا قال: جميع مالي» أو ما أملكه» أو ما ينسب إلي» أو يعرف بي لفلان ۲۹ 
اشتراط القبض في الصدقةء وامتناع الرجوع فيها بعد القبض.».. N‏ 
الصدقة على فقيرين وعلى غنيين A‏ 
النذر بالتصدق بماله» أو ملكه ۳۲۳ 
كتاب الوقف ۷ 

فصل في إجارة الوقف (وإثباته) ۳۹ 
۰ كتاب الغصب or‏ 

كتاب الوديعة ۳۸۹ 

كتاب العارية 10 

كتاب اللقيط اد 

كتاب اللقطة ۳ 

کتاب الخنٹی ٤١‏ 

كتاب المفقود ۹ 

کتاب الباق ۷V‏ 

كتاب إحياء الموات AO‏ 

فصل في الشرب 40 

کتاب المزارعة 0۰0 

فصل: ولو شرط النصف بالعمل.. o۲۱‏ 
كتاب المساقاة o۳۱‏ 


*% %* * 


